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قيام الحكم الإسلامي الأصيل» وبناء الدولة الإسلامية المعاصرة 


ذات الآليات السياسية المعاصرة في مجتمع من المجتمعات 
الإسلاميةء أو في قطر من الأقطار الإإسلامية › آو في مجموعة أقطار 
إسلامية » ليس في حقيقته حلماً بعيد المنال. أو أملاً من الآمال التي لا 


© إذا ما تخلص المسلمون من الخوف. . . الخوف من أنفسهم. . . 


الخوف من المسلمين الذين يريدون أن تحكم الحقيقة الدينية 
مجتمعاتهم الإسلامية. . . 

إذا ما تخلص المسلمون من الوهم الذي يزرعه فيهم الآخرون من 
غير المسلمين.. . الوهم الذي ينسجه هؤلاء حول مقاصد 
الإسلاميين وأهدافهم وغاياتهم» وهو الوهم الذي تزيده 
الممارسات الخاطئة لبعض المسلمين قوةً وتأثيراً في المسلمين› 
فيبتعدون عنهم› إما رقا منهم› ی استنکارا لا تقو مون به أو 
مراعاة أو استجابة لما يطلبه الغير منهم. . . 

إذا ما تخلص المسلمون من الوهن الذي يسري في أنفسهم 
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فیضعفها ویشل حرکتهاء» ويطمس کل ضوء يشع. . . كل أمل. . 
کل رجاء. . 
حتى استأيست الأنفس» وانقسم المسلمون: 

8 فتحول بعضهم إلى علمانيين يبحثون عن الهدى في غير محله» أو 
في غير موضعه. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء فضاقت ‏ 
عنهم علمانيتهمء فلم يصلوا إلى شيء» ولم يتحقق لهم في 
واقعهم نجاح يذكر. 

8 وتحول بعضهم الآخر ممن استطاع منهم أن يصل إلى السلطة إلى 
استبداديين » استغلالا منهم لضعف المسلمين وعدم قدرتهم على 
مواجهة أنفسهم» ومواجهة آدوات الحكم التي تحكمهم» والتي 
هي أضعف لتتخذ هذه الأدوات من الاستبداد - لذلك 
السبب - قوة تحمي بها كراسيهاء وتحفظ بها شرعيتهاء فتحكم 
هذه الأدوات الإسلام وليس بأحكام الإسلام. وتستغل 
الدين» وتتخذ منه شعاراً لأعمالها وأقوالهاء وتقرب منها كل من 
يساعدها في ذلك من آهل الإختصاص . 

8 وتحول آخرون إلى متطرفين يتخذون من الشطط والغلو منهجا 
وسبيلاً» ومن العنف كيفية وأسلوباً للرد على ما يقوم به هؤلاء 
وهؤلاءء ظا منهم آنهم بهذا المسعى سيعيدون الأمر إلى أصلهء 
ويعود أولئك وهؤلاء إلى صوابهم» دون تبصر منهم «من آهل 
التطرف والعنف)» ودون إدراك لما يؤدي إليه ذلك من تشظي 
وتفرق وانقسام داخل الأمةء بين الأفراد e‏ لأنهم هم 
أنفسهم ينحرفون» بذلك» عن الصواب. ليختلط» بعد ذلك» 
الأمر على الناس»ء ويزيد الآخرون - من غير المسلمين - هذا 


9 تام 


الأمر نار وسعيراً. . . فتكون الفتنةء ويكون التطرف والعنف»› 

ويكون الاقتتال بين مسلمين ومسلمين. ولينكفىء الجميع - بعد 

ذلك - على ذواتهم» وليهرب الجميع إلى الوراءء وليفقد الجميع 

الأمل في التغيير . . . في الإصلاح. . . في بناء دولة إسلامية قوية 

دات هيبة وعزة ومنعة. 

غير أن الأمل لا يرحل بعيداً» بل سرعان ما يعاودنا الحنين إليه» 
فنتمسك به من جدید لیجعلنا نبصر غیر ما کنا نبصرء ونری غیر ما کنا 
نرى» ليتغير القول ويتغير الفعل من اليأس إلى الرجاء. بعد أن ندرك 
جميعاً أن هذا الأمر - في هذا العصر بالذات - لا يتم من خلال 
التطرف والعنف» ولا يتم بالاقتتال بين الإخوة. وإنما يتم ذلك من 
خلال العمل الجاد الذي يتأسس على النية والقصد. . . على الرغبة 
الصادقة . . . على الإرادات المشتركة: 

بدءاً من إرادات الأفراد والجماعات» إذا ما كانت هذه الإرادات 
حرة عاملة فاعلة» وليست مستسلمة خانعة.... إلى إرادات 
المؤسسات السياسية الفاعلة إذا ما كانت هذه المؤسسات تملك حق 
القول والفعل الذي يحقق إراداتها . . . إلى إرادات السلطات القائمةء 
إذا ما تخلصت هذه السلطات من الأنانية وحب الذات» ومن حب 
الكراسي والصولجانات . . . إلى إرادات الشعوب والمجتمعات 
الإسلامية إذا ما أدركت هذه الشعوب التحديات الكبرى التي تواجهها 
الآن» والتي ستواجهها في مستقبل آيامها. 

ولن يتحقق ذلك» ولن يؤتي كل ذلك ثماره إلا إذا ما تحقق 
العدل بين الأفراد ET‏ في المجتمع الواحد. .. إلا 
إدا ما تمتع الإسلاميون بحقهم المجرد في العمل السياسي السلمي 
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وفي الممارسة السياسية السلمية مثلهم كمثل غيرهم. .. إلا إذا ما 
تمتع الإسلاميون بما يلزم غيرهم (ديمقراطيًا) أن يعترف لهم بالحق 
السياسي الديمقراطي في أن ينظموا أنفسهم وأن يعملوا من أجل تحقيق 
طموحاتهم السياسية ما دام ذلك يتم وفقاً لمعايير سلمية ديمقراطية. . . 
إلا إذا ما تمتعت التنظيمات السياسية الإسلامية السلمية بحقها في 
الترشح والانتخاب» وفي الفوز والنجاح» إذا ما وصلت إلى ذلك 
الفوز والنجاح من خلال صناديق الاقتراع . 

ولن يؤتى ذلك ثماره إلا إذا ما تحول ذلك كله إلى تقاليد سياسية 
N EOE‏ 
جميع الأحزاب والتنظيمات والسلطات التي تحكم أو تدير شؤون 
المجتمعات الإسلامية . كحق مجرد ابتداءء للإسلاميين ولغيرهم من 
الجماعات السياسية في المجتمع الواحد» وكإلزام ديمقراطي كذلك» 
يفرضه مبداً الديمقراطية» كمبداً معترف به من قبل الجميع» وينبغي 
لذلك السبب» أن يتمتع به الجميع . 

ولكى نبد الخطوات الأولى نحو ذلك علينا أن نتوجه جميعاًء 
كل و ااب الى الاي الأ ادحا اندر 
الإسلامية المعاصرة» ولكيفيات قيام الحكم الإسلامي الأصيل. حتى 
يتحول ذلك إلى فعل وعمل في الواقع السياسي الاجتماعي وهو البناء 
الذي ينبغي أن يتأسس على : 


۵ صوغ نظرية إسلامية معاصرة للحكم والسياسة في مختلف 


(1) انظر: سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة 


مۇسسة الانتشار العربی - بيروت _ 2009 . 
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مجالات الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعيةء تنطلق من 
الحقيقة الدينية الخالصة» وتستند إليها وتستأنس بها» وتؤسس 
لنظام الحكم في الدولة الإسلامية المعاصرة» من حيث مضمونه 
الديني الأخلاقي الثقافي الاجتماعي الذي ينبغي تحققه في الواقع› 
ومن حيث آلياته وأدواته التي ينبغي أن تواكب العصر... وأن 
تواكب تطور الفكر السياسي وتطور مناهجه ووسائله وطرائقهء 
وتطور أدوات الممارسة السياسية. 


على أن يكون ذلك من خلال البحث عن الحقيقة. . . الحقيقة 
الخالصة المحايدة» وليس من خلال البحث فيما هو ساثد فقط من 
أفكار وقضايا ونظريات» ومن أنظمة وتجارب ومن أدوات وآليات 
سياسية. لأن ما هو سائد فيه من الحقيقة شيء» وفيه من غير الحقيقة 
الشيء الكثير . لأن ما هو سائدء غالباً ما يشكل مزيجاً من الحقيقةء 
من جهة» ومما هو سائد من غيرهاء من جهة أخرى. وهو ما يجب أن 
يفحص وأن يتم التدقيق فيه . . سواء كان ذلك مما هو من التراث أم 
کان ذلك مما هو حدیث معاصر.. 


6 الأصول الحقيقية للحكم في الإسلام» التي هي أحكام الإسلام 
الخالصة» ومقاصد الإسلام الكبرى وغاياته العظمى ومراميه في 
سعتها وشمولها ويسرها وتسامحهاء وحسن اعتبارها للإنسان 
وتکریمه وحفظه في نفسه وماله وحریته وکرامته» التي تستنبط من 
حقيقة الإسلام الخالصة» وليس من الإجتهادات الخاصة بزيد أو 
بعمرو من الناس دون غيره» في عصر من العصور. والأحكام 
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الدولة الإسلامية دولة لمجتمع مسلم. فتتميز بمضمونها الديني 
الأخلاقي الثقافي الاجتماعي عن غيرها من الدول الأخرى غير 
الإسلامية. َ 

© البحث في كيفيات تطبيقق أحكام الإسلام ومقاصده على أرض 
الواقع من خلال ما يتم تأسيسه لذلك من وسائل وآليات قانونية 
سياسية اجتماعية . حتى يتم الانتقال الحقيقي من الحكم باسم 
الإسلام إلى الحكم بأحكام الإسلام ويمنهاج الإسلام. 

© التأسيس المعاصر للآليات أو الأدوات التي يقوم عليها بناء الدولة 
كمؤسسات وهياكل وأبنية وتراكيب سياسية معاصرة» والنظر إليها 

کالیات وآدوات متغيرة بتغخير وتطور الفكر السياسي وتغير وتطور 

طرق الممارسة السياسية من عصر إلى عصر. لأنها من الآلية 
وليست من المضمون الديني الأخلاقي الاجتماعي للدولة. حتى 
يكون هذا الحكم حكماً معاصراً في آلیاته وأدواته ووسائله أصیلاً 
في مضمونه الديني الأخلاقي الاجتماعي . 


6 الإعتراف بالحق المجرد لجماعات المسلمين أو للإسلاميين في 
تنظيم أنفسهم في منابر وتشكيلات وتنظيمات سياسية سلمية 
ديمقراطية معترف بهاء مثلهم كمثل غيرهم من الجماعات السياسية 
في المجتمع الواحد. وهو ما يرفع الخبن عن هذه الجماعاتء 
ويهيء لها فرص المشاركة في العمل السياسي السلمي الديمقراطي 
كغيرها من الجماعات . والسماح للتنظيمات والتشكيلات السياسية 
الإسلامية بالترشح في الانتخابات والإعتراف بالإلزام الديمقراطي 
الذي يترتب على فوز هذه التنظيمات» إذا ما تم ذلك من خلال 
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الكيفيات السلمية الديمقراطية المناسبةء» أي في حال فوزها في أي 
انتخابات محلية أو برلمانية أو غيرها» وعدم التصادم معها أو 
إبعادها أو إقصائها أو منعها من ممارسة حقها المجرد في الترشح 
والانتخاب أسوة بغيرها من الأحزاب والجماعات والجبهات 
السياسية الأخرى في المجتمعات الإسلامية. إذا ما كان ذلك يتم 
على نحو سلمي ديمقراطي ومن خلال آليات ومؤسسات سياسية 
ديمقراطية» يتفق عليها الجميع » ويعترف بها الجميع . . 

استقلال المؤسسات الدينية وضمان حيادها وعدم انحيازها للسلطة 
السياسية أو لجماعة من الجماعات» أو لمذهب من المذاهب» أو 
لطائفة من الطوائف في المجتمع» وإعادة بنائها على مقتضى 
أحكام الإسلام وليس على مقتضى ثقافة السلطة وأيديولوجيتها 
ونواياها وطموحها الذي يهدف إلى الاستبداد والاحتكار خاصة 
على المستوى السياسي الإعلامي الاجتماعي» أو الذي يهدف إلى 
توظيف الدين واستغلاله لتحقيق تلك الطموحات.' 

حرية الاجتهاد واستقلال المجتهدين من مفكرين وفقهاء وعلماء 
عن أي سيطرة سياسية أو طائفية أو مذهبية. حتى يتواصل 
الاأخفاد ول ف عك تخد أو هكان معين ار ف فصر من 
العصور. 

الحرص على أن لا يتحول الإسلام. . . الدين العظيم. . . إلى 
إسلام سياسي . . . أو إلى مجرد مشروع سياسي» يقوده إغواء 
السلطة» وشهوة الحكم. .. حتى لا يتحول إلى إغراء سلطوي 
يتذرع بتطبيق أحكام الإسلام» وهو في الحقيقة يقوم على 
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الاستخدام السياسي اإسلام» لیحکم» بعد ذلك باسم الإسلام 
وليس بأحكام الإسلام. 


نعم» ينبغي أن يتوجه العمل نحو هذه الخطوات وأن يتواصل” 
دون توقف حتى لا تهدر الطاقات وتهلك الأنفس والأموال» وحتى لا 
يستمر ما نحن فيه من غلو وتطرف نتيجة ما يمارس من إقصاء وإبعاد 
وحرمان للأحزاب والتنظيمات الإسلامية السياسية السلمية من حقها 
المجرد في المشاركة في العمل السياسي أو في الترشح والانتخاب أو 
في الوصول إلى آي مكانة سياسية من خلال صناديق الاقتراع . . . آي 
من خلال الكيفيات الديمقزاطية السلمية التي ينبغي أن يعترف بها 
الجميع كحق للجميع . . . كحق لهذه التنظيمات» مثلما هي حق 
لغيرها من الجماعات السياسية الأخرى والأحزاب الأخرى في 
المجتمع» وهو الحق الذي ينكره العلمانيون وتهمله السلطات الحاكمة 
بل تقف فى وجهه بكل قوة من خلال استبدادها وطغيانها على ما 
عداها ك الأحزاب السياسية والمؤسسات والهيئات الشعبية 
الجماهيرية» ومن خلال تشجيع هذه السلطات وغيرها للتيارات 
العلمانية التي تعمل جاهدة من أجل إقصاء كل ما هو إسلامي وتشتيته 
وبعثرته» وإظهاره على غير ما هو عليه . 


أما أن نبقى في قوالبناء وأن نستمر في جمودنا وانكفائنا على 
ذواتنا نجتر الماضي» ونعيد تكرار أقوال وآراء من سبقنا دون أن نبني 
عليهاء أو أن ننطلق منها لبناء واقعنا الجديد المعاصرء أو أن نستمر في 
ممارسة الإقصاء والإبعاد لكل ما هو إسلامي» فإن هذا لا يقودنا إلا 
إلى مزيد من الجمود ومن التكرار ومن التقوقع والانكفاء على الذات»› 
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أو إلى مزيد من التطرف والعنف والاقتتال بين المسلمين بعضهم 

ونحن عندما نتكلم عن قيام الحكم الإسلامي فإننا لا نعني غير 
الحكم الإسلامي الأصيل» الذي يحكم بأحكام الإسلام وليس باسم 
الإسلامء أو نيابة عنه» فيحقق السواء النفسي الاجتماعي للمسلم في 
مجتمعه» ويحقق الانتظام السلمي في المجتمع» ويهيئ فرص التقدم 
والازدهار بما يوفره من عدل ومن مساواة ومن شورى ومن طمأنينة 
ومن تضامن وتكافل بين المسلمين . ولا نعني قيام الحكم الديني الذي 
يحكم باسم الدين أو نيابة عنه. .. بل أن تحكم الحقيقة الدينية 
الخالصة المجتمع المسلم» وليس التطرف أو الغلو الذي يحكم باسم 
الحقيقة الدينية وهو بعيد عنها بما يمارسه من شطط ومن غلو ومن 
تطرف وعنف . 

ونحن عندما نتكلم عن الحكم الإسلامي لا نعني أن كل 
الحكومات الإسلامية الحالية هي حكومات غير إسلامية» أو أن آهلها 
غير مسلمين. أو أن صيغ أو أنماط الحكم القائمة في المجتمعات 
الإسلامية هي صيغ أو i‏ غير إسلامية» على نحو مطلق. ولكن 
نعني أن هناك ما ينقص هذه الحكومات» أو أن هناك ما عليها إكماله 
أو القيام به من الواجبات التي تجعل منها حكومات إسلامية 
لمجتمعات إسلامية» وهو أن تحكم بأحکام الإسلامء وآن تجعل من 
الحقيقة الإسلامية حقيقة حاكمة للحياة العامة كلهاء وللشأن العام كله 
في المجتمع المسلم الذي تحکمه . 


أي أن منها ما يمكن أن يوصف بأنه حكم إسلامي إسماً ومعنى 
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ولكن.. . بقدر. ومنه ما يمكن أن يطلق عليه لفظ (حكم إسلامي)» 
إسماً دون معنى . ومنها ما لا يمكن أن يكون حكماً إسلامياً بأيّ اسم 
وباي معنى . أى أن منها ما يقترب بقدر» ومنها ما يبتعد عن أن يكون 
حكماً إسلامياً بي معنی وبأيّ قدر. . 

وعندما نتكلم عن الحكم الإسلامي لا نعني أن يصل أهل التطرف 
والعنف إلى الحكم ليمارسوا الحكم باسم الدين ونيابة عنه» ولكن 
نعنى آن يصل الإسلاميون المنضوون فى تنظيمات وتشكيلات 
وجبهات سياسية لبه ديقراطية في المجممات الإسلاية إلى 
الحكمء أو أن يسمح لهم أن ف الحكم إذا ما فازوا في 
الانتخابات وتحصلوا على ما يؤهلهم لذلك ديمقراطيًاً» وهذا حق 
مجرد وإلزام ديمقراطي ينبغي أن يتمتعوا به كما يتمتع به غيرهم في 
المجتمع نفسه. 

ونحن عندما نتكلم عن ضرورة قيام الحكم الإسلامي لا نعني أن 
تقوم الآن وفوراً حكومة إسلامية واحدة» أو دولة إسلامية واحدة. . 
ذلك شأن عظيم تحيط به أعباء ثقيلة ومسؤوليات جسيمة قد لا يقدر 
جيل واحد أو جيلين أو أكثر على القيام بهاء في غياب دولة رائدة 
وقائدة وعاملة على ذلك» ومن أجله. وفي ظل تشتت وتشظي وتفرق 
وتمذهب وتحزب وتشيع في الدين يزيد من حدة التفرق والتمذهب» 
وفي ظل وضح دولي مترابط ومتداخل ومتشابك إلى" درجة قد يصعب 
معها اتحاد أو وحدة بلدين معاًء دون أن تكون لتلك الظروف الدولية 
اشتراطاتها السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو العسكرية أو غيرهاء 
مما يؤثر قليلاً أو كثيراً على مصير هاتين الدولتين . فكيف إذا كان ذلك 
بين دول إسلامية متعددة؟!. 


17 تقديم 


فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن لكل بلد خحصوصيته التاريخية السياسية 
الاجتماعية التي تؤثر قليلا أو كثيراً في أنماط الحكم وطرائق ممارسة 
السلطة في ذلك البلد. مما يجعل من ذلك شأناً سياسياً اجتماعياً قد 
يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر» ومن بلد إلى بلد آخر» ليس في 
المضمون الديني الأخلاقي الاجتماعي الذي يتبناه المجتمع المسلم في 
ذلك البلدء وتقوم عليه الدولةء إنما في أنماط السلطة وأدواتهاء وفي 
الكيفيات التي تمارس من خلالها السلطة في المجتمع › أدرکنا مدیى 
الحاجة إلى معرفة ما بالواقع معرفة صحيحة والانطلاق منه بعد ذلك 
نحو الإصلاح أو التغييرء أو نحو بناء الدولة الإسلامية الواحدة. 


ولذلك» فإن الدعوة إلى قيام حكم إسلامي معاصر» أو بناء دولة 
إسلامية معاصرة في هذا العصر الراهن لا نعني بها الدعوة إلى قيام 
حکم سياسي واحد» أو سلطة واحدة لكل المجتمعات الإسلاميةء أو 
بناء دولة إسلامية واحدة تجمع كل الدويلات الإسلامية القائمة الآن 
المتعددة المختلفة بأسمائها وشعوبها وسلطاتها وحكوماتها 
وخصوصياتها التاريخية الاجتماعية. . . 

نعم» لا نعني قيام سلطة واحدة» أو دولة واحدة (الآن وفورا)» 
لكل المجتمعات الإسلامية أو لكل الدول الإسلامية . ذلك يدخلنا في 
دائرة الغايات الكبرى . . . دائرة ما نطمح إليه» وما ينبغي أن نعمل من 
أجله على المدى البعيدء كاستراتيجية عليا للمسلمين في كل مكان من 
العالم» وفي كل دولة إسلامية» وفي كل مجتمع مسلم. 

وإذا ما حاولنا أن نفعل ذلك الآن نكون قد تجاوزنا ما بالواقع› 
وما هو قائم دون أن ننطلق منهء أو أن نصلحه» أو أن نغيره ليكون 
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أساساً سليماً صحيحاً ننطلق منه إلى ذلك الأملء وإذا ما تجاوزنا 
الواقع على هذا النحوء نكون بذلك قد تجاوزنا ما هو واقعي 
عملي . . . ما هو أساسي . . . نكون قد تجاوزنا الخطوات الأولى نحو 
بناء الدولة الإسلامية المعاصرة» دون آن نقوم بما تتطلبه هذه 
الخطوات الأولى من فعل وعمل . 

لذلك علينا القيام بما يجب علينا عملهء كأفراد وجماعات»› 
وكشعوب ومجتمعات» وكدول وحکومات. حتى بتحقق ذلك في 
مستقبل الأيام من خلال وحدة واحدة» أو من خلال وحدات أو 
اتحادات أو ولايات اتحادية إسلامية» أو جمهوريات إسلاميةء أو من 
خلال غير ذلك من أنماط التقارب وأشكال الوحدة والاتحاد بين 
الشعوب والمجتمعات . 

والحمد لله رب العالمين . . 

سالم القمودي 


2011 


القسم الأول 


الجزء الأول 
بؤس العلمائنيه 
قي المجتمعات الإسلامية 


1- شروط تاريخية 


العلمانية مفهوم غربي من حيث النشأة التاريخية» ومن حيث 
القبول به كحل سياسي اجتماعي» بل أخلاقي أيضاً للمجتمعات 
الغربية» بسبب ما عانته تلك المجتمعات من سيطرة للكنيسة 
والباباوات» ومن استبداد أمر اء الإقطاع المتحالفين مع الكنيسة 
وطغيانهم على الناس وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم وأرواحهم كذلك. 

وهو مفهوم بدأ بفصل الدين عن السياسة أو فصل الكنيسة عن 
السياسة على نحو أدق» ثم تحول بعد ذلك» أو تطور ليشمل فصل 
الدين عن كل مجالات الحياة الأخرىء وعن نظم المجتمع السياسية 
الاقتصادية الاجتماعية» بما في ذلك فصل القيم والمعايير الأخلاقية 
الاجتماعية عن الدين» مما يعني فصل الدين عن التأثير في حياة 
الناس» وفي مسلكهم› وفي تصرفاتهم وممارساتهم . 

وقد ساهمت في تكوّن أو تشكل هذا المفهوم شروط تاريخية 
ديلية فلسفية سياسية إجتماعية متعددة» جعلت منه مفهوماً غربيا 


23 


قيام الحكم الإسلامي من الحق المجرد إلى الإلزام الديمقراطي 24 


بامتیاز › نشا وترعرع فی الغرب› حيث وجد التربة المناسبة للنمو 
والانتشارء ومن أهم هذه الشروط التي شكلت أساساً لقيام العلمانية 
فى المجتمعات الغربية : 


6 زفق الاس لسيطرة الكيسة على الشوون الذتوية» وحار لاتها 
للهيمنة على الحياة العامة وإخضاعها لمصالحها وآهوائهاء 
وتحالف الباباوات مع أمراء الإقطاع وتدخلهم السافر في شؤون 
الحكم والسياسة. مما استلزم مواجهة الكنيسة ومنعها من التدخل 
في شؤون الدولة من خلال الفصل بين الكنيسة والسياسة» أو بين 
الدين والدولة» وهو ما يعرف بالصراع بين السلطة الزمنية وسلطة 
اة 

6 الحروب الدينية المتعددة التي نشآت نتيجة الصراع الديني وانقسام 
الكنيسة على ذاتها إلى كنيسة كاثوليكية وكنيسة بروتستانتية› 
وظهور محاكم التفتيش» وما نتج عن ذلك من ضحايا ومن 
مظالم» بل ومن إبادة جماعية وحروب ضد الإنسانية. . . إلخ. » 
عاشتها أوروبا في ظل الحروب الدينية . 

8 طغيان العقل الفلسفي ومحاولته الاستقلال عن أي سيطرة أخرى 
غير سيطرة ذاته كعقل» وبالتالي رفض الاعتراف بأي مصادر أخرى 
للمعرفة غير العقل ذاته. ' 

6 الانبهار بالعلم وبالتقدم العلمي ويما آدى إليه العلم من اختراعات 
واكتشافات . . . إلخ.» في ذلك الوقت. مما كان له الأثر الكبير 
في تغيير ذهنية الناس وتوجيههم نحو المنهج العلمي في البحوث 
والتطبيقات العلميةء ونحو الموضوعية المنطقية في البحث 
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والدراسة» وفي توجيههم نحو الحرية. . . حرية الفكر. . . حرية 
الخ ال الا اا ا 
إلخب مما ساعد الاس على الجهر بالرأيء وغلى ااذ مواقت 
جادة مما كان يجري من حركة صراع ديني سياسي بين الكنيسة 
وبين الدولة» من جهة» وبين آهل الفكر والرأي وبين الكنيسة» من 
جهة أخرى . 

6 تحريف المسيحية قبل ذلك مما أدخل فيها الأساطير والخرافات»› 
وهو «ما جعل مفكري الغرب وفلاسفته يبتعدون عن النصوص 
الدينية التوراتية والإنجيليةء ولا يتواصلون معها في بحوئهم 
ودراستهم» ولا ينطلقون منها» ولا يعودون إليهاء بل هم يجعلون 
الفلسفة نذا لهذه النصوص» بل عوضا عنهاء فيحلونها محل 
النصوص» فتأخذ هذه الفلسفة دور هذه النصوص الدينية » وتؤدي 
وظيفتها في قيادة الحياة العامة في المجتمع». وهو ما دفع الغرب 
إلى السير على هذا النحو الذي سار عليه في العلاقة بين الحقل 
والدين حتى وصل إلى هذا الانفصال المريع بين الدين والدنيا. . . 
بين الدين والحياة العامة بما فيها من نظم سياسية ثقافية اجتماعية . 
وهو ما أضفى على مفهوم العلمانية دلالة خاصة جعلت منه 

مفهوماً خاصاً بالبيئة التي نشا فيها وبممارسات الكنيسة والباباوات 

وأمراء الإقطاع» وكذلك بالفصل بين الدين والدولة» بل بين الدين 

والشأن العام كله. 


وهو ما جعل كذلك من هذه الشروط التاريخية شروطاً خاصة 


(1) سالم القمودي ‏ الإسلام كمجاوز للحداثة ولما بعد الحداثة - ص 76. 
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بالغرب أو بالمجتمعات الغربية وحدها دون غيرها. ولا يمكن _ لذلك 
السبب - احتساب تلك الظروف ظروفاً عامة لمجتمعات أخرى أو 
لبلدان آخرى غير غربية أو غير أوروبية أو غير مسيحية» بحيث يمكن 
أن تذهب تلك الظروف بالعلمانية بعيداً عن الغرب وعن بيئة الغرب 
وثقافته» وأن يتوقع لها النجاح في تلك البيئثات الأخرى والمجتمعات 
الأخرى. 

لأن العلمانية إنما جاءت لمعالجة صراعات دينية أخلاقية 
اجتماعية خاصة بالغرب المسيحي دون غيره» ولذلك فهي تصلح 
للغرب وللمجتمعات الغربية لاستكمال ما بدآته هناك ولا تصلح 
لمجتمعات أخرى وبلدان أخرى لم تتعرض لذلك النوع من الصراع 
الديني الاجتماعي ولم تمر بتلك الظروف التي مر بها الغرب 
المسيحي . 
2 - فلسفة غربية وليست آلية 

ولم يكن ظهور مفهوم العلمانية مجرد ظهور لاآلية فكرية سياسية 
اجتماعية لحل مشكلة الصراعات الدينية والسياسية والاجتماعية في 
الغرب في عصر من عصور التاريخ الأوروبي التي اتسمت بشدة 
الصراعات الدينية بين الكنيسة وأمراء الإقطاع والباباوات» من جهة» 
وبين أهل السياسة وآهل الفكر من جهة أخرى. بل إن ذلك الحل هو 
نفسه - من جهة أخرى - ما جعل العلمانية تتحول» بعد ذلك من الية 
سياسية أو اجتماعية إلى أيديولوجياء بل إلى فلسفة سياسية آخلاقية 
اجتماعية » للمجتمعات الأوروبية التي ظهر فيها هذا المفهوم وتطور 
على هذا النحو الذي هو عليه اليوم في المجتمعات الخربية. . . فلسفة 
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سياسية أخلاقية اجتماعية تأسست على حركة سياسية اجتماعية 
أيديولوجية تبحث في إبعاد الدين عن الدولة أو عن الحياة العامة أو 
عن الشأن العام» وإعادة تنظيم المجتمع وفق كيفيات وضعية لا تعترف 
بدور للدين في الحياة العامة أو بتأثيره في بنية المجتمع الثقافية 
الاجتماعية» لينبثتق من خلال ذلك مفهوم العلمنة الذي يهدف إلى 
تحقيقق مقاصد العلمانية وكيفيات بنائها للدولة الحديثة» من خلال 
العمل على فصل الدين عن الدولةء وإعادة بناء النظام الاجتماعي 
والسلطة السياسية وفق كيفيات علمانية وضعية» لا علاقة لها بالدين لا 


من قریب» ولا من بعید. 


حيث «ارتكز المفهوم في سياق تطوره الفكري إلى قاعدة فلسفية 
كبيرة هي قاعدة المعتقد الليبرالي» هذه القاعدة التي تسلم بأولوية 
الإنسان الفرد في الوجودء كما تسلم بالقيمة المطلقة للحرية وتعتقد 
بالأهمية اللانهائية لقدرات العقل الإنساني» . 


فهي إذاً فلسفة. . . رؤية فكرية وليست مجرد آلية. . . ليست 
مجرد منهج لأن المنهح كيفيات لتطبيتق أفكار وقضاياء بينما العلمانية 
هي أفكار وقضايا تستبعد أفكاراً وقضايا أخرى» إما لتحل محلهاء أو 
لتبعدها عن ساحة الفعل والعمل. . . أي هي فلسفة سياسية أخلاقية 
اجتماعية تبعد الدين عن التأثير في الدنياء أي تبعد الدين عن قيادة 
الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وتضع للناس أنظمة 
وأطراً سياسية أخلاقية اجتماعية بعيداً عن أحكام الدين وعن أوامره 


(1) كمال عبد اللطيف - التفكير في العلمائية - ص53 - دار رؤية - القاهرة 2007. 
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ونواهیه وعما یرسمه من أخلاق وما یبینه من قواعد للمعاملات بین 
الأفراد والجماعات . فلسفة نشآت وترعرعت في الغرب في ظروف 
تاريخية اجتماعية ثقافية خاصة بالغرب وحده وفي ظروف دينية يغلب 
عليها التحريف والتبديل والتغيير والتزييف» حيث لم يكن الدين يمثل 
وحي الله الخالص» وفي ظروف سياسية تتحكم فيها الكنيسة 
والباباوات وأمراء الإقطاع» ووجد هذا المفهوم هناك التربة الصالحة 
لنموه وانتشاره في الوسط الثقافي الغربي» لأنه وسط مهيا لذلك من 
الناحية التاريخية الثقافية الاجتماعية . حيث انصرف الناس إلى الاهتمام 
بالدنيا دون الأخرةء بل بالدنيا وحدهاء وبما حققه الإإنسان فيها من 
إنجازات بشرية شكلت إبهاراً للناس في ذلك الوقت فصرفهم ذلك عن 
الدين وعن الاخرة. 


إذ «رغم أن نظريات العلمنة تتأسس على مقولة رئيسية هي فصل 
الدين عن مؤسسات الحكم (الزمني)ء إلا أن هذا في حقيقة الأمر 
ليس إلا عنصر من بين عناصر كثيرة تنادي بها المنظومات العلمانية› 
فعملية الفصل بين الدين والسياسة تعد جزء من ظاهرة أعم وأشمل 
تتمثل في إبعاد الدين عن الحياة العامة وعن مختلف المؤسسات 
الاجتماعة» . 


وإذا ما كان عبد الوهاب المسيري يجزئ العلمانية إلى جزأين 
أساسيين : علمانية جزئية تهدف إلى فصل الدين عن الدولةء وعلمانية 


(1) رقيق عبد السلام - في العلمانية والدين والديمقراطية - ص25 - الدار العربية للعلوم 
ناشروك»› بيروت - مركز الجزيرة للدراسات _ قطر 2008 . 
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شاملة تهدف إلى فصل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الحياة 
العامة والخاضة معا يعرف الأول بأنها: 

«ارؤية جزئية للواقع (برجماتية - إجرائية) لا تتعامل مع أبعاده 
الكلية والنهائية (المعرفية)» ومن ثم لا تتسم بالشمول. وتذهب هذه 
الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة وربما الاقتصاد» وهو 
ما يعبر عنه بعبارة «فصل الدين عن الدولة». ومثل هذه الرؤية الجزئية 
تلزم الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياة. كما أنها لا تنكر 
بالضرورة وجود مطلقات وكليات أخلاقية وإنسانية وربما دينية» أو 
وجود ما ورائيات وميتافيزيقا. ولذاء لا تتفرع عنها منظومات معرفية 
أو أخلاقية . كما أنها رؤية محددة للإنسان» فهي قد تراه إنسانا طبيعيا/ 
مادیاً ن بعض جوانب حياته (رقعة الحياة العامة) وحسب» ولكنها 
تلزم الصمت فيما يتصل بالجوانب الأخرى من حياته. وفيما يتصل 
بثنائية الوجود الإنساني ومقدرة الإنسان على التجاوز» لا تسقط 
العلمانية الجزئية في الواحدية الطبيعية/ الماديةء بل تترك للإنسان حيزه 
الإنساني يتحرك فيه( . 

ويعرف الثانية بأنها : 

«رؤية شاملة للعالم ذات بعد معرفي (كلي ونهائي)» تحاول بكل 
صرامة تحديد علاقة الدين والمطلقات والماورائيات (الميتافيزيقية) 
بكل مجالات الحياة. وهي رؤية عقلانية مادية» تدور في إطار 
المرجعية الكامنة والواحدية المادية» التي ترى أن مركز الكون كامن 


(1) د.عبد الوهاب المسيري - العلمانية الجزثية والعلمانية الشاملة - المجلد الأول - 
ص220 - دار الشروق - القاهرة 2002. 
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فيه» غير مفارق أو متجاوز له (فالعلمانية الشاملة وحدة وجود مادية)» 
وأن العالم بأسره مكوّن أساساً من مادة واحدةء لا قداسة لها ولا 
تحوي ية أسرار» وفي حالة حركة دائمة لا غاية لها ولا هدف»ء ولا 
تكترث بالخصوصيات أو التفرد أو المطلقات أو الثوابت . هذه المادة 
- بحسب هذه الرؤية - تشكل كلا من الإنسان والطبيعة. فهي رؤية 
واحدية طبيعية مادية . 


وتتفرع عن هذه الرؤية منظومات معرفية (الحواس والواقع المادي 
مصدر المعرفة› فالعالم المعطى لحواسنا يحوي داخله ما يکفي 
لتفسيره والتعامل معه). كما تتفرع عنها رؤية أخلاقية (المعرفة المادية 
المصدر الوحيد للأخلاق)ء وأخرى تاريخية (التاريخ يتبع مساراً 
واحداء وإن تبع مسارات مختلفة فإنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى النقطة 
النهائية نفسها)» ورؤية للإنسان (الإنسان كجزء لا يتجزاً من الطبيعة 
المادةء لست له جدود تقل تله ها ومن ثم هو ظاهرة بسيطة 
أحادية البعد» وهو كائن ليس له وعي مستقل» غير قادر على التجاوز 
والاختيار الأخلاقي الحر). ولذاء يمكن القول بأن العلمانية الشاملة 
تعبير عن النزعة الحلولية الجنينية في الإنسان. كل هذا يعني أن كل 
الأمور» في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير» تاريخية زمنية نسبية لا 
قداسة لهاء مجرد مادة استعمالية. 

NESS SI N O 
الكهنوت. أو هذه القيمة أو تلك عن الدولة أو عما يسمّى «الحياة‎ 
العامة». . . وإنما تعني فصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية‎ 
(المتجاوزة لقوانين الحركة والحواس) عن العالمء آي عن كل من‎ 
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الإنسان (في حياته العامة والخاصة) والطبيعة ونزع القداسة عنهماء 
بحيث يصبح العالم مادة نسبية لا قداسة لهاء يوظفها الإنسان الأقوى 
لصالحه» . 


وإذا ما كان البعض لا يرى بأساً في تبني العلمانية الجزئية وقبول 
شرعية التيار العلماني المعتدل الذي يتبنى هذه العلمانية الجزئية في 
المجتمعات الإسلامية . فإننا نقول» هناء أن العلمانية الأولى (العلمانية 
الجزئية) تؤدي بالضرورة إلى العلمانية الثانية (العلمانية الشاملة)» 
بحيث أننا «لو دققنا قليلاً في الأمر لاكتشفنا أنه حينما يكون الأمر 
خاصًاً بالتعريف النظري» فإن ما يطرح عادة هو مفهوم العلمانية 
الجزئية» آما الممارسة الفعلية في معظم مجالات الحياة اليومية فهي 
تتم على أساس العلمانية الشاملة» . 

وسواء أكانت العلمانية علمانية جزئية أو علمانية شاملة فإن ما يهم 
هنا هو المقصد الذي تسعى إلى تحقيقه في الواقع الديني الثقافي 
اللاجتماعی وهو فصل الدين عن الشأن العام » أو إبعاد الدين عن آي 
ا أخلاقي اجتماعي في المجتمع أو في تكوينه السياسي الثقافي أو 
في قوانينه وتشريعاته التي ينظم بها بنياته السياسية الأخلاقية الثقافية 
الاجتماعية. 

وإبعاد الدين عن الحياة العامة أو عن الشأن العام» سواء أكان هذا 
الشأن العام مما يتعلق بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالاجتماع أو بعیره من 


(1) المصدر السابق - ص221 . 
(2) المصدر السابق - ص222 . 
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المجالات فإنه يفتح درویاً للتحرر من قيم ومعايير أخرى في شؤونك 
أخرى وفي مجالات أخرى في المجتمع . وهذا هو شأن العلمانية التي 
لا تقتصر على فصل الدين عن الدولة» بل هي تمتد إلى بنية المجتمع 
الأخلاقية الاجتماعية حيث «يشكل الفصل بين الدين» من جهة» وبين 
الدولة وسلوك الناس في بعض مجالات الحياة العامة من جهة 
أخحرى» الدائرة الصغيرة الجزئية الإجرائية» وهي دائرة لا يمكن فهم ما 
يجري فيهاء إن نظرنا إليها معزولة عما حولهاء إذ يلزم دائماً أن نعود 
إلى الدائرة الشاملة الأكبر للعلمانية التي تشمل الأمور النهائية 
والمنظومات المعرفية والأخلاقية الكلية التي تمت عملية الفصل في 
إطارها» . ۰ ۰ 


- إذ «بمرور الزمن تصاعدت معدلات العلمنة (خاصة في العالم 
الغربى) بحیٹث تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة والأيديولوجياء 
وأفاضت :الل طاعة اجمافة كا ورل ر ا 
يتجاوز عملية فصل الدين عن الدولة»( . 
لأن العلمانية ليست فكرة ثابتة» بل هى «متتالية آخذة فى 
التحقق»» وهو ما يجعل منها فلسفة تمتد إلى مجالات متعددة فى 
المجتمع» وتخترق آفاقاً سياسية أخلاقية اجتماعية واسعة. فهي قد 
بدأت بفصل الدين عن الدولة» بل بالفصل بين الكنيسة والدولةء 
(1) المصدر السابق ‏ الميجلد الأول - ص16 . 


(2) المصدر السابق ‏ المجلد الأول - ص19 20. 
(3) المصدر السابق _ المجلد الأول - ص15 . 
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وتحرير السياسة من قبضة الدين» ليتوالى هذا الفصل - بعد ذلك - بين 
الدين وكل نظم الحياة المعاصرة» أي بين الدين والسياسة... بين 
الدين والاقتصاد. . . بين الدين والاجتماع. .. وبين الدين وسائثر 
أنشطة الإنسان في حياته الخاصة والعامة» وليصبح هذا الفصل هو 
الهدف الأقصى للعلمانية . 


3 - دونما غایات دينية 


ترتكز العلمانية في مفهومها الغربيء أو كما نشأت في الغرب 
على إبعاد الدين عن الحياة العامة أو عن الشأن العام أياً كان هذا الشأن 
العام : سياسي» أخلاقي ثقافي اجتماعي أو غيره. وهي تبعد الدين عن 
الشأن العام» وترفض الاعتراف بأي معرفة أخلاقية اجتماعية يقدمها 
الدين للجماعة أو للمجتمع» وتتنكر لأي دور للدين في تنظيم حياة 
الناس الأخلاقية الاجتماعية ء ليظل الدين شأناً خاصًا بالفرد ولا علاقة 
له بالجماعة كجماعة أو بالمجتمع أو بالدولة. لتتحول العلمانية بذلك 
إلى منظومة علاقات سياسية أخلاقية ثقافية اجتماعية› بلا أي غايات 
.دينية . . . بلا توجيه من الدين . . . بلا معرفة دينية . 


وهو ما أدى إلى «التفريط في الحقيقة . . . الحقيقة التي تأتي من 
مصادر أخرى غير العقل. . . خاصة تلك التي تأتي من الدين. .. من 
الإيمان. .. من الوحي» وهو ما جعل الفكر الغربي يبتعد عن 
الحقيقة. . . حقيقة الوجود. .. حقيقة الكون والحياة. . . حقيقة 
الإنسان. . . بقدر ابتعاده عن الدين. . . وإسرافه في تقدير العقل 
وشططه وتطرفه في استخدامه» وطغیانه به على غیره. . . طغیانه به 
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على كل معرفة . . . بل على كل حقيقة تأتي من غيره. . . بل تأتي من 
الدين على نحو خاص». 

و«الحقيقة أكبر من أن تدعي الذات امتلاكها أو الأخذ 
بناصيتها. . . أكبر من أن يدعي العقل احتكارها أو قصرها على 
ذاته . . . أو آنها من داخله. .. من داخل وعیه. .. من تحلیلاته 
كوعي . . . بل إن كل ما يمكن أن يفعله أي فرد منا نحن البشر هو أن 
نقترب من الحقيقة . . . خطوة. .. بعد خحطوة. . . ليس من خلال 
العقل وحده. . . ليس من خلال العلم وحده... ليس من خلال 
التجربة وحدها» ولكن من خلال الدين. . . من خلال الإيمان الذي 
یستغرق كل ذلك ویتعالی علیه. . . ۲( 

وهي بذلك تتعالى على الحقيقة الدينية التي ترسم معالم الحياة 
الأخلاقية الاجتماعية للمجتمع» فتعتمد على العقل» وعلى العقل 
وحده دون غيره» وترفع من شأن الإنسان» ومن مكانته في هذا 
العالم» على نحو مبالغ فيه» وهو ما يعلي من شأن النظرة العقلية 
الخالصة إلى الأمور كافة الأخلاقية السياسية الاجتماعية. . . إلخ. › 
دون الرجوع إلى آي مرجعية دينية أخرى 

وإذا ما كانت العلمانية «معنية بدور الإنسان في العالم وبتأكيد 
استقلالية العقل الإنساني في سيرورة توظيف الإنسان للعقل في آي من 
المجالات الى بره فا ولاش كا ام ها دو 


)1( سالم القمودي 2 الإإسلام كمجاوز للحداثة ولما بعد الحداثة ‏ ص106 . 
)2( المصدر السابق - ص 130 . 
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الإنسان في العالم مشتملاً على اكتشافه - باستقلال عن الدين - 
الغايات التي يجدر به تحقيقها في هذا العالم والوسائل المعنية 
بتحقيقها»ء فإن هذا هو ما جعلها تقفل على نفسها وتغلق بابها دون 
الحقيقة التي تأتي من مصادر أخرى غير العقل لقيادة الحياة العامة أو 
الشأن العام» أي التي تأتي من الدين» على وجه التحديد» وتؤسس 
لذلك. من خلال العمل على فصل الدين عن السياسة وعن الدولةء 
وعن الشأن العام كلهء وإبعاده عن أي تأثير في الحياة العامة» والتشريع 
بعد ذلك _ للدولة اعتمادا على العقل وحده دون سواأه. 


وسواء أكانت العلمانية (بكسر العين وسكون اللام) نسبة إلى 
العِلْمء أم كانت العلمانية (بفتح العين) نسبة إلى العالم» وسواء أكانت 
AON‏ 
الحالات مفهوم يتعلق بالدنيا وبشؤون الدنياء ولا علاقة له بالدين› لا 
من قريب ولا من بعيد» بل هي تستبعد کل ما هو ديني . . . کل ما يقوم 
على الدينء أو ينبثق منه أو يستند إليه» بل هي لا تقتصر في معناها 
الشامل على فصل الدين عن الدولة بل تتعداه إلى محاولة فصل الدين 
عن الحياة العامة كلها» وعن الشأن العام كله. .. أي فصل الأخلاق 
والاجتماع والسياسة والاقتصاد. . . إلخ. ٠‏ عن الدين» أو عن توجيه 
الدين» أو عن أي تأثير للدين في كل هذه المجالات الإنسانية. 

وهذا هو الأساس الأول للعلمانية الذي انطلقت منه» وهذا هو 
المصطلح العملي الواقعي الذي صارت تعرف به العلمانية» أو الذي 


(1) عادل ظاهر - الأسس الفلسفية للعلمانية - الطبعة الثانية - ص38 - دار الساقى _ 
بیروت 19%8 ,. 
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اشتهرت به بعد كل هذه السنين التي مرت على ظهور الحداثة ونشأة 
العلمانية كأحد الأركان الأساسية لهذه الحداثة في جانبها الفلسقي 
السياسي الاجتماعي» فالعلمانية بحق هي الدنيوية» هي كل ما يتعلق 
بشؤون الدنيا وليس بشؤون الدين. . . بشؤون الدنيا وليس بشؤون 
الآخرة» ولذلك فهي تتصادم مع المكونات الأساسية للمجتمع المسلم 
وللشخصية الإسلامية التي تحيا في هذا المجتمع . لأنها تعمل على 
تمزيق الهوية الدينية الأخلاقية» وتفكيك بنية المجتمع الأخلاقيةء 
وتمزيق اللحمة الاجتماعية من خلال العمل على إقصاء كل ما هو 
ديني» أو كل ما يمت للدين بصلةء من الشأن العام كله سواء أكان 
ذلك على مستوى الجماعات آم كان ذلك على مستوى الدولة» لتطغى 
مناهج العلمنة على كل ذلك» وتحتويه شيئاً فشيئاًء بعيداً عن أي 
غايات دينية أو آخروية» وهو ما يجرد العلمانية من أي بعد ديني 
أخلاقي ومن أي معرفة دينية. وهو ما يختلف اختلافا جذرياً عمّا هو 
عليه الحال في المجتمعات الإسلامية حيث يشكل الدين المكون 
الأساس للحياة الثقافية الاجتماعية» وحيث علاقة الدين بالشأن العام 
السياسي الاقتصادي الاجتماعي مثلما هي بالشأن الخاص للفرد 
والجماعة. 


وقد لا نعني العلمانية عدم الإيمأن»ء وقد لا تعني الكقر آو 
الإلحاد» بل قد يكون العلمانى مؤمناً باله. .. وقد يكون العلمانى 
مسلماً من المسلمين. .. وقد يكون العلماني موصولاً بدينه على 
المستوى الشخصي . . . الذاتي الفردي› ا على مستوى الحياة 
الخاصة بالفرد. ولكنها لا شك تعني إبعاد الدين عن الشأن العام. . . 
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عن الحياة العامة للمجتمع المسلم» واعتباره مسألة ذاتية تخص الفرد 
في ذاتهء ولا تخص الفرد في علاقته بالجماعة» مثلما لا تخص 
الجماعة فى علاقتها بالفرد أو بغيرها من الجماعات. 


لكن هذا - في الإسلام - لا يكفي» لأن هناك حقائق دينية - أوامر 
وواجبات ووقائع - على العلمانيين - من المسلمين على نحو خاص ‏ 
آن ينتبهوا إليها. . . أن يدركوا مقاصدهاء ومدى أهمية الاستجابة لها 
لاستكمال إيمان المرء. . . لاستكمال أدائه للواجبات الدينية التي أمره 
الله بها. حتى لا يقع هؤلاء في خطل منطقي يؤدي بهم إلى نتائج 
مغلوطة» وغير صحيحة في حكمهم على الإسلام وعلى علاقته بالشأن 
العام. ) 


وعلى غير المسلمين أيضاء الذين يتشاركون مع المسلمين في 
الوطن الواحد» أن يتفهموا هذه الحقائق» وأن يدركوا منطق العلاقة 
الذي يربط بين المسلمين بعضهم بعضا - من جهة - وبين المسلمين 
وغير المسلمين في الوطن الواحد من جهة أخرى» وبين المسلمين 
وغير المسلمين فى المجتمعات الأخرى . 


وإذا ما كانت العلمانية تضع العقل في المقام الأول» بل هي تقوم 
على ميدأ أسبقية العقل على أي مصدر آخر من مصادر المعرفةء 
وتدعو إلى فصل الدين عن السياسة وعن الدولةء لتنتهي إلى إبعاد 
الدين عن الشأن العام أو عن الحياة العامة بما فيها من نظم وأخلاق 
ومعارف وفنون وآداب - وهذا هو جوهر العلمانية وما يطمح إليه 
العلمانيون ‏ فإن هذاء بحق» هو مقتل العلمانية في المجتمعات 
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الإسلاميةء لأنها مجتمعات تقوم على الحقيقة الدينية» وترفض أي 
مبادئ أو معايير تخالف هذه الحقيقة» أو تتصادم معها. 


«وإذا ما كانت مشكلة الغرب» بل مشكلةء الفكر الغربي عموماً 
الحقيقية › آو المعرفة الصحيحة› فی آکثر الأحوال» بسبب .التحريف 
الذي لحق المسيحيةء والذي لحق اليهودية قبل ذلك . . . قإن مثل هذا 
الأمر لا يثير أي شك أو أي إشكالية في الإسلام» أو عند المسلمين. 
لأن المسلم في الإسلام يؤمن يقيناً بأن الدين» أو النص الذي يقوم 
عليه الدين (القرآن) هو نص من عند الله العزيز الحكيم» وهو نص 
محفوظ بحفظ الله له من آي تټحریف أو تغییر أو تبديل»'. 

وإذا ما كان العلمانيون يدعون أن الدين يشكل تهديداً لاستقلالية 
العقل على المستوى الفكري والمعرفي» وأن العلمانية هي من يمنح 
العقل الحرية في التفكير على نحو مستقل عن أي تأثير من خارج 
العقل» فإن الدين لا يشكل آي تهديد للعقل سواء أكان ذلك على 
مستوى الفكرء أم كان ذلك على مستوى المعرفة» عندما يكون الدين 
محفوظا من آي تحريف أو تبديل» بل إن الدين هو من يمد العقل 
بأسس البناء الفكري المعرفي... هو الذي يمده بالحقيقة 
الميتافيزيقية. . . › ویمده باليقين العلمى من خلال ما بمدمه من 
إجابات وما يطرحه على الإنسان من أسئلة تدفعه إلى البحث والدرس 
من أجل تأسيس أصيل للنظرية العلمية على هذا اليقين الذي يقدمه 


)1( سالم القمودي ‏ الإأسلام كمجاوز للحداثة ولما بعد الحداثة - ص75 - 76 
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الدين عندما تنطلق هذه النظرية مما يقدمه الدين في ملاحظاتها 
وفروضها وتجاربهاء وهو الذي يدعوه إلى التأمل والتفكر والتدبر في 
ملکوت الله » وفي ما خلق الله من شيء. 

والإنسان مستخلف في الأرض ليستعمرها وينشئ الحضارات 
ويقيم العمران على مراد الله سبحانه وتعالى وليس على مراد 
العلمانيين» وقد سخر الله له ما في الأرض جميعاً ليحقق مقاصد 
الاستخلاف على مراد الله ولیس على مراد العلمانيين» وهر ألرى 
جعم حليف الارض درفم بعصم قوق بض درجت ركم فى ما ا َ 
ريك سربیح لقاب وإ لعفو رم4 . 

وإذا ما كان العلمانيون يدعون أن العلمانية هى المدخل إلى 
التقدم» فإن التقدم كسلسلة أفعالء أو خطوات»› إو کنات حقيقية 
أصيلة مجردة من أي منحى أيديولوجي لا يفترض (مثل هذا التقدم) أن 
تكون العلمانية أساساً له ليتحقق وإلا فلن يتحقق. . . تلك أكذوبة 
عاش في ظلها العلمانيون دون أن يتقدمو هم أنفسهم دون أن يحققوا 
أي نوع من أنواع التقدم وفي أي مجال من مجالات الفعل 
والعمل. . . دون أن يحققوا أي تقدم في المجتمعات الإسلامية التي 
يريدون لها أن تتعلمن . 


(1) سورة الأنعام _ الأية 165. 


الفصل الثاني 


دعوة بلا جذور 


1 من یتبنی الفكر العلماني؟ 

لا شك في أن الدعوة إلى العلمانية في المجتمعات الإسلامية إنما 
هي دعوة بلا جذور» لأن جذورها هناك في الغرب» وتربتها هناك› 
ولن تنمو بذورها في المجتمعات الإسلامية» وهي لذلك السبب دعوة 
تفتقد الأساس المنطقي الموضوعي الاجتماعي الذي يلزمها لتنمو 
وتكبر» وتؤدي دورها» ولذلك فهي دعوة غير قابلة للنجاح في 
المجتمعات الإسلامية لأنها غير قابلة للاستقرار في الواقع والاستمرار 
فيه» وإنما هي بالنسبة للمجتمع المسلم الخالص تعتبر بحق * كَشجرة 
ية جتنت من قوق آلأزضِ ما لها من رار . أو كالزبد يذهب جفاء 
ولا ينفع الناس ولذلك فهو لا يستقر ولا يمكث في الأرض #فاما ارد 
E O a‏ 


وهو ما يدفع إلى التساؤل عمن يتبنى الفكر العلماني في 


)1( سورة إبراهيم - الآية 26 . 
(0 فر الر دا1 
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المجتمعات الإسلامية . . . عمن يتبنى الفكر العلمانى ويدعو له ویدافع 


عنه؟ ! 


ومن ينخرط في الأحزاب العلمانية في المجتمع المسلم الخالص 
أو في المجتمع المسلم ذي الأقليات الدينية الأخرى؟! 

وكيف يقبل المسلم على نفسه أن يكون علمانياً وهو مسلم مأمور 
بأنه يسلم وجهه وحياته ومماته لله رب العالمين › وبأن يکون من 
المسلمین : فل إن صلا وشت وغیای وماق بو رب ألْمَليينّ # لا سربك 


e 


لم یدل مرت اتا َر السىك 4( . 

وكيف يمكن أن يكون المسلم مسلماً وعلمانيًاً في نفس 
لوقت + أن بكون ملا وأ تعد الد كما تامرة بذلك غ امان 
عن قيادة شأنه العام أو عن قيادة الحياة العامة في مجتمعه المسلم؟! 

وماذا يبقى من إسلام المسلم إذا ما تحول إلى علماني ينغمس في 
علمانیته شیا فشیئاً حتی تخرقه فیما تزینه له من انفلات من الدين ومن 
قواعده واحکامه . 

إن من يتبنى الفكر العلماني آو ينادي به: 
© إما أن يکون غير مسلم ابتداأء» فهو إذاً لا یعرف الإسلام» ولا 
يدرك أهمية العلاقة التي يجب أن تكون بين الإسلام والشأن 
العام. 


® وإما اَن یکون غير مسلم› ولكنه من الذين یعرفول الرسلام ا 


(1) سورة الأنعام ‏ الآيتان 163-162 . 
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ولهذا فهو يحاول قدر جهده التقليل من قيمة تأثير الحقيقة الدينية 
في المجتمعات الإسلامية» في نظر غيره من المسلمين ومن غير 
المسلمين» لأسباب متعددة: دينية أخلاقية سياسية اجتماعية. . 

إلخ. 

6 أو أنه من الذين يتبنون الموقف العلماني أو الفكر العلماني لمجرد 
اله ارو امعان ر لم ي الم 
o TE‏ 
هذه السلطة علمانية في الأصل» أو أنها تتبنى الموقف العلماني 
خدمة لمصالحها وأهدافها ليس إلا. . . 

6 آو آنه من المسلمين ولكنه يقرا الإسلام قراءة خاطئة تبتسر 
الإسلام» أو تقتصر على جانب منه دون جانب. متأثراً في ذلك 
بقراءات الغربيين للمسيحية المحرفة التي تعرضت للتزوير والتبديل 
فيستخدم مناهجهم دون مناهح الإسلام لقراءة الإسلام. وهو 
مسعى فيه من الخطاً المنطقى والخطاً التاريخى الاجتماعى 
الكثير. . . الكثير . . . فلا يدرك هؤلاء الحقيقة الدينية كما جاء بها 
الإسلام» ولا يستشعرون مكانتها في قلب المؤمن» ولا مدى 
تأثيرها في مسلكه وتصرفه في شأنه العام مثلما هو الحال في شأنه 
الخاص . 

ه أو آنه يقرأ تراث الإسلام دون الإسلام الخالص» أي آنه لا يفرق 
بين اللإسلام وبين تراث الإأسلام . . . بين الإسلام وبين ممارسات 
المسلمين في التاريخ . 

8 أو أنه يعارض الإسلام بمنطق السلطات القائمة التي تخشى على 
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نفسها من انتصار الإسلام ووصوله إلى السلطة وقيادته للحياة 
العامة وللشأآن العام في المجتمع المسلمء مما يفقدها مكانتهاء 
ويسلبها مصالحهاء ويقضي على امتيازاتها وهيمنتها واستبدادها 
وطغيانها على الناس . 


هؤلاء هم الذين يتبنون الفكر العلماني ويدعون له» وهم القلة 
القليلة من المسلمين في المجتمع المسلم ذي الدين الواحد» من الذين 
أساءوا فهم الإسلام» ولم يميزوا بين حقيقة الإسلام وممارسات 
المسلمين في التاريخ . أو أساءوا التقدير فتبنوا أفكاراً وقضايا لا تصلح 
لمجتمعاتهم ولا تتلاءم مع المكونات الثقافية الأساسية لهذه 
المجتمعات. أو هم من الأقلية غير المسلمة في المجتمع المسلم 
التي تخشى على مصالحها وامتيازاتها ومكانات قساوستها وباباواتها. 
أو هم من بعض المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات أخرى غير 
مسلمة» من الذين تأثروا بأفكار وقضايا تلك المجتمعاتء أو من 
الذين أبهرهم التقدم العلمي التطبيقي فظنوا أن ذلك مرده إلى تبني 
المنهج العلماني أو الحداثيء وذهبوا في ذلك بعيداً حتى أنهم تبنوا 
تلك المناهج وحاولوا تطبيقها في مجالات شتى» دينية أخلاقية سياسية 
اجتماعية. . . إلخ. 


ونسوا أو تناسوا أن المسلم لا يجوز له أن يكون علمانيًاً أو آن 
يتبنى الفكر العلماني الخالص . . . في دولة مسلمة أو في دولة ذات 
غالبية مسلمة. . . لا يجوز للمسلم أن يعيش في مجتمعه المسلم وفقاً 
لكيفيات أو مناهج أخلاقية اجتماعية . . . إلخ. » لا علاقة لها بالدين› 
أو بالغيبيات» ولا علاقة لها بمنهج الله وبأوامره ونواهيه» أو أن يتبنى 
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علمانية تتعارض مع الإسلام تعارضاً بيناً واضحاًء فتبعد الدين 
عن قيادة الشأن العام» وتجعل منه شأناً خحاصا بالمرء وحده» وتتجاهل 
الدور الأساس للدين في حياة الشعوب» وفي قيادة المجتمع والدولة 
فتبعده عن قيادة الحياة العامة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو 
عن قيادة الدولةء وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لحقيقة الشرع. . ) 
لحقيقة الإسلام. 


نعم» لا يجوز للمسلم أن يتبنى وضعية علمانية في دولة 
مسلمة... . بل حتى فى دولة مسلمة بها أقليات دينية صغيرة» بینما 
الأكثرية. . . الأكثرية ا لأننا لستا في حاجة إلى العلمانية بقدر 
ما نحن في حاجة إلى إظهار حقيقة الإسلام التي تتجاوز العلمانية 
وتعلو عليها. . . نحتاج إلى إظهار حقيقة الإسلام على نحو أصيل 
تحتكم إليه التجربة التاريخية . . . تحتكم إليه الممارسة التاريخية فيعلو 
عليها ولا تعلو عليه. لسنا في حاجة إلى العلمانية بقدر ما نحن في 
حاجة إلى فهم الشروط الموضوعية الدينية الأخلاقية التي تكون 
e‏ بقدر ما نحن في حاجة إلى فهم 
الحقيقة الدينية الخالصةء وعدم تجاوزها أو القفز فوقها أو تركها أو 
إهمالها. . . بقدر ما نحن في حاجة إلى فهم علاقة هذه الحقيقة 
الخالصة بالواقع السياسي الاجتماعي ومدى تأثيرها فيه. . . بقدر ما 
نحن في حاجة إلى فهم حقيقة العلمانية وعدم قدرتها على تجاوز 
ذاتها. . . عدم قدرتها على مراعاة الاشتراطات الدينية الأخلاقية 
الاجتماعية للمجتمعات الإسلامية . 
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كثيراً من الوقت والجهدء نتيجة تبنيهم الفكر العلماني أو الموقف 
العلماني» ومحاولاتهم المستمرة لنشر هذا الفكر والدعوة له. لأنهم 
يتبنون فكراً لا جذور له في المجتمع المسلم ولا قواعد تؤسس له ولا 
أصول يمكن أن ينطلق منها أو يستند إليها أو يستأنس بها في تفاعله 
وتعامله مع الحقائى السائدة التى تشكل جوهر المجتمعات الإإسلامية 
وأساس شخصيتها ومصدر إلهامها. لأن من يدافع عن الموقف 
المسلم ذي الأكثرية. . . الأكثرية المسلمة... إنما هو يقفز فوق 
الحقيقة. . . حقيقة الواقع الديني الأخلاقي الاجتماعي» بل هو 
يتجاهل هذه الحقيقة أو يتنكر لهاء إِما جلا اء او مكايرة وعناداًء أو 
خوفا منها أو عداءًَ لما تظهره من قدرة ومن قوة ومن استقرار في الواقع 
الثقافي الاجتماعي . 


ونحن لسنا هنا بصدد المقارنة ما بين دين إلهي خاتم يستغرق حياة 
الإنسان وآخحرته» وما بين أفكار وضعية من هنا وهناك تكونت نتيجة 
ظروف تاريخية اجتماعية ثقافية معينة في بقعة من بقاع العالم لها 
خصوصيتها وسماتها ومعالمها الخاصة بها.. 

ولسنا مرتزقة» ولسنا من شذاذ الآفاق . . . نحن أصحاب رسالة 
ولنا تاریخ طويل . . . طویل . . . وتراث قل نظیره عند غيرناء وکانت 
بلادنا عاصمة للدنياء فكيف يجوز لنا أن نسفه كل هذه المعطيات. . 
كل هذا التراث السياسي الاقتصادي الاجتماعي. .. كل هذا 
التاريخ . . . كل هذه الرسالات الإلهية التي خحص الله بها هذه الرقعة 
من الأرض» لنلتفت إلى دعوات من هنا ومن هناك ذات أغراض 
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ومطامع وأهواء. . . لت هي من العلوم کالطب والهندسة 
والرياضيات وليست هي من المناهج التي تسلك بالناس سبل الرقي 
والتقدم. 


2 - فكرة تضيق عن آهلها 

العلمانية ليست منافسة للإسلام بأي حال من الأحوالء وعلى أي 
نحو كانت» ولن تستطيع استغراقه أو تجاوزه» أو أن تحل محله في 
قيادة الشأن العام . . . في قيادة الحياة العامة . . . في قيادة الرأي العام 
في المجتمع المسلم. میا قت افا براقة ومفاهيم مغرية في 
ظاهرها أو فيما تدعي آنها تستطیع آن تحققه في الواقع السياسي 
الاجتماعي آو في غيره» بل إن أي نظرية أو آي أيديولوجيا أو آي 
فلسفة تتعارض مع الإسلام» وتسعى إلى إبعاد الدين عن الحياة العامة 
في المجتمع المسلم لن يكتب لها النجاح» ولن يتحقق لها الاستمرار 
آو الاستقرار في الواقع الثقافي الاجتماعي . 

وهذا ليس حكما مسبقاً» ولكنه حكم يتحقق في كل لحظة» وفي 
کل يوم» وفي كل موقف من المواقف التي د تتعرض لها المجتمعات 
الإسلامية من أجل القبول بمثل هذه الأفكار والقضايا. ليس هذا حكماً 
مسبقاًء ولكنه القراءة الصحيحة للواقع الديني الأخلاقي الثقافي 
الاجتماعي للمجتمع المسلم.... رغم كل الضغوط السياسية 
والاقتصادية والإعلامية والثقافية التي تمارس على المسلمين وعلى 
شعوبهم وبلدانهم ومجتمعاتهم . 


فالإسلام يتعالى على العلم» فيقدم البقين العلمي» ويتعالى على 


الفكر فيقدم البرهان المنطقي» ويتعالى على أيدي المحرفين 
والمزورين والمزيفين فيبقى محفوظاً خالداً أبداً» ويتعالى على الناس 
أجمعين » فيستغرق أحوالهم وتقلباتهم وتغير طرائق عيشهم وآساليب 
حياتهم» وفيه سعة لكل واقعة» ولكل حدث»ء ولكل علاقة» ولكل 
تقدم وتطور في مجال العلوم والآداب» وفي مجال السياسة 
والاقتصاد» وفي مجال العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات 
والمجتمعات» لأنه من رب الناس أجمعين. 


وهو ما يلحق البؤس بالعلمانية في المجتمع المسلم» وبغيرها من 
الأيديولوجيات والنظريات التي تتعارض مع الإسلام وتتناقض مع 
أحكامه ومع مقاصده ومراميه» ويجعل من العلمانية وضعية متعارضة 
بل متقاطعة لا تعمل من أجل السواء الثقافي الاجتماعي في المجتمع 
المسلمء وإنما تعمل من أجل إقصاء الدين الذي يشكل الأساس الأول 
في بناء شخصية المجتمع المسلم أفراداً وجماعات» لتجعل العلمانية 
بذلك من المسلم شخصاً غريباً عن ثقافته. . . عن تراثه. . . عا لا 
يشكل بناءه النفسي الاجتماعي . 


مما يعني أن العلماني «المسلم» يحاصر نفسه بنفسه عندما يتخلى 
عن أصالته. . .. عن مجتمعه. . . عن جذوره. .. عندما يتخلى عن 
الدين فيبعده عن قيادة الشأن العام . . . عندما يتخلى عن ثقافته الأصيلة 
فيتبنى ثقافة أخحرى مغايرة» لا أصل لها ولا جذور» مما يحدث شرخاً 
في وعيه وازدواجية أو انقساماً في واقعه الثقافي الاجتماعي» مما 
يتسبب في ظهور أو تشكل ازدواجيات معرفية قيمية معيارية» تعمل 
على ف انفصام في شخصية المسلم الذي ينادي بالعلمانية أو 
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الذي يتبنى الفكر العلماني وهو مسلم» ويعيش في مجتمع مسلم 
ويتعامل ويتفاعل في كل لحظة مع قيم ومعايير إسلامية خالصة. مما 
يجعل من علاقة الإسلام بالعلمانية أو بالفكر العلماني علاقة قيم 
متغارضة ومعار فة لا صر كل فقيل الذي عن الدرلة بز 
تمتد إلى فصل الدين عن الحياة العامة وعن الشأن العام وإلى سن 
التشريعات والقوانين وبناء الدولة وتنظيم المجتمع وإدارته وتوجيهه 
على أساس علماني» لا ينطلق من الدين» ولا يستند إليه» ولا يستأنس 
به. وهو ما يعمل على تفكيك البنية الثقافية الاجتماعية للأمة» وإقصاء 
المكونات الأساسية التي تكون شخصيتها عبر التاريخ الثقافي 
الاجتماعي للأمة . 


ومن هنا أيضاً تتحول سعة العلمانية - كما هي في الغرب - إلى 
ضيق في المجتمعات الإسلامية . . . فتضيق عن أهلها من المسلمين 
العلمانيين في المجتمعات الإسلامية» على نحو خاص... تتحول 
إلى ضيق ديني أخلاقي . . . تتحول إلى ضيق نفسي اجتماعي . . . 
تتحول إلى ضيق ينبثق من غربة المسلم في وطنه عن دينه وعن 
ثقافته . . . بل غربة المسلم عن أصالته. . . عن تراثه. . . عن آخلاقه» 
حيث العلمانية . . . لا دين يوحد الناس ولا أخلاق تجمع الناس على 
مبادئ ومعايير يلتزم بها الجميع ويحترمها الجميع » ويقف الجميع على 
مقتضى ما توجه إليه من مسلك وتصرف . . . ولا تراث مشترك بين 
هذا وذاك من أبناء الوطن الواحد حيث يتحول العلمانيون من 
المسلمين في المجتمعات الإسلامية إلى مجرد مقلدين لأفكار وقضايا 
أنتجها غيرهم لبيئات ومجتمعات تختلف عن بيئاتهم ومجتمعاتهم. . . 
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تتحول العلمانية إلى ضيق نفسي اجتماعي أخلاقي . لأن العلمانية لا 
تستخرق شؤونهم جميعاًء ولا تحيط بشؤونهم جميعاًء تضيق عن أهلها 
فلا تسعهم. . . ولا تسع أمانيهم وتطلعاتهم› ولا تحقق لهم مقاصد 
دينهم الذي ارتضوه لأنفسهم» ولا تهيئ لهم المجال النفسي 
الاجتماعي الذي يبعث الطمأنينة في نفوسهم»ء فلا يجد العلماني 
المسلم في المجتمع المسلم السواأء الاجتماعي والاطمئنان النفسي . 
حيث لا تلبي العلمانية الاحتياجات النفسية الاجتماعية للأفراد في 
المجتمع » بل هي تبعث القلق في النفوس وتضيق بمتطلباتهم النفسية 
الاجتماعية» خاصة إذا ما تغيرت أحوالهم الاجتماعية أو الاقتصادية. 
بينما لا يضيق الإسلام بأهله مهما كثروا وازدادواء ومهما تغيرت 
ظروفهم وأحوالهم وبيئاتهم ومجتمعاتهم» بل يجدون في ظله کل 
سواء واطمئنان» ولأن العلمانية - إذا ما اعتقد العلمانيون من المسلمين 
في صدق مقولاتها _ تلحق نقصاً بإيمانهم بدينهم عندما تبعده عن قيادة 
الحياة العامة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية» عندما تبعده عن 
الشأن العام كله. 

ولذلك ظل الفكر العلماني مجرد فكر لا يجد الأرض الخصبة 
التي يمكن أن تحتضنه» ولا يجد من يطبقه. . . من يحوله إلى واقع› 
حيث تصطدم العلمانية في المجتمع المسلم بواقع ثابت ومتماسك 
ومستقر لا تستطيع هي أن تستغرقه أو أن تستوعبه» بل هي لا تملك 
إلا أن تذوب في أطروحاته وأحكامه وسعة مقاصده ومراميه. مما 
بجحل ين العلمانبة شاا هنا أو غين قول فى ,التجتمعات 
الإسلامية الخالصة وكذلك فى المجتمعات الإسلامية ذات الأكثرية 
المسلمة. . . الأكثرية الساحقة أو الغالبة. 
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وقد ظل الفكر العلماني كذلك» وظل هذا حاله» لأنه فكر دخيل› 
لا يمتلك الأصالة التي تهيئ له التربة اللازمة لإنباته ولتموه» ولانتشاره 
في الواقع السياسي الثقافي الاجتماعي. لأنه فكر يتعارض تعارضاً 
صارخاً مع الحقيقة الدينية الأخلاقية الاجتماعية التي جاء بها الإسلام 
والتي تشكل القاعدة والأساس لشخصية المجتمعات الإسلامية. 

ولقد ظل الفكر العلماني كذلك» وظل هذا حالهء لأن العلمانية 
قاصرة عن اللإحاطة بشؤون المسلم كمسلم وبشؤون مجتمعه» 
كمجتمع مسلم . . . قاصرة عن تلبية متطلباته الأخلاقية الثقافية النفسية 
الاجتماعية» فضلاً عن آنها تبعد الدين عن قيادة الحياة العامة والدين 
هو المكون الأساس للشخصية المسلمة» وهو الموجه لحركة المسلم 
ولفعله وتفاعله في الواقع الاجتماعي سواء أكان ذلك على المستوى 
الذاتي الفردي أم كان ذلك على المستوى الاجتماعي . 


ولقد ظل الفكر العلماني كذلك» وظل هذا حالهء لأنه تطاول 
على ما قبله» ولم یستوعبه» لأنه - بطبیعته - غير قادر على استیعابه» 
وغير قادر» من جهة أخرى» على تجاوزه كذلك» بل هو لم يستطع 
الصمود حيث تتنوالى انهياراته يوما بعد يوم» فيما يتقدم الإسلام 
خطوات وخطوات کل یوم . وهو ما يدل على أن العلماني المسلم لم 
يقرأ الإسلام قراءة صحيحة» ولم يدرك حقيقة الإسلام كدين وكأخلاق 
وكمعاملة بين الناس وأنه في قراءته للإسلام إنما هو متأثر بمناهجح 
الغرب وطرائق الغرب وكيفيات الغرب في تعاملهم مع المسيحية أو مع 
اليهودية المحرفة وقياس الأديان الأخرى عليها من حيث إبعادها عن 
السياسة أو عن الدولة أو عن الشأن العام كله. 
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ولعل خير دليل على ذلك ما حدث وما زال يحدث في ترکیا أو 
في التجربة التركية التي «شكلت نموذجاً في القطع بين واقع سياسي 
واجتماعي وديني بالانتقال إلى نقيضه استنادا إلى قرارات قانونية 
وإدارية تحميها قوة السلطة . في الربع الأول من القرن العشرين» عمد 
مصطفى كمال (أتاتررك) إلى إلغاء الخلافة الإسلامية السائدة منذ 
قرون» واعتمد النظام الجمهوري لتركياء وأجرى انقلابا في القيم 
والعادات والتقاليدء بعد أن أعلن النظام العلماني أساسا للتشريعات 
والقوانين بديلاً للفقه الإسلامي الذي كان سائداً» . غير أن ذلك لم 
ولن يستمر طويلاً لأنه يتعارض مع الأساس الديني الثقافي الاجتماعي 
الذي يكون الشخصية الدينية الاجتماعية للمجتمع التركي» حيث 
«تشھد تر کیا منذ سنوات ارتداداً عما کان مصطفی كمال قد أسسه على 
صعيد نشر العلمانية» وذلك من خلال صعود الأحزاب الإسلامية إلى 
السلطة عبر الانتخابات النيابية» مما يعني انفكاك الجمهور الشعبي عن 
العلمانية والعودة إلى هذا الحد أو ذاك إلى التراث الديني اللإسلامي في 
السلطة. ولا تزال التجربة التركية» في منطلقاتها الأولى وفي مسارها 
على امتداد عقود» ثم في المآل الذي وصلت إليه إسلاميًاء مدار بحث 
وتدقيق في العوامل البنيوية التي أدت إلى التحولات الجارية حال 
لجهة عودة الإسلام السياسي بقوة إلى تركيا» . 


حدث ذلك لأن العلمانية فى تركيا ظلت «فاقدة للتأييد 
الجماهيري» وظل الشعب يتعاطى معها على أنها استيراد أجنبي لا 


(1) خالد غزال - وجهاً لوجه مع الفكر الأصولي - ص50 - دار الطليعة بيروت . 2009. 
(2) المرجع السابق - ص50 ۔ 51. 
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جتمع التركي . تكمن في هذا المجال أصوليتهاء 
على المؤسسة العسكرية لحمايتها . 

حيث لم يكتف أتاتورك بإلغاء الخلافة التي كانت تشكل نقطة 
القوة للجمهور الإسلامي في تركيا وسائر المجتمعات الإسلامية» بل 
عمد إلى إلغاء كل ما يمت إلى هذه الخلافة من مظاهر في القوانين 
والتشريعات والعادات والتقاليد الاجتماعية . وهكذا وضع الدين بشكل 
فظ تحت سلطة الدولة وجرى قمع كل المظاهر التي تنتسب إليه. 
ألغيت المحاكم الدينية السائدة» وجرى منع الطرق الصوفية» وسن 
قانون مدني يحكم سائر التشريعات بديلا عن القوانين التي كانت تعتمد 
الشريعة الإسلامية في الحكم» كما ؤضعت المدارس الدينية التي 
تشرف على تخريح أئمة رجال الدين تحت وصاية الدولة ومنع التعليم 
الديني في المدارس» وفرضت الرقابة على خطب صلاة الجمعةء 
أغلقت مدارس تعليم القرآن» وفرض اللباس الغربي بقوة القانونء 
ومنعت النساء من ارتداء الحجاب» ومنع اعتماد الطربوش» وألغي 
الزي التقليدي من أجل فرض القبعة الأوروبية والبنطلون» ومنع إرخاء 
اللحى والشوارب» وخذف التقويم الإسلامي والحروف العربية من 
الكتابة. . . كما جرى اعتبار الإسلام معادیا لمشروع التحديث الذي 
طرحه الجمهوريون» وكانت الذروة نزع الهوية الإسلامية وتكريس 
الهوية الغربية لتركيا. . . أي باختصار» ظهرت العلمانية القادمة على 
تركيا في وصفها عملية نزع الطابع الإسلامي ومحاربة عناصر التأثير 
القائمة سياسيًا واجتماعيًا وفكريا ودينيًا. 


ترافقت هذه الإجراءات بعبأدة شخصة لرائد هذه العلمانية› 
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فجرت عملية «تأليه» لشخص مصطفی كمال على غرار ما شهدته 
الشيوعية والنازية» وهو تأليه لا يزال قائماً اليوم إلى هذه الدرجة أو 
تلك بحیث تکس e‏ السائدة وفي المؤسسات التعليمية 
والقانونيةء وبحيث تعتبر الإساءة إلى شخصه جريمة يُعاقب عليها 
القانون. هكذا e‏ العلمانة التركية» ليس على الفصل بين الدين 
والدولة ومنع تدحل كل مجال في شؤون الأخرء بل على هيمنة الدولة 
على الدين ووضعه تحت سلطتها وتحديد مجالات عمله وإلغاء الحرية 
الدينية بشكل فعلي . وهو ما يناقض العلمانية الأوروبية التي ا 
أناتورك نظاما فانوتا لر ك . 

وكذلك هو حال التجربة العلمانية التونسية التي قامت على نقد 
الدين بل نقضه والسعي إلى انتزاعه من الوجدان الشعبي» وتقليص 
حجم تأثيره. في الحياة الخاصة منها والعامة . كان الموقف البورقيبي 
من الدين أقرب منه إلى إلغاء هذا الدين وتكريس الإلحاد دينا بديلا. 
كان بورقيبة مؤمناً - على غرار أتاتورك - بان إنقاذ تونس من التخلف 
يكون عبر استيراد النموذج الغربي في التقدم والتحديث» وهو كان في 
الأصل معجباً بالغرب وبمنجزاته العلميةء بل إنه كان يرى الهوية 
التونسية أقرب إلى الغرب منها إلى العالم العربي» وأن ربط مصير 
تونس بالغرب يشكل أقصر الطرق لتنمية وتقدم هذا البلد والارتفاع 
بالوعي الاجتماعي ونسف الهوية التقليدية السائدة. ركزت النخبة 
البورقيبية على استخصال الإسلام المؤسساتي وبشكل علني وفظ. 
كانت هذه النخبة متشبّعة بالثقافة الغربية وتحمل انتقاصاً وازدراءً أحيانا 


(1) المرجع السابق - ص 5251 . 
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كثيرة للثقافة العربية وللعقائد الدينية الإسلامية. شنت الساطة حملة 
واسعة لإلغاء القوانين المعتمدة على الشريعة الإإسلامية »> وعمدت إلى 
تعيين الأئمة في المساجدء ومراقبة خطبهم الدينية» واعتمدت قوائين 
مدنية مستوحاة من القوانين الفرنسية» فطالت الكثير مما كان سائدا 
سواء منها ما تعلق بقوانين الأحوال الشخصية أم بسائر القوانين 
المتصلة بالحياة العامة والمحاكم الشرعية والمدنية» . 

غير أن هذه العلمانية «ظلت بناءَ فوقياً ولم تستطع أن تتغلغل 
داخل وفي أعماق الجماهير التونسية» تلك الجماهير المتأصلة فيها 
نماذج الإسلام وتقاليده وعاداته الاجتماعية» تأصّل يعود إلى مئات 
السنين يصعب تغييرها خلال فترة قصيرة واستتاداً إلى قرارات سياسية 
وإدارية . لم ينفع القمع التونسي في فرض هذه العلمانية على الشعب» 
بل ظلت في معظمها غريبة عن وجدانه» فجرى الارتداد عن معظمها 
طندما توفرت خفن الظر وف الفنامة لذلف 2 : 

ولعل هذين النموذجين التركي والتونسي إنما يدلان دلالة واضحة 
على أن العلمانية فشلت فشلاً ذريعاء مثلما فشل غيرها من الأفكار 
والقضايا والنظريات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في البقاء أو 
الاستقرار أو الاستمرار في الواقع الفكري الثقافي السياسي الاجتماعي 
للمجتمعات الإسلامية . 

وهي النظريات والقضايا التي أحدثت إرباكاً شديداً في هذا الواقع 
وابتعدت به عن حقيقة ما کان ينبغي أن يکون. . . ابتعدت به عن 


(1) المرجع السابق - ص 53 . 
(2) المرجع السابق - ص 54. 
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فکري ثقافي سياسي دون الانطلاق منه والبتاء عليه . 


وهو ما جعل العلمانية تعيش حالة بؤس شد ووس اللا 
في عدد من الدول الإسلامية أوضح ما يكون «إذ تكاد العلمانية آلا 
تحقّق أي تقدم في الحياة الاجتماعية العربية» لا على مستوى النظرية 
ولا على مستوى الممارسة» في الوقت الذي لا تكف فيه الفكرة 
الدينية - وبأشكالها الأشد أصولية وأحياناً تطرفاً وعنفاً - عن توسيع 
دائرة نفوذها واكتساح حقول جديدة من الممارسة المجتمعية» وربما 
ترجع مراوحة الفكرة العلمانية في مكانهاء إن لم نقل انحسارهاء في 
جزء كبير منهاء إلى أسلوب تناولها من قبل أنصارها. فهي» على 
مستوى الأدبيات الحديثة» ما تزال تطرح من زاوية ما تعبّر عنه من قيم 
سياسية إيجابية تتعارض مع متطلبات العديد من النصوص 
والنمارسات الدية السائذة ونادرا ما جاوز الآمر ذلك إلى دراة 
مساراتها العملية في سبيل الكشف عن معوقاتهاء وتعيين العوامل 
المساعدة على انتشارها. أما على المستوى السياسي» فلا يتمتع 
المنادون بالعلمانية بأية رؤية مستقلة آو برنامح عمل خاص يتيحان لهم 
التأثير في مسار الصراع السياسي» والخروج من دائرة التجاذبات التي 
تتعرض لها قضية العلمانية» أجاء ذلك على يد القوى الحاكمة التي 
تستخدم التمسح بها ذريعة لمنع الانفتاح السياسي»ء أم على يد 
المعارضات المتنازعة على تحديد موقعها في دائرة التحالفات المعقدة 
التي تسعى إلى بنائها في وجه سيطرة السلطة الأمنيةء وأقصى ما يطمح 
إليه العلمانيون المخلصون لقضيتهم اليوم هو الاتحاد في جمعية مدنية 
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تمکنهم من تطوير تفکير جدي بمسائل نشر العلمانية وتجذيرها 
في تربة تتعرّض. أكثر فأكثر» للتفتت والانجراف في اتجاه المواقف 
الأصولية الدينية ORE‏ 

وهو بؤس یتراءی فيما يشكله الإسلام من هاجس للعلمانيين ومن 
هلع وخوف بسبب ازدياد قوة الإسلام وانتشاره» وبسبب ضعف 
العلمانيين وانحسار العلمانية التي ينادون بها. . . بسبب خوفهم على 
مكاناتهم وعلى أفكارهم ونظرياتهم السياسية الثقافية الاجتماعية . وقوة 
التيار الإسلامي في تلك الدول - رغم الحصار السياسي الثقافي 
الاجتماعي للإسلام» أو لعلاقة الإسلام بالشأن العام - أكثر وضوحاً 
وأكثر هيمنة على الشارع السياسي الثقافي الاجتماعي العام. . . الشارع 
الذي يضم كل الناس» وهي لا تخفى على آي ملاحظ أو مراقب لهذا 
الان 
3 العلمانية طائفية 


نعم» العلمانية في المجتمع المسلم هي طائفية لأنها تجعل من 
المجتمع المسلم (الخالص) الواحد مجتمعا مزدوج الثقافة» إذ تدخحل 
على ثقافته وفكره السائد الأصيل ثقافة أخرى وفكراً آخر لا أصل له 
ولاجذور في هذا المجتمع . وهي طائفية لأنها تزيد الأصول الثقافية 
في المجتمع» إذا ما كان المجتمع متعدد الديانات والثقافات (أصلا) 
اا هو العلمانية » فتزيد عدد طوائفه طائفة أخحرى»ء وعدد ثقافاته 
ثقافة أخرى. وتجعل هذا المجتمع مجتمع طوائف ثقافية لا تصدر عن 


(1) برهان غليون - من العلمانية إلى العلمتة - مجلة الآداب - ص16 - العدد 10 / 11 / 
2007 . 


أصل واحد أصيل» بل عن أصول متعددة» بغخضها أصيل في أصوليته› 
وبعضها دخيل في ثقافته وفكره. فهناك» في المجتمع المسلم مثلا 
الثقافة الإسلامية أو الفكر الإسلامي» من جهةء وهناك ثقافة أو ثقافات 
دينية أخرىء وهناك ثقافات لأيديولوجيات آخرى تسعى إلى أن 
تتواجد في الساحة السياسية الثقافية أو أن تسود في هذه الساحة» من 
جهة ثانية . وهناك الثقافة العلمانية أو الفكر العلماني الذي سيأخذ دوره 
في زيادة انقسام المجتمع وتشتته» فيحاول هذا الأصل المزعوم 
(العلمانية) أن يجعل من نفسه غطاءَ عامّاً يرتفع فوق الأصل الحقيقي 
أو فوق الأصول الحقيقية للمجتمع . في الوقت الذي لا يتبنى العلمانية 
كفكر أو كفلسفة أو كأيديولوجيا سوى قلة من المجتمع أو أقلية من 
الأقليات فيه» وهي بذلك تجعل من الجزء كلا. . . تجعل من أفكار 
جزء من المجتمع أفكاراً للمجتمع كله. . . تجعل من الأقلية ندَاً 
للأكثرية. . . وتفرض على الأكثرية أفكاراً وقضايا ورؤى سياسية 
أخلاقية اجتماعية تتعارض مع ما تؤمن به الأكثرية من أفكار وقضايا 
ونظريات سياسية اجتماعية أخلاقية . . . إلخ. مما يحول هذه الأفكار 
والقضايا التي تتعارض مع آفكار وقضايا الأكثرية إلى أفكار وقضايا 
عامة تفرضها العلمانية ء أو هي تحاول أن تفرض على المجتمع تبنيها 
والعمل بهاء بل هي تحاول أن تطغى بهذه الأفكار والقضايا على 
المجتمع کله بأكثریته وأقلیته. 


والعلمانية طائفية لأنها تحجب الاعتراف الصريح بالتعددية الدينية 
أو الثقافية خلف ستار العلمانية» وترفض الاعتراف بتميز الطائفية. . . 
بتميز طائفة عن غيرهاء وتدعي أن ما يجمع الطوائف والتعدديات في 
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المجتمع الواحد إنما هو العلمانية» وترى في ذلك حلا لمشكلة التعدد 
الطائفي الديني أو الثقافي في المجتمع» بينما هي تدفع - دون ان 
تدري _ الطائفة الدينية أو الثقافية في المجتمع المتعدد الطوائف الدينية 
أو الثقافات إلى التمسك أكثر من ذي قبل بما يميزها عن غيرها في 
المجتمع » تدفعها إلى التمسك أكثر من ذي قبل بما تؤمن به وتعتقد في 
صدقه وصحته من أفكار وقضاياء› دفاعاً عن نفسها وعما تؤمن به من 
آفکار وقضاياء بل هي توقظ فيها غريزة الدفاع عن هذه الأفكار 
والقضاياء وإلى الرفع من شأنها أمام الأفكار والقضايا الأخرى (غير 
العلمانية) في المجتمع» بل هي تسعى إلى نشر أفكارها وقضاياها 
والدعوة إليها أكثر من ذي قبل» أكثر مما لو اعترف المجتمع بالطائفة 
كطائفة ابتداء ثم بحث بعد ذلك عما هو مشترك بين الطوائف 
والثقافات في المجتمع الواحد. وهو ما نراه وأاضحا في مجتمعات 
علمانية » ولكنها طائفية في حقيقتها وليست علمانية» مثل المجتمع 
اللبناني» مثلاء الذي يقوم على النظام العلماني» ولكنه في حقيقته هو 
نظام طائفي» تسعى كل طائفة فيه إلى أن تظهر قوتها ومنعتهاء وتطمح 
إلى أن تحوز آكبر قدر ممكن من المصالح والامتيازات. والمجتمع 
الفرنسي كذلك» الذي تأسس على العلمانية > ولكنه يغذي باستمرار 
الطوائف المسيحية اليهودية ضد الطوائف والأقليات الأخرى»ء خاصة 
الإسلامية. 


فالعلمانية طائفية بل هي في جانب منها أصولية» بل أصولية 
متشددة تحارب من لا يتفق معهاء أو ما يعارضها بشدة لا تخفى على 
أحد. فهي لا تعترف بغيرهاء ولا تمنحه فرصة التعبير عن نفسه أو حق 
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التميز عنها أو عن غيرها. وقد شهد التاريخ السياسي للعلمانية «ما 
يشبه الانقلاب على الأسس التي قامت عليها هذه العلمانية في مناطق 
انطلاقها» وفي أمكنة أخرى من العالم . تجلى هذا الانقلاب عبر ما 
يطلق عليه في فرنسا مثلاً ب(العلمانية الصابة)» وهي الأقل خحطورة في 
تحوير مسار العلمنة» لكن القرن الحشرين شهد قيام أنظمة سياسية 
جعلت من العلمانية شعاراً مركزيًاً في دستورها وأنظمتهاء لكنها كانت 
هذه المرة علمنة مقلوبة نسفت الأساس المركزي الذي تقوم عليه 
العلمنةء فبدلا من الفصل بين الدولة والدين وإعطاء الحرية لكل 
مجال في ممارسة دوره» قامت الدولة هذه المرة بالهيمنة على الدين 
ووضعه تحت سلطتها وإخضاعه لقوانين صارمة»ء كان المعسكر 
الشيوعي المبادر في هذا المجال» فأخضع الدين إلى هذه الهيمنة في 
كل مكان وصلت فيه الأحزاب الشيوعية إلى السلطة. وكانت التجربة 
التركية على آيام مصطفى كمال (أتاتورك) نمو دجا خر له خصوصياة 
التركية» لكنه يقع في السياق نفسهء وفي العالم العربي كانت التجربة 
التونسية زمن الحبيب بورقيبة محاولة للهيمنة على الدين ووضعه تحت 
رقابة الساطة»( . 


وهو ما يعني أن العلمانية في المجتمعات الإسلامية إنما هي أكثر 
تطرفاً منها في المجتمعات غير الإسلامية» لأنها في المجتمعات 
الإسلامية لا تعبر عن حيادها تجاه الدين» فحسب» ولا تكتفي بإبعاد 
الدين عن السياسة وعن الدولة وعن الشأن العام كله بل هي تحارب 


(1) خالد غزال - وجهاً لوجه مع الفكر الأصولي - ص 44 - 45. 
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الدين وتسعى للهيمنة عليه واستغلاله وتسخيره لخدمة أهدافها 
ومصالحهاء من خلال إبعاد الناس عن الحقيقة الدينية» ودفعهم إلى 
التمسك بممارسات ليست من الدين على آنها من الدين» لتضليلهم 
وصرف أنظارهم عن جوهر الدين وعن حقيقة أحكامه ومقاصده. 

وإذا ما كان العلمانيون يدعون أن الطائفية هي حصيلة لغياب 
العلمانية في المجتمع» وآن الحل يكمن في حضور العلمانية في 
المجتمع . كما يدعو إلى ذلك ياسين الحاج صالح الذي يقترح : «تعبير 
وضعية علمانية» لتعيين العلاقة القلقة في بلداننا المشرقية بين التعدد 
الديني والمذهيي» ووحدة الدولةء والمساواة في الدولة بين متحدرين 
من أديان ومذاهب مختلفة . ذلك لأن العلمانية تقترح ضمان المساواة 
عبر ترتيب علاقة الدين والدولة على أساس الفصل بينهما كزصابين 
مستقلين . وهو ما يعني أن هناك مقَرَاً واحداً للسيادة والعمومية الوطنية 
هو الدولة» فيما يترك للدين أن يعمل بحرية في «المجتمع المدني» 
ولعل من شأن الانطلاق من «الوضعية العلمانية» أن يخرج تفكيرنا 
حول العلمانية من المأزق الذي يتخبط فيهء والذي يتسم بغلبة 
مقاربات معيارية ومجردة تدافع عن العلمانية وتثبت شرعيتها المبدئية 
ولكنها تقف عند هذا الحد» أو تقرر أن العلمانية هي «الحل» 
للمشكلات الطائفية لكن من دون تفصيل أو برهان غير دائري (فتعرف 
الطائفية بآنها حصيلة لغياب العلمانية» بحيث يكون حضور العلمانية 
كفيلاً بزوال الطائفية)» . فإن الحقيقة ليست كذلك. فالطائفية ليست 
حصيلة لغياب العلمانية مثلما أن وجود العلمانية لا يعني زوال 


(1) ياسين الحاج صالح - وضعية علمانية - ص27 - مجلة الآداب - العدد 12 / 2007.. 
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الطائفية» لأن الطائفية هي جزء من حركة دينية مذهبية تاريخية 
اجتماعية خاصة بقوم دون غيرهم» وهي بالتالي لا تزول إلا بزوالهم 
ولا تتغير إلا بتغيرهم ولا تزيد وتشتد أو تنقص وتقل حدتها إلا بفعل 
حركة الطائفة نفسها وبغعل حركة المحيط الثقافي الاجتماعي التي تحيا 


ولذلك فإن الاعتراف بالطائفة ووضعها في حجمها الحقيقي من 
حركة المجتمع والاعتراف بدورها في هذه الحركة ورسم المعالم 
العامة لحركة المجتمع ولحركة الطائفة فيه هو الذي يزيل الاحتقان 
السياسي الثقافي الاجتماعي وهو الذي يحقق السواء النفسي 
الاجتماعي من خلال الاعتراف كل بالآخر وبدوره ووظيفته. 

كما أن الإجماع الوطني لا يتحقق من خلال العلمانية إنما من 
خلال الاعتراف بالتعددية ومن خلال الاعتراف بالحق المجرد 
للمسلمين فى المحتمعات المسلمة الخالصة أو في المجتمعات ذات 
الأكثرية ال بأن السيادة للدولةء والدولة هنا هي الدولة المسلمة 
(إما مسلمة خالصة أو ذات أكثرية مسلمة)» ومن خلال الاعتراف بأن 
الإسلام مهيمن على ما قبله» وهو حق ديني منطقي وهو حق تاريخي 
للإسلام وأن هذا الحق يؤهله لقيادة الحياة العامة للمجتمع مثلما يؤهله 
كذلك بأآن تكون كلمة الإسلام هي العليا في مثل هذه المجتمعات 
الإسلامية الخالصة أو ذات الأكثرية المسلمة. 

إن الحل في المجتمعات الإسلامية الخالصة أو المجتمعات ذات 
الأكثرية المسلمة مع أقليات دينية أخرى» ليس هو في تبني وضعية 
علمانية» وإنما في تبني مواطنة تقوم على الانتماء والمساواة أمام 
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القانون فيما هو عام مشترك بين المواطنين» وتقوم على الاعتراف 
بالأقليات الدينية أو بالتعددية الدينية داخل المجتمع الواحد. مثلما 
تقوم على الاعتراف باأحق المجرد الذي يقرره المنطق الديني التاريخي 
الاجتماعي للأكثرية المسلمة في المجتمع المسلم ڏئ.الاكرية 
المسلمة. هذا الحق الذي يمنحها حق السيادة والولاية على الشأن 
العام للدولة. مثلما هو شأن أي أكثرية في آي شأن آخر وفي أي مجال 
آخر» لا تجبرها قوة الأقلية على قبول منطقها الذي يقوم على القسر 
والإكراه وليس على قوة الرآي. لأن القرار للأغلبية ابتداءء وعلى 
الأقلية القبول به والانصياع له» وهذه هي القاعدة» إلا إذا ما كانت 
الأغلبية مغلوبة بالقوة والقهرء وليس باليات الديمقراطية التي تنادي بها 
التاماتة ها 

ولم يأخذ الإسلام - رغم ذلك بالية الأغلبية إلا في مسألة 
الولاية والسيادة» ولم يأخذ بذلك في معظم القضايا الأخرى الشخصية 
والمدنية» وترك لكل آقلية دينية ممارسة حريتها في العقيدة» وفق ما 
هي عليه من نظم في الزواج والطلاق» والمواريث» وفي كل ما يتعلق 
بالأحوال الشخصية الخاصة بتلك الأفليات الدينية غير المسلمة في 
المجتمعات الإسلامية. 


الفصل الثالث 


1 محاولات في غير محلها 


إذا ما كانت العلمانية في الغرب هي أمر واضح ومفهوم ومقبول 
في تلك المجتمعات الغربية التي لا ترتبط بحقيقة دينية خالصةء ولا 
بشريعة ناظمة» بل هي نشأت هناك نتيجة التفاعل بين الديني 
والفلسفي» والديني والسياسي» والأخلاقي والسياسي... إلخ.› 
وهو التفاعل الذي كان يقوم على الصراع المستمر بين الكنيسة 
والسياسة وبين القيم والمعايير الأخلاقية الدينية وبين المعايير 
الوضعية» فإن العلمانية في البلدان الإسلامية وفي المجتمعات 
الإسلامية الخالصة إنما هي شأن لا يستقيم مع جوهر الحقيقة الدينية 
الخالصة والشريعة الناظمة لهذه المجتمعات . وأي محاولة لاختراق 
جدار هذه الحقيقة الدينية إنما هي محاولة لا حداث انفصام في شخصية 
المسلم» وبالتالي في شخصية المجتمع المسلم بكامله. 

وإذا ما كان البعض يرى إمكانية تطوير المفهوم بتوسيع وإغناء 
دلالاته» إذ إنه في ضوء المتغيرات التاريخية الكبرى التي عرفها الفكر 
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الإنساني» وفي ضوء تحولات السياسة» وتحولات المجال السياسي› 
يتبغي دائما العمل على تجديد النظر السياسي وتطويره. وفي هذا 
السياق لا يصبح استخدام مفهوم العلمانية في الجدل السياسي مرتبطاً 
بدلالة متحجرة مغلقة ونهائيةء بل إن استخدامه يتحول إلى مناسبة 
لإعادة إنتاجه» في ضوء أسئلة المجال السياسي المحلي» وأسئلة 
المجال السياسي الذي تبلور في إطاره» وهو ما يؤدي بالضرورة إلى 
تركيب كثير من المعطيات» التي نفترض أنها تدعم بعض دلالات 
المفهوم» وتتجاوز بعض معانيه لحساب عملية في الفكرء قادرة على 
توليد معان جديدة مستوعبة لمتخيرات المجال السياسي في أبعاده 
المختلفة»(ء وهو ما يعني نزع المفهوم من سياقه التاريخي الثقافي 
الاجتماعي الغربي ومحاولة تبيئنه أو إعادة إنتاجه ليتلاءم مع البيئة 
الثقافية الاجتماعية الإسلامية. 
فإن المشكلة ليست في توسيع المفهوم أو إغناء دلالاته.. 

المشكلة في أصل المفهوم. . . . في أساسه الذي يقوم على إبعاد 
الدين عن الحياة العامة وعن الشأن العام . . . والمشكلة في مقصده 
وغاياته» التي تتعارض مع البنية الدينية الثقافية الاجتماعية 
للمجتمعات الإسلامية» وليست المشكلة فيما بين ذلك حتى يمكن 
توسيعه أو إغناء دلالاته دون التعرض لأصوله وقواعدهء أو لأهدافه 
ومقاصده وغایاته . 


وإذا ما كانت هناك محاولات أخرى لزرع هذا المفهوم في 


(1) د. كمال عبد اللطيف - أسئلة النهضة العربية - ص 30» مركز دراسات الوحدة العربية 
الطبعة الأولى 2003 . 
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المجتمعات الإسلامية الخالصة بهدف إبعاد الدين عن الحياة العامة 
أو بدعوى المحافظة على الوحدة الوطنية في المجتمعات الإسلامية 
ذات التعددية الدينيةء أو المحافظة على الوحدة السياسية 
الاجتماعية. . . إلخ. » فإن كل هذه المحاولات إنما هي محاولات 
في غير محلهاء لأن المجتمع المسلم يختلف عن غيره من 
المجتمعات الأخرى غير الإسلاميةء ولأن الشروط التاريخية التي 
ساهمت في ظهور فكرة العلمانية في الغرب لا يوجد ما يقابلها في 
الإسلام» فلا يوجد أي نوع من آنواع الصراع بين الدين والسياسة مثلما 
كان ذلك سائداً في الغرب» وليست هناك أي عداوة بين الدين والعلم 
أو بين الدين والعقل في الإسلامء والفهم الحقيقي للإسلام بل للحقيقة 
الإسلامية الخالصة يكشف لنا بوضوح عن تهافت هذه المحاولات 
التي يقوم بها البعض من أجل تطوير مفهوم العلمانية» أو توسيع 
دلالاتهء أو محاولة زرعه في المجتمعات الإسلامية . 


وهي كلها محاولات في غير محلها لأنها تهمل الجانب الأهم في 
التعامل مع هذا المفهوم وهو إصراره أو إصرار الذين ينادون به على 
إبعاد الدين عن الشأن العام في المجتمع . . . إبعاد الدين عن قيادة 
الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. . . إبعاد الدين عن 
السياسة وعن قيادة الدولة وهو ما يؤدي بالضرورة إلى فصل الدين عن 
الشأن العام أو عن الحياة العامة السياسية الاقتصادية الاجتماعية 
للمجتمع . بل إن العلمانية لا تسعى فقط إلى فصل الدين عن الدولة 
ولكنها تمتد إلى منظومات القيم التي تشكل المرجعية الأساسية 
للمجتمع وإلى منظومات المعايير التي ترسم المعالم الأساسية 
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لشخصية المجتمع › فتبعد منها کل ما ينبثق من الدين أو ينطلق منه أو 
يستند إليه أو يتأثر به من قريب أو من بعيد. وهو ما لا يرضى عنه 
الإسلام ولا يقبله المسلمون في مجتمعهم المسلم . 


ومثلما يذكر (جورج قرم) في بحثه القيم «ملاحظات منهجية 
للتعامل مع مفهوم العلمانية في الإطار العربي» من: «أن أحد 
اللإشكالات الرئيسية في تعاملنا مع مفهوم العلمانية ينبع من خطاً 
منهجي كبير يكمن في استيراد إشكالية العلمنة كما تطورت في 
خحصوصية سياق تاريخ الدول الأوروبية المسيحية. وحينئذ تختصر 
العربى وتاریخه : إِذ إننا ردد دائماً وبشکل ریس »› ضصرورة «فصل 
الدين عن الدولة» أو «فصل الروحى عن الزمنى» من دون الانتباه إلى 
أن الشعارين هما نتاج الصراع المزمن الذي تميز به تاريخ أوروبا خلال 
فرون عدیده بین سساطة الكنيسة وسلطة الدولة»› ونتاج اذعاء الكاة 
حق ممارسة مراقبة شاملة ومتواصلة على أفعال القيادات المدنية فى 
المجتمعات المسيحية وأفكارها . 


فلقد تطورت فكرة «فصل الدين عن الدولة» نتيجة لعوامل عديدة 
خاصة بالتاريخ الأوروبي» ولا سيّما ما مارسته الكنيسة الكاثوليكية من 
اضطهاد عبر محاكم التفتيش التي راحت ترسل إلى الموت كل من لم 
يسلم بتفاصيل عقيدة الكنيسة الكاثوليكية يعد تعريضه لأبشع أنواع 
التعذيب الجسدي» وقد أدت هذه الممارسة إلى انفجار الصراع من 
داخل الكنيسة» وإلى تكوين كنائس بروتستانتية مختلفة انفصلت عن 
سلطة رأس الكنيسة الكاثوليكية في روما وأصبحت تعاديها بشكل 
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متزايد» الأمر الذي دفع إلى حروب دينية متعددة دامت أكثر من قرن 
ونصف قرن. ويمكننا اعتبار هذه الحروب إبادة جماعية أسست لنمط 
الحروب الحديثة في القرن العشرين. 

هذه الحروب الدينية ء إذن» فتحت المجال لبروز أفكار علمانية 
متطورة» ولتراجع سلطة الكنيسة الكاثوليكية» ولتأكيد استقلالية الحكم 
السياسي المدني عن أي خضوع لسلطة روحية ودينية الطابع» ومن ثم 
فتح الباب أمام استقلالية الفكر عن المعتقدات الدينية الرسمية 
المتجذرة» سواء في الكنيسة الكاثوليكية» أو في العديد من الكنائس 
البروتستنتية التي توطد وجودها في المقابل وكسرت احتكار السلطة 
الدينية الكاثوليكية في مجال العقيدة - وهو احتكار كان قد ساد الساحة 
الأوروبية المسيحية أكثر من عشرة قرون. 

كان ذلك هو المحيط الذي نشت فيه العلمانية الغربية» وقد 
تطورت من بعده وتعممت تدریجيا في أوروبا نتيجة للثورة الفرنسية 
ولبروز القوميات الحديثة التي أصبحت تصوغ هوية الشعوب الأوروبية 
انطلاقا من معايير موضوعيةء مثل اللغة والثقافة والتاريخ المشترك 
وإرادة العيش المشترك. ولذا أصبح المحدد المعياري الديني لهوية 
الشعوب الأوروبية مهمّشاً تماما في الحياة السياسية» . 

ولذلك فإن نقل هذا المفهوم من سياقه التاريخي الثقافي 
الاجتماعي إلى السياق التاريخي الثقافي الاجتماعي الإسلامي إِنما 
يفقده خحصائص الواقع الثقافي الاجتماعي الغربي وهي الخصائص التي 


(1) جورج قرم - ملاحظات منهجية للتعامل مع مفهوم العلمانية في الإطار العربي - مجلة 
الآداب - ص 8-7 10/ 11/ 2007. 
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لم تتوفر له» ولن تتوفر له في المجتمعات الإسلامية» بسبب اختلاف 
البيئة التاريخية الثقافية الاجتماعية الإسلامية عن البيئة التاريخية الثقافية 
الاجتماعية الخربية» وهو ما يفقد هذا المفهوم (مفهوم العلمانية) فرص 
النجاح في المجتمع المسلم» لأنه مفهوم يتعارض مع حقيقة المجتمع 
المسلمء بل هو يتناقض مع هذه الحقيقة ويتصادم معها. . . لتبقی هذه 
الحقيقة» ويندثر كل ما هو غير إسلامي» مهما تحققت له أسباب 
الاستقرار والاستمرار» ومهما اشتط أصحابه ومهما تطرفواء ومهما 
حاولوا وخاصموا وضيعوا من الوقت والجهد القدر الكبير . 


2 - محتمعات دون أخرى 


عندما نتحدث عن العلمانية كمفهوم يقوم على إبعاد الدين عن 
الحياة العامة» والفصل بينه وبين السياسة والأخلاق والاجتماع» 
والاحتكام في ذلك إلى العقل وحده دون غيره» وإلى المصلحة 
والمنفعة» دون آي مقاصد أو غايات دينية يرجوها المرءء أو يتطلع 
إليها ويعمل من أجلها. ينبغي - عند ذلك - أن نحدد المجتمعات التي 
يمكن أن تقبل العلمانية أو تلك التي يمكن أن تكون قابلة لوضعية 
علمانية . . . المجتمعات التي يمكن أن تستقر فيها العلمانية وأن تستمر 
وتؤدي دورها فيها بنجاح حتى يكون لحديثنا معنى وقيمة» وأن نحدد 
كذلك المجتمعات التي لا يمكن - من حيث بنيتها الدينية الأخلاقية 
الثقافية - أن تقبل آو أن تتبنى أي وضعية علمانية تمس بنيتها تلك التي 
تكوّن الأساس الديني الأخلاقي الثقافي لشخصيتها. 

وعلينا أن نعترف قبل ذلك أن العلمانية ليست «وصفة سحرية) 
قابلة للتطبيق في أي مجتمع وفي أي ثقافةء بل آن هناك مجتمعات غير 
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قابلة لأي وضعية علمانية» ولا يمكن أن تستقر فيها العلمانيةء أو أن 
تستمر فيهاء» أو أن تؤدي فيها أي دور» أو أن تكون لها أي وظيفة 
لأسباب دينية منطقية أخلاقية اجتماعية . لا يمكن تجاهلها أو إهمالها 
أو عدم الالتفات إليها. لأن من شأن ذلك أن يخرج بالبحث عن 
أساسه الموضوعي ويؤدي به إلى دروب الذاتية والتعصب الأعمى»› 
وتجاوز ما بالواقع من أسس وقواعد ومعايير دينية آخلاقية إجتماعية› 
لا تستطيع العلمانية اختراقهاء أو استغراقهاء ولا تستطيع أن تكون 
بدلا عنها. 

وهذا التحديد مهم جدأء وهو يشكل المبدأ والأساس لنجاح 
أي دعوة للعلمانية في أي مجتمع من المجتمعات» ويحدد مدى 
قبولها أو رفضها واستبعادها ابتداءء قبل أن يتحقق هذا الرفض على 
مستوی واقعي عملي » إذا ما تم ذلك دون تحديد للمعطيات 
والإشتراطات الدينية الثقافية الاجتماعيةء أو دون بحث أو دراسة 
فيها» أو دون معرفة بطبيعة ذلك المجتمع وبمكوناته الدينية 
الأخلاقية الاجتماعية. 

ولعل أول ما يكشف عنه هذا التحديد هو أن «مفهوم العلمانية 
تشكل في دائرة الصراع السياسي الديني في آوروباء واستقر في صورة 
محددة في أدبيات فلسفة الأنوار» حيث كان يعني إقامة الفصل بين 
السلطة السباسية والسلطة الدية»› واستخدم في الصراع ضد 
الكنيسة وتدخلها في الشأن السياسي» وضد أمراء الإقطاع وتآمرهم مع 


(1) د. كمال عبد اللطيف - التفكير في العلمانية - ص53 - رؤية للنشر والتوزيع - القاهرة 
7 . 
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الكنيسة وضد محاکم التفتيش ومحاولات التنكر للاكتشافات العلمية› 
وقيام الكنيسة باضطهاد العلماء ومحاربة العلم في مختلف المجالات. 


وهو ما لا وجود له في الإسلام» آو في المجتمعات الإأسلامية› 
حيث لا وجود لكنيسة» ولا لصكوك غفران» ولا سلطة دينية ممثلة فى 
أفراد أو في مؤسسات» في الإسلام» ولا وجود لباباوات ا 
سلطة دينية على الأفراد» ويتحكمون» من خلال ذلك في الشأن 
العام» وفي الحياة العامة للمجتمع كله من خلال تدخلهم في شؤون 
الحكم والسياسة» ولا صراع بين الدين والدولة في الإسلام» أو بين 
الدين والسياسة على ذلك النحو الذي كان في أوروباء وهو الصراع 
الذي أآدى إلى ظهور هذا المفهوم وتبنيه في الغرب لحل لذلك 
الصراع. 

ومثلما يقول كذلك محمد عابد الجابري من أنه: «ما من شعار 
من شعارات الفكر العربى الحديث كان وما يزال - مدعاة للبس 
وسوء التفاهم كشعار «العلمائية». وذلك لعدة أسباب : 

1 - منها أن هذا الشعار نفسه يحيل لفظه إلى مضمون لا يشكل 
جوا لا کيا ولا صغيرا م الموروت المريي الإسادى: 
الأمر الذي يجعل تحديد معناه يتطلب أول ا فاب کتابة 
تاريخه في تجربة تاريخية أخرى لا يجمعها مع التجربة العربية 
الإسلامية فضاء حضاري واحد» وذلك إلى درجة آنه یستحیل 
وضع مقابل صحيح ومقبول باللغة العربية للفظ الذي يعبر عن 
ذلك المضمون في موطنه» سواء في ذلك لفظ «اللائكية» أو 
لفظ «السيكولارية). . . 
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2 - ومنها أن مضمون أو مضامين هذا الشعار مرتبط بظاهرة 
دينية حضارية لا وجود لها في التجربة الحضارية العربية 
الإسلامية» وأكثر من ذلك يشجبها الإسلام ويفصل نفسه 
عنهاء أعني بذلك ظاهرة «الكنيسة» بوصفها جهازاً تراتبيا 
هو المرجع في الشأن الديني يمارس سلطة روحية على 
الأفراد في مقابل السلطة الزمنية التي للحكام وينازعه 
غليها: الدولة تملك آأبدان الناس» والكنيسة تملك 
أرواحهم . وهذا لا يتأتى إلا في المجتمع الذي يكون فيه 
الدين مبتياء لا على العلاقة المياشرة بين الإنسان والهة بل 
على علاقة تمر عبر «رجل الدين»» الرجل الذي يتخذ 
العمل الديني مهنة ووظيفة» ويرتبط تنظيمياً بهيئة دينية عليا 
تعتبر نفسها المشرّع الوحيد في ميدان الحياة الروحية. . . 
وغني عن البيان القول إن هذا الوضع غريب تماما عن 
الدين الإسلامي وأهله: فالدين الإسلامي قوامه علاقة 
مباشرة بين الفرد البشري وبين الله» فهو لا يعترف بأي 
وسيط» وليس فيه سلطة روحية من اختصاص فريق› 


وسلطة زمنية من اختصاص فريق آخر . 


3 هذا من حيث مضمون الشعار وعدم ملاءمته لمعطيات التجربة 
التاريخية والدينية العربية الإسلامية. أما من حيث الظروف 
التي طرح» ويطرح› فيها هذا الشعارء» فأقل ما يقال فيها إنها 

تتغير بتغير «الزمان»» مما يجعل منها لا ظروفاً متأصلة في 
الواقع العربي» بل مجرد استجابة أو رد فعل لطارئ من 
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الطوارئ» حتى إذا حف هذا الطارئ أو زال» فقد هذا الشعار 
رو و اج لج ج ا . 

وهذه كلها دلالات خاصة تعني أن الموقف العلماني نشأً بسبب 
الشروط التاريخية التي واكبته في يته وهي الشروط نفسها التي تدفع 
إلى القول بأن هذا الموقف العلماني لا مكان له في المجتمعات 
الإسلامية» مهما حاول التسلل من هنا أو من هناك لأنه موقف 
يتعارض مع الحقيقة الدينية للمجتمعات الإسلامية . . . يتعارض مح 
طبيعة هذه الحقيقة التي تشكل القاعدة والأساس للواقع الديني الثقافي 
الأخلاقي الاجتماعي لهذه المجتمعات. 

ولذلك فإن علاقة الإسلام بالعلمانية أو علاقة المجتمعات 
الإسلامية بالعلمانية ومدى قبول أو رفض هذه المجتمعات لمقولات 
العلمانية وأطروحاتها هو شأن يختلف عن علاقة غير الإسلام أو غير 
المجتمعات الإسلامية بالعلمانية وبمقولاتها وأطروحاتها وما تدعو إليه 
من مبادئ وقيم ومعايير مادية وضعية لا تعترف بآي دور للدين 
وأحكامه ومبادئه وقيمه ومعاييره في حركة المجتمع وتنظيمه وتوجيهه 
خاصة على مستوى الشأن العام» أو على مستوى الحياة العامة 
السياسية الأخلاقية الاجتماعية للأفراد والجماعات . 

وعلى العلمانيين أن يفهموا أن الإسلام غير. . . عليهم أن يفهموا 
أن المسلم مطالب شرعاً بأن يحكم الإسلام حياته العامة» كما يحكم 
حياته الخاصة وأن يقود الإسلام الشأن العام كما يقود الشأن الخاص»› 


(1) د. محمد عابد الجابري - في نقد الحاجة إلى الإصلاح - ص83 - 84 مركز دراسات 
الو حدة العربية بیروت 2005. 


Ns‏ القسم الأول: في ضرورة الحكم الإسلامي 


وأن من ينادي بالعلمانية في السعودية أو في السودان أو في المغرب أو 
الجزائر أو الباكستان أو أندونيسيا أو ماليزيا إنما هو رجل لا يفهم 
الإسلام» ولا يفهم أحکامه ولا يستوعب مقاصده ولا يفهم منطقه 
وسياقه العام» كدين خاتم» ومهيمن على ما قبله» ولا يفهم حكمة 
تتالي الأديان أو تواليها وكيف أن آخرها يهيمن على ما قبلها. 

وإذا كان هناك من يقترح «طرح إشكالية العلمنة في البيئة 
العربية وبشكل أشمل في الديانة الإسلامية ضمن سياق مستقل عن 
السياق الذي تمیزت به في المجتمعات الغربية» لكون الديانة 
الإسلامية مختلفة عن الديانة المسيحية من جهة» ولكون التجربة 
التاريخية السياسية والدينية في كل من البيئة العربية والبيئة الغربية 
مختلفة هي أيضاًء تماماًء ولو أن للديانات التوحيدية سمات 
مشتر كة»( . 

فإن هذا نصف الحقيقة» وهو نصف مهم جداً ويشكل الأساس 
الأول أو المبداً الأول لإدراك العلاقة بين المجتمعات الإسلامية 
والعلمانية» ومدى ملاءمة هذا المفهوم للتطبيق في هذه الأمجتمعات › 
ومدى قبول هذه المجتمعات لهذا المفهوم. وهذا الإقتراح على هذا 
النحوء أي الذي يعبر عن نصف الحقيقةء إنما يعني : 
الاعتراف أولاً بأن مفهوم العلمانية هو مفهوم غربي ولد ونشأً 

وترعرع في بيئة تاريخية ثقافية غربيةء وهو ما يوجب وضع 

العلمانية في سياقها التاريخي الثقافي الاجتماعي الذي ولدت فيه . 


(1) جورج قرم - ملاحظات منهجية للتعامل مع مفهوم العلمانية - ص7. 
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6 النظر إلى المفهوم نفسه (في ذاته) وفي إمكانية إعادة تأسيسه في 

بيئة آخرى غير بيئته التي ولد فيهاء إن كان هذا ضروريًاً. 
6 النظر فى مدى إمكانية هذا التأسيس الجديد» ومدى ملاءمته للبيئة 

الثقافية الااجتماعية الإسلامية على نحو خاص © . 

أما نصف الحقيقة الآخر الذي غاب عن هذا الإقتراح فهو مدى 
حاجة المجتمعات الإسلامية إلى العلمانية ابتداء. . . مدى حاجة 
المجتمعات الإسلامية الخالصةء أو المجتمعات الإسلامية ذات 
الأكثرية الإسلامية للعلمانية؟! أو إلى إمكانية هذا التأسيس الجديد 
للعلمانية الذي يدعو إليه كثير من العلمانيين العرب؟! وهل يحتاج 
المسلم في حياته الخاصة أو العامة إلى وضعية علمانية آو إلى أي 
تأسيس جديد للعلمانية أم أن طبيعته الدينية الأخلاقية الاجتماعية 
تتصادم مع ذلك وتتناقض معه؟! لتبقى العلمانية مجرد خدش على 
سطح الحقيقة الدينية الأخلاقية الاجتماعية للمجتمع المسلمء وليبقى 
العلمانيون - من المسلمين على نحو خاص - مجرد مرددين 
لأيديولوجيات وشعارات لا تمت لحقيقة مجتمعاتهم بصلة. . . لا من 
قريب» ولا من بعيد. لأن محاولات علمنة المجتمعات الإسلامية من 
قبل العلمانيين من المسلمين إنما هي تجاوز للواقع» وقفز فوق 
مكوناته الأساسية الدينية الثقافية الاجتماعية» بل هي محاولات تؤدي 
إلى السقوط والانكسار على أرض الواقع الذي يضرب بجذوره في 
أعماق التاريخ الديني الأخلاقي الاجتماعي لهذه المجتمعات . 


وهو ما يستلزم النظر إلى هذا المفهوم من زاوية ميلاده ونشأته 


(1) وهو ما يهمنا النظر فيه فى هذا الكتاب . 
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الأولى في بيئته التاريخية الثقافية الاجتماعية. ومخاطر محاولات نزعه 
من سياقه ذاك وزرعه في مجتمعات أخرى. وإدراك الحقيقة الدينية 
الاجتماعية التي تكؤّن شخصية تلك المجتمعات الأخرى» وهي 
الحقيقة التي قد تقبل أو ترفض العلمانية انطلاقاً من تلك الحقيقة وما 
تفرضه من اشتراطات دينية أخلاقية اجتماعية . إذ قد تنجح العلمانية في 
فرنسا حيث تجد العلمانية التربة الصالحة لنموهاء وتجد العلمانيين 
الذين يرعونها حق رعايتها» ولكنها لن تنجح في المجتمعات 
الإسلامية حيث الإسلام هو الأصل والأساس» وحيث المسلمين 
الخلص الذين يرعونه حق رعايته» وحيث العلمانيين أفرادا قلائل 
يلهثون خلف وهم وسراب لن يکون له وجود حقيقي أصيل في 
مجتمع يمنحه الإسلام الحقيقة والأصالة. فهم» من جهة» يعادون 
الدين» وهم من جهة أخرى» يحولون العلمانية إلى دين جديدء 
يدافعون عنه بكل قوة» وبكل جرأة. وبشس ما يفعلون» إذ يهملون 
الحقيقة . . . ويتبعون الهوى . 


3 قاعدة وشواد 


القاعدة العامة التي تفرضها الحقيقة الدينية الأخلاقية الاجتماعية 
في المجتمعات الإسلامية إذاً هي أن لا علمانية في المجتمعات 
اللإسلامية الخالصة أو في المجتمعات الإسلامية ذات الأكثرية المسلمة 
الغالبة أو الأغابية المسلمة الغالبة . لأن العلمانية تتصادم مع المكونات 
الأساسية لشخصية هذه المجتمعات» وتتعارض مع بنيتها الدينية 
الثقافية الاجتماعية. ولن يتحقق لها بسبب ذلك الاستقرار أو 
الإستمرار. والدعوة إلى العلمانيةء أو العمل من أجل قيام علمانية في 
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هذه المجتمعات إنما هو تعبير عن فهم خاطى لحقيقة هذه المجتمعات 
آو هو تعبير عن قراءة خاطئة لللإسلام وللبنية الدينية الثقافية الاجتماعية 
لهذه المجتمعات› وهي البنية التي تحكم وتوجه مسلك وتصرفات 
المسلمين في هذه المجتمعات . والتي يشكل الإسلام أساسها الأول 
المتين. 

غير آن العلمانية يمكن أن توجد. أو أن تجد لها صدى في 
مجتمع أو في دولة الست إسلامية خالصة» وإنما هي دولة ذات 
طوائف دينية سياسية اجتماعية متساوية أو متقاربة» وذات وضعية 
تاريخية خاصةء مثلما هو الحال فى لبنان الذي يعتبرء بحق» حالة 
خاو ا ت ا ا ر ا ا 
جغرافية اجتماعية خاصة بهاء وبالتالي فهي حالة شاذة في المجتمعات 
الإسلامية» لا يجوز القياس عليها فى بقية المجتمعات الأخرى» فلا 
ينبغي الحكم على مجتمعات اوت اا أو على مجتمعات ذات 
اكرنة سبلم بانها يجب أن تلم فاا غل لبان متلا رلا جور 
التفكير على هذا النحو أو إصدار مثل هذا الحكم على مجتمعات 
إسلامية خالصة أو على مجتمعات ذات أكثرية مسلمة غالبة في 
مجتمعات إسلامية أخرى. على أن تحكم كل طائفة قوانينها الشخصية 
أي التي تتعلق بالأحوال الشرعية الشخصية لتلك الطائفة داخل الدولة 
الواحدةء أو داخل السيادة الواحدة للدولة كدولة. 

وهو ما يعني أن وجود العلمانية في مثل هذا المجتمع إنما هي 
تعبير عن أوضاع خاصة لمجتمعات ذات طوائف دينية متعددة تخضع 
لمعايير دينية تاريخية اجتماعية معينة» بحيث لا تمثل قاعدة لغيرها من 
المجتمعات الإسلامية الخالصة أو ذات الأكثرية المسلمة الغالبة. 
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لأن لبنان له خصوصياته أكثر من أي مجتمع عربي آخر» وله 
وضعه التاريخي الاجتماعي الذي يتميز به دون غيره» ويتمتع بوضعية 
تاريخية للطائفية وللتعددية الدينيةء وهو ما يجعل منه حالة خاصة. . . 
حالة شاذة عن القاعدة العامة التى يجب أن تطبق فى المجتمعات 
العربية الإسلامية الخالصة أو ذات الأكثر ية المسلمة السائدة: 

إذ «يمثل لبنان» بين مجموعة الدول العربيةء إن لم نقل 
الأشلامة حال رة حال اة كلت من خلال رك 
طوائفه وتجذرها في وعي اللبنانيين» بل المحيطين به كذلك. مما 
جعل لكل طائفة خحصوصية تتميز بها عن غيرها» ولكل طائفة أدوار 
ووظائف دينية سياسية اجتماعية تحاول أن تقوم بها لخدمة أهدافها. 
وجعل من لبنان بلد ممیزاً» ومتمیزاً عن غیره» وفيه من المزيج الفكري 
الديني الاجتماعي المذهبي الطائفي ما ليس لغيره من المجتمعات 
والبلدان. 

ولعل اتفاق الطائف وما جاء فيه إنما هو اعتراف بالطائفية في لبنان 
وتجذرها فيه» بل إن ما جاء فيه من تكريس للطائفية» ولما ترتبه من 
توازنات ومن تقسيمات سياسية ونيابية طائفية هو خير دليل على أن 
لبنان إنما هو حالة خاصة لا يجوز القياس عليها عند الحديث عن 
علاقة الدين بالدولة» أو وصل الدين بالحياة العامة أو بالشأن العام في 
المجتمعات الإسلامية . 


ولذلك فإن لبنان لا يفسر المنحى العام لجواز قبول أو رفقض 


(1) جورج قرم - تعدد الأديان وأنظمة الحكم - من تقديم إدمون رباط للكتاب - الطبعة 
الثانبة - ص14 - دار النهار للنشر - بيروت 1998 . 


العلمانية فى المجتمعات العربية الإسلامية الأخحرى»ء خاصة ' 
المجتمعات 0 بية الإسلامية الخالصة التي تكاد تخلو من أقليات دينية 
تذكر أو من طوائف دينية غير إسلامية . 

ولا للك السب دان فاد من لان تو دجا عن الجديف 
عن العلمانية لأن للبنان وضع خاص بين الدول العربية والإسلامية. . 
وضع تاريخي ديني سياسي اجتماعي لا يصلح لأن يکون نموذجاً أو 
عا فار الات رين التخعات الا الاأخرى ا 
أكانت تلك المجتمعات مجتمعات إسلامية خالصة آم کانت مجتمعات 
إسلامية ذات أكثرية مسلمة . . . أكثرية غالبة وأقلية غير إسلامية. 

مثلما لا يجب أن نتخذ من الصراعات الأهلية والطائفية التي 
جرت في لبنان وما زالت تجري إما بحكم التركيبة السياسية غير 
السوية» أو بفعل التدخحلات الخارجية» الإقليمية أو الدولية في الشؤون 
الداخلية اللبنانيةء دافعاً إلى الدعوة إلى تبني العلمانية في المجتمعات 
الإسلامية الأخحرى حتى لا يحدث فيها مثلما حدث في لبنان من اقتتال 
داخلي ومن حروب أهلية طائفية . 

إذ قد تكون العلمانية حلا في المجتمعات غير الإسلامية التي بها 
أقلبات دينية» كفرنسا مثلا أو بريطانيا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة 
الأمو ك وفك تكرن حلا لجات :دات اة اة ها 

حيث قد تنجح العلمانية في لبنان» أو قد يضطر المجتمع 
اضطراراً للعمل بها في لبنان» أو في مجتمع كالمجتمع اللبناني باعتباره 
٠‏ حالة خاصة . ولكنهاء بالقطع» لن تنجح» ولن تستقر» ولن تستمر في 
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غير ذلك من المجتمعات الإسلامية الخالصة أو فى المجتمعات ذات 
الأكترنة .. الاكرنة المشلمة: 

ولتحاول أن نترك لبنان جانباً عندما نتحدث عن العلمانية وعن 
علاقتها بالمجتمعات الإسلامية ومدى قبول أو رفض هذه المجتمعات 
لما تطرحه العلمانية من أفكار وقضاياء خاصة ما يتعلق منها بإبعاد 
الدين عن الشأن العام أو عن الحياة العامة السياسية الثقافية 
الاجتماعية. لأن تحقق العلمانيةء أو قبولها في مجتمع ما يتطلب 
اشتراطات خاصة» ولأن رفض العلمانية» أو عدم استقرارها في 
مجتمغات أخرى يخضع كذلك لاشتراطات دينية أخلاقية اجتماعية 
تتصادم مع العلمانية» وتجعل منها جسما غريبا في جسد المجتمع› 
سرعان ما يتم التخلص منه» عندما تحين أول فرصة لذلك. 


الجزء الثاني 


غير المسلم ف المجتمع المسلم 


الفصل الأول 
التعددية والحعيش المشترك 


TF - 1‏ إا ف الد 


هذا هو القانون الأساس ل راء ف الد فد بين رسد من 
آل4 الذي ينظر من خلاله الإسلام إلى غير المسلمين» سواء 
آکانو! في المجتمعات الإسلاميةء أم كانوا في غيرها من المجتمعات 
الأخرى» وسواء أكان ذلك في حالة الحرب» آم كان ذلك في حالة 
السلم. وهذا هو القانون الذي يحدد طبيعة العلاقة بين المسلمين 
وبين غيرهم من الناس من أصحاب الديانات والشرائع والرسالات 
الأخرى. وهذه هي القاعدة الأساس للتعددية والعيش المشترك بين 
آهل الأديان والطوائف المختلفة في المجتمع المسلم. فلا إجبار ولا 
قسر ولا إكراه في الدين» وإنما حرية واختيار» وتلقائية في الرفض û‏ 
مثلما هي في القبول. دون تدخل من آحد» أو تضييق من أحد على 
(1) انظر: سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة 

(القانون الثامن). 
(0 وة الق اة 256: 
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اشد لاارغامه على الدخحول في الإإسلام» أو الخروج من عغیره» قبل 
ذلك 

بل تتعايش أحكام الإسلام مع الآخرين من غير المسلمين وتدعو 
إلى الاعتراف بهم والإحسان إليهم» بل هي تدعو إلى ا والتسامح 
والرحمة والمحبة ب بين الناس Ree‏ لن الناس > جميعا يشترکون في 
الأخوة اللإنسانية» وفى الكرامة الإنسانيةء وفي فى الحقوق والواجبات 
الإنسانية العامة ا بين الناس جميعا 


ویتاما الاس ا حلفت من د أ ا شعو وال ِن 
ڪرمگ عند ار ً04 . 

حیث يخاطب الإسلام جميع الاس على قدم المساواة: فل 

1 اش لى سول آل اكم یکا لانه دين خاتم جاء 


ی سر اس ر 


للناس كافة و أرَسَلتّك ر ا 4 تاس شد وتذرا ا 
الایں کا یتکٹویے 24 را اسک رل ر آعکیی04. برا 


وو 


الى برل لمران عل عبد ليكو rm‏ 
ويدعوهم جميعاً إلى تقو ی الله : 
کیا الاس اتو ریک ری لھگ ن کفیں یو کان مہا روجا وک من 


ع رر ر 


دة و 

2 
ر 2A rec‏ 4 کر سے سے ت 6 
رجالا کنا ناء واتَقوأً ا َه ِى ءون بد والارحام ِن e‏ 


(1) سورة الحجرات - الآية 13. 
(2) سورة الأعراف - الأية 158. 
(3) سورة شا الاه 28. 

(4) سورة الأنبياء ‏ الاآية 107 . 
(5) سورة الفرقان -الآية 1. 
(6) سورة النساء -الاآية 1. 
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ولم يفرق القرآن الكريم في خطابه بين الناس» بل هو يوجه 
الخطاب إليهم جميعاء ولم يفرق بينهم بسبب أعراقهم وأجناسهم 
وألوانهم» بل دعاهم جميعاً إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. . . إلى 
الإيمان. . . إلى العمل الصالح . . . إلى الطيب من القول» وإنما فرق 
بينهم في إيمانهم . . . في إخلاصهم . . . في أعمالهم. 

ومنهج الإسلام ف ا وا ومعروف ادم إل 
سيل ريك اليكمة والمووظة َة دهم الى هى أَحسنْ04 . 

وه يلوا هَل لكب إلا بای هى ان04 . 

أي بالكلمة الي هي أحسن ۲ وأرق . . . بالكلمة التي تقوم 

«حيث تتأسس الدعوة إلى الإسلام على الحكمة والموعظة 
الخ ) 

ادع إلى سيل ريك باليكمة وألمووظة اة ى را ف ا 


A 


إن ريك هو أعلر يمن سل عن سبيلهء وهو أعلم الْمَهَْرنَ 4( . 


سی و رر وم ر ر 
o‏ ومن أضبل مسن ع 
هوبل َير دی ت الہ بک لله لا بھی القَوْم ًٍ4 . 


«لتظهر التلقائية من خلال ذلك كمنهح للدعوة ا دين الله › ودشر 


(1) سورة النحل - الآية 125. 
(2) سورة العنكبوت _ الاية 46. 
(3) سورة النحل -الاآية 125 
(4) سورة القصص _ الأية 50. 
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مبادئ الإسلام وقيمه وأحكامه بين الناس» وككيفية تقوم على التي هي 
أحسن» حتى تتهياً الفرص للاختيار بين الهدى والضلال» دون إجبار 
أو قسر أو إكراه». 

‰ + ۴ رک را ر 

لأن الإسلام لا یکره الناس حتى يکونوا مؤمنين ولو ساء ريك 
لمن من في الأرضِ ڪلهم جيعا آفانت نره الاس حى يکونا 
موي74 . ولم ينقل «لنا التاريخ حادثة واحدة في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلامء أو في عهد الصحابة أكره فيها أحد على اعتناق 
دين الإسلا» . 
بين الكفر والإيمان. . . و فمن سا وین وس سا كم 04 . 

«والدعوة إلى الإسلام تعني أن هناك آخر» غير مسلم» تجب 
دعوته» أو يجب أن يدعى إلى الإسلام» أو أن يبلغ بدعوة الإسلام» 
بالحكمة والموعظة الحسنة» حتى يتعرف على حقيقة الإسلام ويفهم 
مقاصده ويدرك ما تتطلبه هذه المقاصد من إيمان وعمل . 

وتتضمن هذه الدعوة - قبل ذلك - الاعتراف به كآخر مغايرء 
والاعتراف كذلك بالاختلاف معه: دینیاًء أخلاقياء اجتماعيًاً. . . 
إلخ . والاعتراف بأن هذا الاختلاف هو ستّة من سنن الله في خلقه»( . 


)1( سالم القمودي _ حركة الفكر بين التلقائية والتوجيه القسري - ص 80 . 

(2) سورة يونس الاآية 99. 

(3) د. صبحي عبده سعيدء السلطة والحرية في النظام الإسلامي - ص 138 - دار الفكر 
العربى - القاهرة 1982 . 

)4( سورة الكهف - الآبة 49: 

(5) سالم القمودي - حركة الفكر بين التلقائية والتوجيه القسري ‏ 88. 
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م aS‏ رم ل ر ڑوم ي 


E‏ دة وکا رال فی ٭ إلا س ر 

بك للك مهد 4( . 

JK‏ عتا م NNE‏ فلا سرعتک فى الم و 
ِڪ 2 
ريك لتك مل هذى قير 04 . 

لل جَملتا 5 رَه وينهاجا وکو سا اه لمڪم امه وده وکن 
FEA PET EE e)‏ لحت 4( . 


ومن وق ا وألأرْض و ۴ حلاف يدف النيڪم وأو یک ل ن ف 
ذلك لكت اَ4 . 


وهو ما يعني اختلاف الشرائع والمناسك» واختلاف الألسنة 
والألوان» ا اختلاف الهويات والخصوصيات الثقافية» أو 
اختلاف الثقافات التي تقوم على ذلك» أو التي تترتب عن ذلك 


وتعددها. 
3 قز الت Aes‏ ا ر و م اھ رگ ت 0 e‏ ا 
ين اجو هى له وَمَنِ اتبعنِ وفل لين أوتوا الكتبَ 
E‏ م ا رھ r‏ تة 


e a 4Z اود‎ e 
وألامَين اسلمتم کا ن اسلموا ققد فمد هدوا وب تولوا فا عللف الك والله‎ 
E 


بر باز سء 


«لأن الدعوة الصادقة لا تحتاج بطبيعتها إلى إجبار أو إكراه» بل 


(1) سورة هود _الآيتان 118 119. 


(2) سورة الحج - الآية 67. 


(3) سورة المائدة ‏ الآية 48. 
)4( سورة الروم - الآية 22. 
(5) سورة آل عمران -الأية 20. 
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- إلى الجدل والحوار بالتى هى أحسن. . . بالكلمة الطيبة 
الصادقة التي تعمل على إظهار الحقيقة. . . حقيقة العقيدة. . . حقيقة 
الإيمان. . . حقيقة الكون والحياة. . . حقيفة الفكرة. . . هذه الحقيقة 
التي هي الهدف والغاية من أي دعوة» ومن آي جدل» ومن أي 
حوار. . . الكلمة التي تخاطب العقل. .. وتخاطب القلب... 
وتخاطب الوجدان. . . فتصل الدعوة بذلك إلى الإنسان من الطريق 
الذي يجب أن تصل منه. . . طريق العقل والقلب والوجدان. . 
ال طن الو ول ار ا افو لد ا 

«ومن خلال الاعتراف بهذا الاختلاف والتعدد في الشرائع 
والمناسك» وبهذا التنوع في الهويات والثقافات واستيعابه» تبدأً دعوة 
الآخر» هذه الدعوة التي ينبغي أن تتأسس على التلقائية» ككيفية 
تعترف بهذا الاختلاف» أو تعترف بحق الاختلاف ابتداء. . . اختلاف 
غيرنا عنا. . . واختلافنا نحن عن غيرناء حتى تتوفر - نتيجة لذلك - 
فرص الحرية . . . الحرية في التلقي . . . الحرية في القبول» والحرية 
فى الرفض. وحتى تتحقق المسؤولية الكاملة عند القبول» وعند 


إن کا کرت ای خی مک ولا ری عادو لکش وان کا سه 
تک لائر اا وقد نر م ا نک 2ه ek‏ کم ملو 


ِنَم ِم دات الور 4 . 


(1) سالم القمودي - حركة الفكر بين التلقاثية والتوجيه القسري - ص 80 - 81 . 
(2) المصدر السابق - ص 85 . 
(3) اسورة الزمن ي الاية 37: 


91 القسم الأول: في ضرورة الحكم الإسلامي 


و ررر 2 سر رچ 


من هذى فما EE‏ به ومن صل قإْسًَّا اال ولا زر وازره 


ود خر رما کا بو حن بک رشو( . 

ولذلك يعيش غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية مطمئنين 
آمنين على أنفسهم وأماكن عباداتهم› أحوالهم الشخصية 
ومعاملاتهمء سواء أكان ذلك مع المسلمينء آم كان ذلك فيما بينهم 
هم أنفسهم. 

ابل يمكن القول - إذا ما نظرنا إلى حقيقة الإسلام - أن الحرية 
الحقيقية الأصيلة في الدين من حيث الدخول في الإسلام أو البقاء على 
غيره إنما تتجلى في مبادئ الإسلام وفي قيمه ومعاييره التي ذكرها 
القرآن الكريم في كثير من الأيات البينات» بل تكاد لا توجد حرية 
حقيقية أصيلة أكثر مما هي في الإسلام» . . . الإسلام الذي يقول 
لنبي الإسلام : 


. فک لمران من اف وَعيرٍ 04 . 
4 


ودعوة الآخر تعنى الحوار معه» دون نفيهء أو إبعادهء أو إقصائه› 


(1) سورة الإسراء - الآية 15 . 

(2) سالم القمودي - حركة الفكر بين التلقائية والتوجيه القسري - ص82 . 
(3) سورة الغاشية - الآيتان 21 _ 22 . 

(4) سورة ق _ الآية 45. 

(5) سورة فاطر -الآية 23. 
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حيث يقول الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب» وفي تبيان كيفية 
والحوار معهم : : فل يتاه الک ت 2 إل ڪلمةر سوام يْتَسَا 
ویک آلا مہ إلا اه ولا رد ہو سیا ولا يک د شک پا آنا ی 
اھ کن تولا صَعُولوا اهدو بان ے74 . لوا يلوا اَهَل 
تب إلا يالى هى اخسن لا اين طلموا نهم وفوا اما بأل أل 

OE O SE 

«لتظهر التلقائية هنا في كيفية الدعوة وفي كيفية التلقي وفي كيفية 
الجدل الذي ينبغي أن يتأسس على التي هي أحسن وفي كيفية الحوار 
الذي يقوم على القول اللين الحسن لتتحقق بذلك التلقائية. . 
ولتتحقق الحرية في القبول أو الرفض» من خلال القول اللين الحسن› 
بل من خلال الجدل بالتي هي أحسن أو بالقول الأحسن الذي يدفعهم 
إلى الاستماع وإلى التأمل والتدبر فيما يستمعون إليه» وليكتشفوا من 
خلال ذلك ما فى هذه المجادلة من تلقائية ومن حرية ومن صدق فى 
الفكرة وفي ادعو( . ٠‏ 

«وإذا ما كان البعض لا يرى ذلك»ء أو هو لا يستشعر ذلك فى 
اقا ا وت و 
1 _- خطا في المنهح : 

كمن يدرس الإسلام بغير منهاج الإسلام: 

فينظر إلى شريعة الإسلام كنظرته إلى غيرها من الشرائع» وليست 


2 
2 


(1) سورة آل عمران - الاآية 64. 
(2) سورة العتكبوت - الاآية 46. 
G(‏ سالم القمودي - حركة الفكر بين التلقائية والتوجيه القسري - ص 86 . 
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شريغة الإسلام كخيرها سن الشراتم في علاقها بالخياة العامة 
للمجتمع» وفي علاقتها بالسياسة وبالدولةء وكذلك بسبب اكتمالها 
كشرعية لدين خاتم» وكشريعة لدين مهيمن على ما قبله وبسبب 
حفظها من التغيير والتحريف» وتعاليها على الزمان والمكانء وقدرتها 
على استيعاب ما يطراً من وقائع وأحداث ومشكلات في الواقع» وما 
يستحدث من معارف» وما يکتشف من علوم» وما يجد من تطور في 
الت الاه ورات الف 

أو كمن لا يحتكم إلى المرجعية الثقافية الأصيلة للإسلام» فيفقد 
بذلك الأساس المنهجي الذي ينطلق من هذه المرجعية الأصيلة أو 
يستند إليهاء بل الذي يحتكم إلى اشتراطاتها الثقافية الأساسية. 

أو كمن يقرأ غير الإسلام» وهو يفتقد القدرة على الضبط العلمي 
الموضوعي» أو هو يفتقد القدرة على النقد والفحص والتحليل لما 

يقراً. فينبهر بما يقرأ» وينكر ذلك على الإسلام. 

2 - فساد في القياس أو الاستدلال. 


کمن يقیس الرسلام على ممارسات المسلمين» وعلى حرکتهم 
مبادئ وأحكام وقيم ومعايير بينة واضحة في دعوتها إلى حرية حركة 
الف وال الاخ والساواة وافافة الال و القررق من الاس 

وهذا هو المنهج الصحيح والسبيل القويم للدعوة. . . المنهح 


الذي يقوم على اللحكمة والموعظة الححسنة» وعلى الجحدل والحوار› 


(1) سالم القمودي - حركة الفكر بين التلقائية والتوجيه القسري - ص 79-78. 
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وعلى الفهم واللإدراك م لیتحقی الاقتناع» ويد يتحققی القصد» وت تتحقی 
الإإأرادة بعد ذلك . و إرادة الاختيار : 


ا س 4 a er‏ کے ا صد 1 
#وقل وء سیل آدعوا إلى الله ل عل بیرق أن تأ وَمَنِ اب04 . 


فلا تضليل ولا خداع» ولا قسر ولا إكراه في الدعوة إلى دين 
الله» بل حكمة وموعظة حسنة وليناً في الدعوة وفي الجدل والحوار 
ووضوحاً وتميزاًء وتلقائية في التلقي» بعد الدعوة والجدل والحوار 
والشرح اشر والیى. 

لتظهر التلقائية فى الدعوة - بعد ذلك فى كثير من الآيات البينات 
الي ا ا و ا فی ع ا و ن 
جميعاً» وتدعوهم إلى الإيمان بالل الخالق الواحد الأحد سبحانه 
وتعالى» وإلى التدبر والتفكر في خلق السموات والأرض» وتدعوهم 
إلى البحث عن حقيقة الإيمان وحقيقة الكون والحياة» وتذكرهم بآيات 
E‏ 

واه ركم س BSEKEHAE‏ تفلم شمو سیا وجعل کم ألسَعَ 
الاسر انی َل نکررے ۰.۵4 

فر یروا ف الارض تون هم فلو عقون ا أو ءاذان يسمعون 
0 . 

وتذكرهم بحقيقة الخلق» وحقيقة المخلوقات الدالة على خالقها 


(1) سورة يوسف -الاية 108 . 

(2) سالم القمودي - حركة الفكر - ص84 - 85 . 
(3) سورة النحل -الاآية 78. 

(4) سورة الحح -الآية 46. 


95 القسم الأول : في ضرورة الحكم الإسلامي 
ا Ei‏ م 4ے ر ٠‏ سرو سر ري مو رہ رگ ور 7 کے ر 
لفل يرا ف الارض قانظرواأ َيف بدا الى ثم الله بنش الشاة الأخرة 
له اه ت ڪل ٿن ر4( . 
ری ی ر وک ی ر و ر« وه ر 
وضرب لا متلا وشى حلمم قال من يي العظم وهی رمي ٭# قل ميا 
لڍ آشاها اول مرو وهو بل حلت ليم 74 . 
ر ر جر مت و . م رر م مر 
هلدا حلق الي قارو مادا ڪل الین من دُونِيً 4( , 
ولتذكر الناس جميعاً بالوعيد» وبالحساب والعقاب» وبالجنة 
ة و 2 م 
» م 0 a‏ 
EDE‏ 
كب ري4 . وأن لا داه ف الد فد تسین الرشد مس الي فسن يكر 


ر س ایو م 


الوت یوی يال قد استنسك باشوة الوا ك اتقام ا واه ى 
e‏ 

وهو ما ينفي أي تدخل أو إكراه من أي نوع يمكن أن يمارسه 
المسلم تجاه غير المسلم في المجتمع المسلم. لأن ذلك ليس من 
الإسلام في شيء٠‏ بل إن ذلك يتعارض مع الإسلام. . . يتعارض مع 
حقيقة الدين الخالص الذي لا يحتاج إلى هذا أو إلى ذاك من الناسء 
حتى يجبره على الدخول فيه. لأن الإيمان الحق لا يقوم على القسر 
والإكراه» وإنما يقوم على التصديق والإيمان بالقلب» وليس بغير ذلك 
من الآحوال. 


(1) سورة العنكبوت -الآية 20. 
(2) سورة يس -الاآيتان 78 - 79 . 
(3) سورة لقمان ‏ الاية 11. 
(4) سورة الطور -الاآية 21. 
(5) سورة البقرة - الآية 256. 
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2 - صحيفة المدينة 
جاءت صحيفة المدينة تطبيقاً واقعيًاً عملي لحقيقة الإسلام في 
تعامله مع الآخر غير المسلم الذي يقيم مع المسلم في مجتمع واحد 
أو في دولة وأاحدة» ومن هنا کان اعتبار صحمة المدينة آول اسا 
عملي واقعي يحكم علاقة المسلمين بغير المسلمين من أهل الكتاب 
ولأهمية هذه الصحيفة» وما جاء فيها من مباديء وقواعد للتعامل 
وال وغ رالمان رودا ها وا الاق کیت ف 
«هذا كتاب من محمد النبي [رسول الله]ء بين المؤمتين 
® أنهم أمة واحدة من دون الناس . 
8 المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون 
8 وبنو عَوْف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 


)1( كتبت هذه الصحبفة في العام الأول للهجرة _ 622 م وکان في المدينة في ذلك 
الوقت ثلاث جماعات : المسلمون واليهود والعرب المشركون. 
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وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 


تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


وبنو جُشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 


تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


وبنو التجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأرلىء وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو عَمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو اللّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمتين. 

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 


وأن المؤمنين لا يتركون مُفرحاً (أي مثقلا بالذين وكثرة العيال) 
بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . 

وآن لا يحالف مؤمن مولی مؤمن دونه . 

وون ال eS‏ أو ابتغی 
دسيعة (كبيرة) ظلمء أو ائم“ أو عدوانٍ» أو فساد بين المؤمنين› 
وأن يديهم عليه جميعاً ولو کان ولد أحدهم. 

ولا يقنّل مؤمن مؤمناً في کافر ولا ينصر کافراً على مؤمن. 

وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم 
موالي بعض دون الئاس . 
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© وآنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم . 

6 وآن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله » إلا على سواء وعدل بينهم . 

6 وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً. 

6 وان المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل 
الله . 

6 وأن المؤمنين المتقين على أحسن هذى وأقومه» وآنه لا يجير 
مشرك مالا لقریش ولا نفساً» ولا يحول دونه على مؤمن. 

وأنه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة فنه قَوَدٌ به إلا أن يرضى ولي 
المقتول [بالعقل]ء وأن المؤمنين عليه كافةً ولا يحل لهم إلا قيام 
عليه . 


© وأنه لا يحل لمؤمن أف بَا في هذه الصحفة وآمن بالله واليوم 
الآخر آن ينصر محدثا (مجر ما) و يۇويە› وأن من نصره أو آواه 


عدل . 
e‏ وأنكم مهما اختلفتم قہه من شيءَ فان مرده ۳ الله [عر وجل] 


© وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . 
8 وأن يهود بني عوف آمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 


دینهم» مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأئمء فإنه لا وټغ (أي ل 
يهلك) إلا نفسه وآهل بیته . 
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وآن ليهود بني النَجار مثل ما يهود بني عوف. 

وآن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

وآن ليهود بني جشَم مثل ما ليهود بني عوف . 

وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف . 

وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف» إلا من ظلم وأثم فإنه 
لا يويِغ إلا نفسه وأهل بيته. 

وأن جَمَة بطنٌ من ثعلبة كأنفسهم . 

راا ي ال حل ما هرد ىعرت وان ال رالات 
وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . 

وأن بطانة يهود كأنفسهم . 

وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد [45]. 

وأنه لا يتحَجز على ثأرِ جرح» وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته 
إلا من ظلم» وأن الله على أبرّ هذا. 

وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وأنٌ بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح والنصيحة 
والب دون الثم . ) 

وأنه لم يأثم امرّ بحليفه» وأنّ النصر للمظلوم. 

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

وأ يشرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 
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۵ وان الجار كالنفس غير مُضارٌ ولا آم . 

6 وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

6 وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 
فساده» فإ مرده إلى الله [عرّ وجل] وإلى محمد رسول الله 
[بية]ء وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه. 

6 وأنه لا تجار قریش ولا من نصرها. 

6 وأنٌ بينهم النصر على من دهم يثرب. 

6 وإذا ذعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه 
ويلبسونه» وأنهم إذا دعوا إلى مل ذلك» فإنه لهم على المؤمنين 
إلا من حارب في الدين. 

۵ على کل آناس حصّتهم من جانبهم الذي قَبَلهم. 

6 وأنٌ يهود الأوس» مواليهم وأنفسهم» على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة» مع البرٌ المحض من آهل هذه الصحيفة . 

6 وأآن البرّ دون اللإثم لا يكيب كاسب إلا على نفسه» وأآن الله على 
أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه. 

6 وآنه لا يحول هذا الكتابٌ دون ظالم أو آثم . 

6 وآنه من خرجَ امن ومن قعد اين بالمدينةء إلا من ظلم وأثم» وان 
الله ار ل وا درل 0 000 


انتهى نص الوثيقة 


(1) سيرة ابن هشام - الجزء الثاني - ص147 150 
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3 حقوق وواجبات 


إذا ما تأملنا صحيفة المدينة وتتبعنا ما جاء فيها من مبادئ وقواعد 


نافرك ن الله وال هرد اليرت الم كو اندي كاتا 
يكوّنون مجتمع يثرب المدينةء أي الذين كانوا يكوّنون مجتمعاً واحداً 
بأطياف ثلاثة : المسلمون من جهةء واليهود من جهة أخرى» وبقايا 
العرب المشركين من جهة ثالثة . لأدركنا أن: 


هذه الصحيفة هي مثال واضح وبين على قبول الإسلام 
الخصوصيات الدينية الثقافية المتنوعة» والتعايش معها في 
المجتمع الواحد» وهي نموذج عملي للعيش المشترك بين الأديان 
والثقافات في المجتمع المسلم» وهو ما تؤكد عليه كذلك التجربة 
التاريخية الإسلامية على مر العصور» حيث وجدت الأديان 
والثقافات والمذاهب المختلفة الأمان والسلام والاطمئنان في 
المجتمعات الإسلامية . 


إن ما يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع المتعدد الديانات أو 
الطوائف إنما هو الاعتراف المتبادل» كل بالآخرء والتوافق على 
العيش المشترك في ظل مبادئ وقواعد تقبل التنوع والاختلاف 
والشراكة في الحرية الثقافية والحقوقية متفق عليها تشكل عهداً 
وميثاقا يحترم من قبل الجميع .. 

الواحد أو في الدولة الواحدة وأن آهل يثرب كلهم - مسلمين وغير 


مسلمين - أمة واحدة. وهذا هو بحق مبداً الأمة الواحدة الذي 
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وضعته هذه الصحيفة» وهذا هو ما يقوم عليه مبدأً المواطنة في 
مثل هذه الدولة الواحدة ذات الأديان المختلفة والأعراق المختلفة 
والشرائع المختلفة. وهو مبداً الوطن أو الأرض الواحدة» أو 
المجتمع الكبير الواحد. 

6 أن الدفاع عن المدينة مسؤولية مشتركة بين المسلمين وغير 
المسلمين وكذلك حمايتها من المؤامرات التى يمكن أن تحاك 
ضدها. 

٠٠‏ أن غير المسلمين لهم حقوقهم» وعلى رأس هذه الحقوق حرمة 
النفس والمالء آي الحرية الشخصية وحرية الملكية الشخصية 
ولهم حرمتهم الدينية» وتتكفل الدولة أو المجتمع كله بحمايتهم 
والدفاع عنهم» كما تتكفل بحماية المسلمين والدفاع عنهم» مثلما 
عليهم واجبات تتمثل في حماية الدولة والدفاع عنهاء وعدم التآمر 
عليها بأي نوع من أنواع التآمر. 

۾ أن المرجعية واحدة عند حدوث أي نزاع أو خلاف بين الأطراف 
وهو الرسول (ص) باعتباره المسؤول الأول في المدينة . 

0 وآن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. وهو إقرار صريح بحرية 
الرأي والعقيدة. 

6 آن المسلمين أ واحدة من دون سائر الناس» أي جماعة سياسية 
اجتماعية قائمة على أساس الدين الذي يقود حركتها وممارساتها 
في الواقع» أي يقود شأنها العام» وأن المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون الناس» وهو ما يعني النص على وحدة المسلمين» أو 
وحدة الأمة المبنية على الأخوة الدينية» مما يجعل الولاية على 
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المسلمين هي للمسلمين دون سائر الناس» والسيادة على 

المسلمين هي للمسلمين دون سائر الناس . 

ومن هنا يمكن اعتبار هذه الصحيفة أو هذه المعاهدة قانوناً أساسيًاً 
ينظم العلاقات بين مكونات المجتمع ويحدد مرجعياتها وحقوقها 
وواجباتهاء بما تتضمنه من مبادىء دستورية ذات أهمية أساسية فى 
تحديد العلاقة بين الأفراد والجماعات المختلفة المتنوعة في المدينةء 
وما يربط بينها من قواعد للعيش المشترك في المجتمع الواحد. 

وقد وقع المسلمون معاهدات صلح أخرى وعقدوا الحهود 
والمواثيق بينهم وبين الآخرين» مثل: صلح الحديبية» بين النبي (44) 
وبين قريش في السنة السادسة للهجرة» والصلح مع أساقفة نجران 
والروم في معركة تبوك» والمعاهدة التي عقدها الخليفة عمر بن 
الخطاب (ر) مع أهالي بيت المقدس بعد استلام المدينة سنة 636م 
ولم ينقضوا عهداً أو يخالفوا ميثاقاً وقعوه مع غيرهم من غير المسلمين 
تطبيقاً لقول الله تبارك وتعالى : 

لووف بهد آله إا ددم ولا فض الأ بعد برا4 . 

لووف المد ن المد کات نر04 . 

بای ایت ١امنرا‏ ون اتشر . 

3ال م مهد آله وا ممصو ال04 . 


(1) سورة النحل _ الآية 91. 
(2) سورة الإسراء - الآية 34. 
(3) سورة المائدة _ الآية 1. 
(4) سورة الرعد - الأية 20 . 
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3 الات عَمدثم من آلشرک م لم مقْصوكم ك ولم بير 
ایک اعدا برا لھم ههر ي عة ای اَ4( . 


ف ار سے ا سے م ف a7‏ 
%. إل ارت عهدئر عد السَنجد ر ارفا سما لک 
ا 5 ج A‏ , 


بينما نقض اليهود عهودهم التي جاءت في هذه الصحيفة وتآمروا 
على رسول الله إا مما أدى إلى إجلائهم عن المدينة جزاء خيانتهم 

مثلما رفضت قريش قبل ذلك - في مكة - التسامح الديني› 
والتوافق على العيش الحسرت وحاولت منع الرسول 6 من القيام 
بتبليغ دعوته» ولجأت إلى فتنة الراغبين في الدخول في الدين الجديد 
بالتعذيب وممارسة الضغط النفسى والقسر والإكراه. 


4 - يعترف الإسلام بهم ولا يعترفون به 


يعترف الإسلام بالاختلاف بين الناس في الآراء والمعتقدات› 
ويبين أن هذا الاختلاف هو ستّة من سنن الله في خلقه : 


E.‏ رشت ر 


لوو سا ربك مَل الان اة وة ولا اون فب ٭ إلا من رجہ 
لتر ڈ4 . 


(1) سورة التوبة - الآية 4. 
(2) سورة التوبة -الاأية 7. 
(3) سورة هود الاية 118. 
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ووک ک۹ ر لام سی فی آلأزس مم يما نات رة ا 


بكرا زنوت 04 . 


ولو سا اه لجڪ امه ً04 . 

وو سا ا لَجَسَمَهَم عل لدی ف تك مِنَ اي04 . 

ويشني الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الصادقين من أهل 
الكتاب : 

يسوا سوام تن اَهَل الككب امه فايمة يلون ءایلت هنو ءانه ال وهم 


ړ 

e‏ ول 7 ر ر سے ورد a2‏ سر رچ مرو کے کے 
سجدوت *٭ يۇمنوت يالله الوم الجر OAS‏ پالمعرُوف ونهون عن 

و NE‏ أو 2 O‏ 
e Eg‏ م صر سے « 4ھ a?‏ ر رار ررس ہہ کے 
لون من هلي التب لمن يوم الله وما أن إلكم وما آنل إل 
ا ف و ا ر ف و ت ا ٣ء‏ ٤رر‏ ر 
شین لله لا شروت بات آل َمَسًا ليا أولهت لَه جرهم عند 


ت 
e‏ 


(1) سورة ق -الآية 50 . 

(2) سورة التحل -الآية 93. 

(3) سورة يونس الاي 8 

(4) سورة آل عمران - الآيتان 113 - 114. 
(5) سورة آل عمران - الآية 199 . 

(6) سورة المائدة ‏ الآيتان: 82 - 83. 
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مثلما يثني على المؤمنين من أهل القرآن: 


ا 22 م e4 O r‏ وس ورسم سیر a.‏ 2 ر 
E r fer‏ ر ی ر لر . ر ت و ژر E‏ س م رکو , 
ببتغون فضلا من آله ورضونا سِيمَاهم فى وحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 
e‏ م و ا ا رھ کک ر 2 Ae‏ 0 ا ا 
التورنة ومثلهرٌ فی اليل كزع آخر سطعه فغازره فاس اظ فاستویٰ علل سولےء 


وء و کے 7 و وکسم ار بے َ۶ ر رو رر لر ء tt‏ 2 ‌ 
جب الزراع لبغيظ بهم الكقار وعد أله لذي منوا وعيلوا للحت مهم 
ےت ص ر f‏ 

مَعْفرة وجرا ما04 . 


بل إن الإسلام تميز «عن الديانتين التوحيديتين الأخريين (اليهودية 
والمسيحية) بدرجة كبيرة بتقبل التعددية التي رفضتها المسيحية الغربية 
عندما تأاسست وأصبحت دين الدولةء في حين انزوت اليهردية 
وتقوقعت» والحق أن نظام الملل الذي أمّن للكنائس الشرقية حرية 
المعتقد والاستقلال الذاتي في الأمور الثقافية والاجتماعية كان متقدماً 
في حينه بالنسبة إلى ما كان يحصل في أوروبا المسيحية بشكل خاص 
من اضطهاد وعنف لأتباع الديانات الأخرى» ومن حروب شعواء 
داخل الكنيسة الأورويية نفسها» . 


حيث لم تأخذ فكرة التسامح الديني حقها في التطبيق العملي في 
المجتمع أكثر من تطبيقها في المجتمع المسلمء لأن المسلمين يؤمنون 
بأن الناس جميعاً - مسلمين وغير مسلمين - يشتركون في الكرامة 


(1) سورة الفتح - الآية 29. 


(2) جورج قرم ملاحظات منهجية للتعامل مع مفهوم العلمانية في الإطار العربي - مجلة 
الآداب - ص11 . 
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#ولقد كرمَنا کک TT‏ والْحر وررفنتهم م الطيَبّبِ 
صله ل ڪر من قتا تقض ي45( . 

a‏ الإنسانية العامة التي منحها الله 
للناس جميعاً» ولذلك لا تجد الأقليات الدينية في المجتمعات 
الإسلامية ES‏ واستمرارها في ممارسة 
حرياتها الدينية والاجتماعية . ولم تتمتع أقليات دينية أكثر من تمتع 
الأقليات الدينية في المجتمعات u‏ بحقوقها كاملة على مر 
السنين والأيام. لأن الإسلام ضد العنصرية وضد الكراهية» وضد 
الإقصاء والإبعاد» ويمد يديه للآخرين بالبر والإحسان. للا نهن آله 
ن لين لم يلوک ف الین ول رجوگ من ركه أن روه وقبيطوا لهم إن أله 
ِب قط4( . 

والمسلمون هم الذين لا يفرقون بين الله ورسله ويؤمنون بجميع 
ا 

ر 


» ت‎ f 
إن الت ب سرون د لله ورسلوے رریذوت اَن قرقوا بین الله ور لو‎ # 
2 رر 2۸٭ مر س سر ال :ےس‎ 


وولو دومن ع وڪم يعض ورون أن ووا ب کل س 
٭ آوکیھک هم الکفو عقا اعدا لفن عَدابا مهيا ٭ الین اموا با 


ورسلو ولم قروا بين أحلر مِم اوک ى سَوفَ بيهم جورھم وان اه 
فر ب4 . 


ا 


نما منوت لیب لدا ذكر آنه جلت لومم ودا تيت عليهم ايه 


(1) سورة الإسراء - الآية 70. 
(2) سورة الممتحنة -الاآية 8. 
(3) سورة النساء ‏ الآيتان 150 _ 152 . 
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2 وړو ا ر تر امیر ا سے رے لے رر د ا 
زادتهم إيمانا وع رهم يوون ٭* ا قوت ے لوہ وُيِنًا رزفته 
ق 3 2 Hs‏ 


ر ےہ ra‏ رل دروت وس ست س ر کک رال و ا 
فقون * لك هم المۇمنوز ش درجت عند ربهم ومغقرة ورزفق 


وحيث يعترف المسلمون باليهودية وبالمسيحية» ويؤمنون بالتوراة 
والإنجيل» مثلما يؤمنون برسل الله وأنبيائه كافة» ولا يفرقون بين أحد 
من رسل الله وأنبيائه» بل هم يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين 
اا ا د اسشاء" 
e A AR‏ وس سر سر وا ا ا 
أنزل تَا وما آنزل عل إبَرَهِيمَ وميل وَإسَحَقَ 


IT‏ س 4 ر اع ٠‏ ن ص 
وتعقوب والا سباي وما آوي موسي وعيسی واليوت من رهم لا نرق بين حار 


أ 


لتا وما انر 
۳ 
ما 


ار 
سرو پار سے بے E E‏ س 2 1 
ویعفوب والاسباط وما اوق موسیٰ ويس و 


إل ازم لمعيل وإسحَق 
ما أو الوت من رهم لا درق 


فالإسلام يعترف بهم (اليهود والنصارى) وبأنبيائهم ورسلهم 
وكتبهم» لأن الإسلام هو الدين الحق» ولأن أنبياءهم ورسلهم هم 
أنبياء الله ورسله» ولأن التوراة والإنجيل أنزلهما الله على موسى 
وعیسی علیهما السلام» وهم (اليهود والنصارى) لا يعترفون بالإسلام 
کدین خاتم من عند الله سبحانه وتعالی» وإن اعترفوا به فهم لا 
ررد به کین ن لی جا ته سک ارات ال 
(1) سورة الأنفال ‏ الآيتان: 2 4. 


(2) سورة آل عمران _ الأية 84 
(3) سورة البقرة ‏ الاية 136 . 
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التاريخي . . . يعترف الإسلام بهمء ولا يعترفون هم برسول الاإسلامء 
وإن اعترفوا به فهو اعتراف ناقص مبتور» لا یرقی إلى مستوى اعتراف 
المسلمين بأنبياء الله ورسله جميعأًء بما فيهم موسى وعيسى عليهما 
السلام. . . يعترف الإسلام بالتوراة والإنجيل» ولا يعترفون هم 
بالقرآن» وان اعترفوا به فهم لا یعترفون به کوحي خاتم للرسالات 
جميعا وللشرائع جميعا. 

والمسلم يلزمه إيمانه بأن يعترف بموسى وعيسى ويعترف بالتوراة 
التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. . . التوراة الصحيحة السليمةء 
وليس التوراة المزورة. مثلما يعترف بالإنجيل الحق الذي أنزله الله 
على عيسى ابن مريم عليه السلام» وليس بالإنجيل المزور. بينما لا 
يفعل اليهودي أو المسيحي ذلك» ولا يعترف بنبوة النبي محمد يلا 
ولا برسالته» ولا يعترف بالقرآن الذي آنزل إليه من ربه. 

وإذا ما كان العلمانيون يدعون أن العلمانية تعترف بالتعددية الدينية 
الثقافية » وبالتسامح الديني» والأخوة الإنسانية والعيش المشترك» فإن 
الدعوة إلى هذه المبادئ وردت قبل العلمانية بآلاف السنين في 
رسالات جميع الأنبياء والمرسلين» وهي وردت على نحو خاص في 
كتاب الله الحكيم الحميد. . . وردت في رسالة الإسلام الخالدة. . 
الإسلام الخاتم الذي اشتمل على هذه المبادئ جميعا بحکم خلود 
رسالته وبحکم خاتمته للدین» وبحکم هیمنته على ما قبله . 

وما نحتاجه اليوم في مجتمعاتنا اللإسلامية وفي علاقاتنا مع غيرنا 
من غير المسلمين في مجتمعاتنا الإسلامية» وفي علاقتنا مع غيرنا من 
غير المسلمين في المجتمعات الأخرى ليس هو العلمانية الوضعية 
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الضيقة . . . ليس هو العلمانية الطائفية . . . ليس هو العلمانية التي تقفز 
فوق الواقع الديني الأخلاقي الاجتماعي للأمة وتنكره» أو تتنكر له» 
وليس هو محاولة تطويع الإسلام لأفكار وقضايا ومقولات غير 
صحيحة» أو مبالغ فيها» والادعاء بأنها من الإسلام من أجل مجاملة 
غير المسلمين استجابة لضغوط متعددة تمارس على بعض المفكرين 
والكتاب المسلمين» أو تمارس على بعض الحكومات في المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة. وإنما هو تفعيل هذه المبادئ التي وردت قبل 
العلمانية . . . بل التي تتعالى على العلمانية سعة واستغراقاً لما يجد 
ويطراً على الإنسان في مسلکه ومعاشهء وفیما یحیط به من مشکلات 
وعلاقات مع بني جنسه» ومن وقائع وأحداث. . . ما تحتاجه هذه 
المبادئ هو حسن إظهارها للناس وتقديمها لهم ودعوتهم إليها. . . ما 
تحتاجه هو إظهار حقيقة الإسلام الخالصة كما هي في ذاتها التي 
جاءت بهذه المبادئ والتي تدعو إليها كواجبات شرعية على المسلم أن 
يقوم بها تجاه إخوته المسلمين» وتجاه الأخرين من حوله من غير 


المسلمين . 


الفصل الثاني 
السيادة والولاية 


1 مساواة› ولکن . و 


يرفض الإسلام التمييز بين الناس باعتبار الجنس أو العرق أو 
اللونء ولا يقر أي تمييز بينهم بسبب العقيدة أو الدين» ويأمر بتطبيق 
مبداً المساواة بين المسلمين وغير المسلمين من حيث الحقوق 
والواجبات في المجتمع المسلم ابتداءء ويمنح غير المسلمين معظم 
الحقوق السياسية والمدنية المتعلقة بعصمة النفس والمال وإدارة 
الشؤون الخاصة والأحوال الشخصيةء وكل ما يتعلق باعتبار الإنسان 
وتكريمه كإنسان» وحفظ حقوقه المتعلقة بكل ذلك. دون انحياز إلى 
فثة دون أخرى» أو لطائفة دون أخرى من حيث الحقوق والواجبات 
الإنسانية العامة التى تكفل العيش الكريم لجميع أبناء المجتمع على 
سواء» مسلمين وغير مسلمين› لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. 

غير آن هذه المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في المجتمع 
المسلم تخضع» بعد ذلك لاشتراطات دينية أخلاقية اجتماعية 
يفرضها منطق العلاقة بين الإسلام وبين غيره من الرسالات الأخرى» 
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من جهة» وبين المسلمين وغير المسلمين» من جهة أخرى» في 
المجتمع الواحد» وتتحكم فيها أسباب منطقية تاريخية وأخرى أخلاقية 
الدينية التاريخية ومن الناحية التشريعية كذلك» باعتبار ن اللإسلام هو 
الدين المهيمن على ما قبله› وهو الدين الخاتم كذلك»› وباعتبار ن 
الأنبياء والمرسلين. 


وهو ما يمنح الإسلام حق الهيمنة على ما قبله» وحق السيادة 
والولاية في المجتمع المسلم الخالص» وكذلك في المجتمع المسلم 
ذي الطوائف أو الأقليات الدينية الأخرى. بحيث لا تتجاوز الحقوق 
السياسية والمدنية لغير المسلمين في المجتمع المسلم هذه 
الاشتراطات الدينية الأخلاقية الاجتماعية أو تؤثر فيها من قريب أو من 
بعيد» آو تلحق بها أي نقص أو تغيير أو تبديل . لأنها اشتراطات دينية 
تاريخية منطقية يجب أن تتحقق للإسلام في المجتمع المسلم» حتى 
يحتفظ الإسلام بمكانته الدينية التاريخية كدين خاتم» وكدين مهيمن 
على ما قبله وكشريعة خاتمة للناس أجمعين . وهذا حق ديني تاريخي 
منطقي ينبغي أن يتمتع به الإسلام» مثلما ينبغي أن يعمل المسلمون من 
أجل تحققه ققه في مجتمعاتهم الإسلامية . 


فالدولة الإسلامية هي أم المواطنين جميعاً» مسلمين وغير 
مسلمين»› والوطن هو وطن المواطنين جميعاء» مسلمين وغير 
مسلمین › وهذه المساواة تتحققی في المجتمع المسلم الخالص على 
نحو تلقائى» غير أن ذلك يختلف عندما يتعلق الأمر بالمساواة فى 
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المجتمع المسلم ذي الأقليات الدينية الأخرى بينما الأكثرية مسلمةء 
حيث لا ترقى المساواة هنا لاعتبارات دينية أخلاقية اجتماعية إلى 
مستوى السيادة والولاية. حيث لا يجوز أن تكون السيادة آو الولاية 
في المجتمع المسلم لغير المسلمء آما في المجتمعات ذات الأقليات 
المتساوية ريا أو التي يصعب توصيمها ديسا فالمسانة تلفت 
باختلاف تلك المعطيات والظروف والأحوال الخاصة بذلك 
المجتمع» مثلما هو حال المجتمع اللبناني مثلاً. 

والمسألة هنا لا تخضع للذاتية أو للأيديولوجية أو للتعصب الديني 
أو العرقي أو السياسي إنما هي مسألة دين . . . مسألة منطق . . . مسألة 
أحكام دينية ترتب واجبات على المسلم عليه القيام بهاء وإلا لكان 
إيمانه ناقصا بقدر إهماله لهاء وبقدر ما يترتب عن هذا الإهمال من 
نتائج وآثار . 


الوطن للجميع › نعم . مسلمين وغير مسلمین › ما دام هؤلاء 
وهؤلاء يضمهم وطن واحد. والدولة لجميع المواطنين ترعی 
مصالحهم جميعا» وتساوي بينهم جميعا في كل ما يتعلق بالحقوق 
الإنسانية العامة المشتركة بين الناس جميعاً. وغير المسلمين في الدولة 
اللإسلامية هم مواطنون في هذه الدولة وهم أبناء لهذه الدولةء والدولة 
دولتهم مثلما هي دولة المسلمين» يعملون من أجلها معاً» ويحاربون 
من أجلها ا لأنهم مواطنون فی هذه الدولةء (وهذه المواطنة 
تو جب على الجميع موالاة على الارش ا على الوطن :2 على 
الديار» مثلما كان أهل المدينة أمة واحدة بمللها المختلفة من مسلمين 
ويهود وغيرهم وهو ما بينته صحيفة المدينة› وما جاء فيها من قواعد 
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للعيش المشترك بين المسلمين وغير المسلمين في المدينة فى ذلك 
الوقت: 

مما يعني أن العلاقة مع غير المسلمين في الوطن الواحد»ء أي مع 
غير المسلمين في ديار الإسلام إنما ينبغي أن تكون هي علاقة أبناء 
الوطن الواحد. أو أصحاب الوطن الواحد «لأن غير المسلمين في ديار 
الإسلام تجمعهم مع المسلمين وحدة الأرض... وحدة الدار... 
وحدة الوطن» وهي وحدة ترتب واجبات عامة على جميع من يعيشون 
في هذا الوطن» أو يحيون في هذه الديار» من المسلمين ومن غير 
المسلمين على السواء» خاصة إذا ما تعرضت هذه الديار أو هذا الوطن 
في الوطن الواحد. . . ويشملهم عقد اجتماعي واحد في الوطن 
الواحد وهو عقد المواطنة الذي يشمل هذا وذاك وهو عقد ينبغى أن 
يحترم من الجميع مسلمين وغير مسلمين» . 

«ومصطلح آهل الذمة في أصله إنما يعني أن آهل الذمة هم أهل 
العهد والضمان الذين لهم عهدذ الله وعهد رسوله (E)‏ . ولذلك فهم 
أهل الدار» أو هم من أهل دار الإسلامء آي أنهم مواطنون كغيرهم من 
المواطنين في الوطن الواحد وهم جزء من الجماعة الوطنية. وإذا ما 
كان هناك من فرق أو تمييز بين المسلم وغير المسلم في الوطن الواحد 
فهو تمييز يخضع لأسباب واعتبارات دينية» لتكون كلمة الله هي 
العليا. . . ولتكون كلمة الإسلام هي العليا في دولة الإسلام» ولا 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة 
ص302 . 
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يخضع هذا التمييز لحقوق المواطنة الآخرى. وهذا الحق (حق أن 

تكون كلمة الإسلام هي العليا) لا يجوز لأحد من المسلمين أن يفرط 

فيه" لأنه ليس من حقه أن يفرط فيه أو أن يتنازل عنه. بل إن من 

واجبه أن يتمسك به ویدافع عنه» وأن يقوم بما يستلزمه ذلك على 

الفستوق الديني السياسي الاجتماعي . 
ومن هنا يمكن النظر إلى مسألة المساواة في المجتمعات 

المعاصرة على النحو التالي : 

6 هناك مجتمع مسلم خالص تتحقق فيه المساواة على نحو تلقائي 
U E‏ 

6 وهناك مجتمع مسلم ذو أكثرية مسلمة» لا يجوز أن يتولى فيه غير 
المسلم السيادة أو الولاية على المسلمين وهذا حق الأكثرية على 
الأقلية . 

چ وهناك مجتمع مختلط يمتنع تصنيفه بأنه مجتمع مسلم» ومثل هذا 
المجتمع يمكن أن ي يتمتع بوضعية علمانية خاصة به كحالة خاصة» 
sS‏ 

8 وهناك مجتمع غير مسلم ذي أقلية قليلة مسلمة لا تستطيع أن 
تفرض توجهاً خاصًاً لهذا المجتمع» بل هي تتعايش مع قوانينه 
السائدة فيه. مثلما هو حال المسلمين في المجتمعات الغربية 
مثلاً. والحال مع هذه المجتمعات ومع غيرها من المجتمعات غير 
الإسلامية الأخرى إنما هو التواصل معهم وتبادل المصالح 


(1) المصدر السابق - ص302 . 


قيام الحكم الإسلامي من الحق المجرد إلى الإلزام الديمقراطي 116 


والمنافع معهم» والتمييز في ذلك «بين من هم أعداء للإسلام 
والمسلمين ن الذين يعملون ,على مخارية الإسلام :والمسلمين 
والإضرار بهم والتامر عليهم» وبين من هم على حياد في ذلك فلا 
يحاربون المسلمين» ولا يسعون في ذلك» ولا يساعدون الاخرين 
لن سرب السلين ار اترم او الماع 0 


سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - 


ص297 . 

أما تقسيم الأوطان والديار إلى دار حرب ودار إسلام أو إلى دار كفر ودار إسلام ودار 
الكفر تنقسم إلى قسمين: دار حرب أهلها بحاربون الإسلام ودار عهد بينهم وبين 
المسلمين عهد وميثاق» قإن هذا التقسيم» أو هذا المصطلح الذي نتج عنه واستمر 
معنا إلى اليوم إنما هو تقسيم أو هو مصطلح تاريخي تم تداوله والعمل به في فترة من 
فترات التاريخ كان هذا المصطلح مناسب لها في ذلك الوقت» لأنه كان يصف حال 
العالم في ذلك الوقت» أو هو يصف حالات الصراع ومكانه بين المسلمين وغير 
المسلمين حيث كان الصراع وكانت الحرب قائمة وهو ما يعني أنه كانت هناك 
ضرورة لذلك: وهو في كل الأحوال موقف أو تصنيف اجتهادي فقهي توصيفي 
وليس توقيفاً من الشارع. 

أما اليوم» وفي هذا الواقع السياسي الاجتماعي المعاصر الذي نحيا فيه فإن هذا 
المصطلح لم يعد مناسباً للعمل بهء» وشأنه اليوم كشأن مصطلح دار الهجرةء وهي لم 
تعد الآن دار هجرة بذلك المعنى الذي كان مقصودا لذاته في ذلك الوقت. . إذ لم 
يعد لهذا التقسيم التاريخي أو لهذا المصطلح دور أو وظيفة يؤديهاء أي لم يعد له من 
سبب أو مبرر الآن في هذا العصرء لأننا اليوم = نحيا في واقع متغير محكوم بعهود ِ 
ومواثيق» وهو واقع جديد» يحتاج إلى اجتهاد جديد» وإلى رؤية جديدة لتوصيف 
المجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية. في علاقاتها مع غيرها من غير الدول 
الإسلامية . وهو ما يؤيده الواقع السياسي الاجتماعي للمسلمين اليوم الذين يقيمون 
في غير ديار الإسلام» حيث ينتشرون اليوم في مشارق الأرض ومغاربهاء بل هم 
يتواجدون بالملايين في ديار غير إسلاميةء بل إن فيهم مواطنون في تلك الدول 
والديار» يحملون جنسيتها وينتسبون إليهاء وهو ما يحتاج إلى توصيف جديد أو إلى 
تأصيل جديد ينطلق من ضرورة التعامل مع الفضاء العالمي برؤى جديدة وقواعد 
جديدة للتعامل السياسي الاجتماعي العسكري . . . إلخ. > 
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وعلينا أن نتفهم الأمر على هذا النحو. .. علينا أن نتفهم هذه 
الحقيقة الناصعة» وآن نجتهد جميعاً في أن نجد أفضل الأطر لصيغ 
التعايش بين المسلمين وبين غيرهم في المجتمعات الإسلامية من 
خلال : 

© الالتقاء حول كلمة سواء كأساس للوحدة الدينية بين المسلمين 
وأهل الكتاب في أعلى مراتبهاء وهي الإيمان بالل الواحد. وهذا 
هو الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه قواعد العيش المشترك بين 
المسلمين وأهل الكتاب» أو بين أهل الأديان السماوية جميعاً. 
والانطلاق» بعد ذلك» من هذا الأساس لبناء لغة مشتركة للتفاهم 
والحوار» من أجل إقامة صرح الوحدة الوطنية من خلال الالتقاء 
حول هذه الكلمة السواء: 
لفل تاه الککب تعالوا ل ڪلمةر سوام بيا وب آلا نبد إل 
د شرك وء سینا وا د بت عستا بسا ارا من دون آل إن 5 

ولوا شهدا بأ e‏ 

8 حرية ممارسة الشعائر الدينية > وحرمة أماكن العبادة» واحترام أطر 
الأحوال الشخصية وقوانينها وتشريعاتها القانونية أو الإدارية. 

8 الإعلاء من شأن قيم التسامح بين الأديان والثقافات» والبحث عما 


= أما حالات الحرب بين المسلمين وغير المسلمين فإن هذه يجب أن تعامل - في هذا 
العصر بالذات - كحالات خاصة بأوقاتها وبظروفها وأحوالهاء أي أن تعالج كحالات 
حرب في وقت الحرب» وبمنطق الحرب» ولا يجب أن يسري ذلك على أوقات 
السلم الأخرى» أو مع دول أخرى غير مشاركة في الحرب» أو لا علاقة لها بالحرب 
من قريب أو من بعيد. 

(1) سورة آل عمران - الآية 64 
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هومرك ین الأديان والثقافات وإظهاره ونشره بين الناس. 
وتهيئة الفرص الممكنة للعيش المشترك للجميع» كمواطنين في 
مجتمع واحد» وفي دولة واحدة» وكنسيج اجتماعي واحد» بما 
فيه من مسلمين ومن أهل الكتاب . 

© الانطلاق من فكرة التساكن في الوطن الواحد وما يفرضه هذا 
التساكن في الوطن الواحد من ضرورات العيش المشترك الذي 
يرتب على الجميع مسؤوليات وطنية مشتركة» وواجبات مشتركة . 

6 التأكيد على أن العيش المشترك لا يعني إلغاء الاختلاف» أو نفي 
الآخر المختلف معه أو إقصاءه» أو تهميشه»ء أو الطغيان عليهء بما 
ينقص من قدر کرامته أو حريته» أو يحرمه من القيام بعمله» أو 
ممارسة أنشطته المختلفة في المحتمع» التي لا تتعارض مع قيم 
المجتمع ومعاييره الدينية الأخلاقية . بل الاعتراف بهذا الاختلاف 
والعيش في ظله. 

6 الاعتراف بما يفرضه المنطق التاريخي من حيث توالي الأديان› 
وهيمنة المابعد على الماقبلء تاريخْيًاً ومنطقَيًاً» وما يفرضه هذا 
التوالي التاريخي وهذا المنطق من اعتراف متبادل بين الشرائع 
والرسالات . 

6 الاعتراف بحق الأكثرية في السيادة والولاية من خلال ما يفرضه 
منطق الأكثرية والأقلية» على أقل تقدير. 
وهذا لا يعني عدم الاعتراف بالتعددية الدينيةء ولا يعني عدم 

التسامح أو عدم الرغبة في العيش المشترك. أو أن أفراد الأقليات 

ليسوا مواطنين يتمتعون بالحقوق العامة التي يت يتمتع بها غيرهم» وتقع 
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عليهم مسؤولية القيام بالواجبات العامة مثلما يقع ذلك على غيرهم. 
وإنما يعني أن هناك حقوقاً دينية للمسلم في المجتمع المسلم 
الخالص»› أو في المجتمع المسلم ذي الأكثرية المسلمةء لا يجوز 
التفريط فيها أو التنازل عنهاء وإنما هي حق للمسلم وواجب على 
الدولة التي تدير شؤون هذا المجتمع أن ترعى هذه الحقوق» بل أن 
تعمل من خلالها على القيام بواجباتها كحكومة لمجتمع مسلم أو 
كدولة لمجتمع مسلم . 


ولذلك فإن مفهوم المواطنة للجميع» في المجتمع المسلم ذي 
الأقليات الدينية الأخرىء لا يعني» بالضرورة تبني وضعية علمانية أو 
أن يتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع علماني» ولا يعني ذلك فصل 
الدين عن الدولةء أو فصل الدين عن السياسة» وإنما تعني المواطنة 
هنا حق التمتع بالحريات الأساسية وبالحقوق الإنسانية العامة المشتركة 
بين كل المواطنين» أما أن تصل هذه الحرية» أو هذه المواطنة إلى 
درجة تؤثر (قليلاً أو كثيرا) في مكانة الدين (الإسلام) من المجتمعء أو 
من الدولة» أو من المسلمين آنفسهم»› فهو ما لا يمكن أن يقبل به 
المسلمون» لأن هذا ما لا يقبل به الإسلام نفسه» قبل ذلك» وهو 
الدين المهيمن على ما قبله من جهة» وهو الدين الخاتم من جهة 
آخریى . 

ولذلك فإن الدعوة إلى المساواة التامة الكاملة فى تولى المناصب 
لات ى في رن ال اة الات ار 9 الان السا وغد 
المسلم في دولة مسلمة أو في دولة ذات غالبية مسلمة هي دعوة غير 
صحيحة» لأن ذلك قد يفرط ف تسلسلل الواجبات. والمسلم» من 
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الناحية الشرعية الدينيةء غير حر في التفريط في السيادة أو الولاية 
العامة للمجتمع والتنازل عنها لغير المسلم في المجتمع المسلم» الذي 
لا يتشارك مع المسلمين في المرجعية النهائية الدينية الأخلاقية التي 
تحکمهم کمسلمین وتنظم العلاقات والمعاملات بينهم وتضع لهم 
الأطر التي ينتظمون بموجبها في المجتمع كمسلمين يخضعون لعقيدة 
واحدة وشريعة واحدة» بل لا بد أن تكون السيادة العامة والولاية 
العامة في المجتمع المسلم للمسلم» وليس لغير المسلم. 

وهذا من حق المسلم على غير المسلم في الدولة المسلمة» لأن 
الإسلام هو الدين الخاتم» وهو الدين المهيمن»ء ولأنه كذلك فإن له 
في مجتمعه . . . في المجتمع المسلم» حق السيادة والولاية» ولا 
يجوز أن تكون السيادة والولاية في المجتمع المسلم لغير الإسلام» 
ولغير المسلمين . 


السيادة والولاية شأن آخر 


نعم » للمسأواة . 1 الک السيادة والولاية في المجتمع 
شان آخر. :فان a‏ لى 
بتصرله. . . بعرنه ومنعته.. . وبأحکامه وقواعده. . . بمقاصده 
ومراميه. . . شأن آخر يمكن أن يؤثر كثيراً أو قليلاً في كل ذلك› 
فيمنعه من التحقق في الواقع أو يقلل من شأنه أو من أهميته أو من 
ضرورتهء إذا ما ترك هذا الشأن لما ينادي به العلمانيون من فصل بين 
الدين والدولةء أو بين الدين والسياسة» أو بين الدين والحياة العامة أو 
الشأن العام كله 
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نعم هناك اعتراف بالتعددية في الإسلام» وتأكيد على وجودهاء 
وعلى أنها مشيئة إلهية جعلها الله لحكمة يعلمها ويقدرها سبحانه 
وتعالی : 

. . لکل جلك جعلتا نکم شر E E E EPP‏ 
e‏ سفوا الحرت إل ا م جما ی 
ا فيه لفن4( . 

ولكن المنطق الداخلي لهذا الاعتراف بالتعددية الدينية في الإسلام 
ا على مبداً E N E‏ 
(تاريخيًا) الدين الخاتم وباعتباره (دينيًا) الشريعة الجامعة» وباعتباره 
دعوة عامة موجهه إلى التاض ياء وليس هو دعوة خاصة بقوم دون 
عيرهم ٠‏ أو لمجتمع دون آخر»› وهو ما يرسم حدودا وأاضحة لا يجوز 
للأقليات الدينية غير المسلمة في المجتمع المسلم أن تتجاوزهاء أو أن 
تتعداها مهما كان قدر التسامح الذي تتمتع به هذه الأقليات. لأن 
تجاوز هذه الحدود يضعف من هيبة الإسلام کدین خاتم مهيمن ۰ 
ويقلل من شأن المسلمين في مجتمعاتهم المسلمة» ويجعل لغير 
المسلمين سلطاناً عليهم» يأمرهم وينهاهم» وهو ما يخالف تعاليم 
الإسلام وأوامره ونواهيه البينة الواضحة. 


وهذا حق لا يجوز التفريط فيه» وهو حق ديني» شرعي› 
منطقي٠‏ موضوعي › یقرره الوضح التاريخي المنطقي للإسلام باعتباره 
الدين الخاتم» وباعتباره الدين المهيمن على ما قله . وهو ما يوجب 


(1) سورة المائدة - الآية 48. 
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أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض 
من دون الناس . 


وهذا حكم الله . . . ذكره في کتابه الكريم 


9ل لين ٤امنوا‏ وهاجروا هدا بأمولهم وأنشسم ف سيل 
ا E‏ اوليك ¦ Ak er‏ 1 ولا ر ب04 . 


ات ریگ کک تشر ای کیا ا ی تتو و اوک دن 


. آله شولم ولي ءامنا كه حب لو هم العيبو ك4‎ iE 


نة لزت شم و یاه ین باتژوت ونی ربنون عر 
انکر برب ألصلوة راو الگ ا م ا الہ 2 سور ويك 
سهم ّإ له ریز ک4 . 


وهو أمر نهانا الله سبحانه وتعالى عن التفريط فيه : 


یا الد اموا کک 2 دوا ءابا اک و ونم ولا إب استحوا 
الڪفر عل الاين وسن ولي ۰ أو a‏ 

3 ا مئ يشر از لز افا دیک هرا ولا ي أذ وا الدب 
فن نگ 6 ار ولام واش ا 4 e‏ 


(1) سورة الأنقال - الأية 72. 
(2) سورة المائدة - الآيتان 55 - 56. 
(3) سورة التوبة -الاأية 71. 
(4) سورة التوبة ‏ الآية 23. 
(5) سورة المائدة - الاية 57 . 
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ساف و سے مر سر سر 


اا لذب ٤‏ اموا آذ سدوا الود والنمسرى ار بم اليا بض وم بتو 

یتک إن منم 7 3 لَه لا دى آلقوم للل 46( , 
AJ e ie‏ ری 4 ee‏ س چ کے g2 r2‏ 
E #‏ لذن ٤امنوا‏ لا نڏوا کمن ول + دون ن المۇمنين ولو ن 


. ل عا 2 2 ا5 ا ما4(‎ a 


سے و ار 2 چ رہ م ھر ر ” ا 
3لا سذ المومنون الگفرن اولي من دون المؤمنين وسن يفل دلت فايس 
ر ج 4 
E‏ ا ا 7ھ یوي کت کے رر متي ” ت 
م آله فی سىء إل أن تقو متهم قله ويرم اله تفم ولل آل 
4 ر 


بل إن الله سبحانه e‏ ر ا الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين بالعذاب الأليم : 

شر المكَفِقين با هم عَدَابا ليما # لذن يدود افر اليا مِن 
إن لَه َه يا4 . 

وهو ما يجعل من المساواة مساواة فى الحقوق والواجبات 
الإنسانية وليست مساواة في السيادة (سيادة ادر لة) أو مساواة في 


الولاية العامةء فلا يجوز في المجتمع المسلم أن يتولى غير المسلم 


(1) سورة المائدة - الآية 51 

(2) سورة النساء - الآية 144 . 

(3) سورة آل عمران - الآية 28. 

(4) سورة الممتحنة - الآبتان 8 -9. 
(5) سورة النساء ‏ الايتان 138 _ 139 . 


ر 


دون ال اب E‏ عندم العر 


ox 
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٠‏ الشأن السيادي» أو أن يتولى غير المسلم الولاية على المسلمين في 
بلدهم أو في مجتمعهم المسلم. بينما يمكن أن تتمتع الأقليات الدينية 
الأخحرى بسيادة ذاتية» أو ولاية ذاتية في التشريع والقضاء والأحوال 
الشخصية. . . إلخ. في ظل السيادة العامةء أو الولاية العامة للدولة 
الإسلامية . بحيث لا تتجاوز أي سيادة داخحل الدولة الإسلامية السيادة 
العامة أو الولاية العامة للمسلمين في المجتمعات الإسلامية ذات 
الأقليات الدينية» أو تنقص منها شيئاً. 


فالا سلام هو خاتم الأديان السماوية» ومحمد (44) هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين» ومن الحق المجرد ومن المنطق التاريخي 
الاجتماعي المجرد أن يهيمن الإسلام على ما قبله لأنه الدين الخاتم 
ولانه الدين المهيمن . 


ومن حق المجتمع المسلم أن يصون مرجعيته العلياء وأن يحافظ 
على الأسس التي تقوم عليها هذه المرجعية» وأن يحمي نظامه الديني 
الأخلاقي الاجتماعي» من خلال محافظته على السيادة والولاية في 
المجتمع المسلم» وفي الدولة الإسلامية التي ترعى هذه المرجعية› 
وتعمل على تحقق مقاصدها في الواقع السياسي الثقافي الاجتماعي . 


لأن حق السيادة والولاية هو حق للمسلمين في المجتمعات 
الإسلامية دون غيرهم من الناس» وهو حق لا يجوز لهم أن يفرطوا 
فيه» بأن يتخذوا أولياء من دون المؤمنين» يمارسون دور السيادة 
لزا غلل الملين ي المج السك وع فل ذلك 
واجب عليهم القيام به ويما يتطلبه من تأسيس وتأصيل في المجتمع› 
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حتی لا يتبع البعض «. اهو فورم قد حا ن ل داسلا 
ڪيا ولوا ڪن سواه نوله ای)٠‏ فيتعرضوا بسبب عصيانهم 
واتخاذهم الكفار أولياء للسخط واللعن: وت ان ا و 
بوس اویل على لان داود وعيس أبن م لك با عصوا و ڪَاوا 


دوت ¥ ڪڪارا يشاهون عن مُ ڪر ا بشت 1 ما اوا 
aD FPO E a Fad‏ ت الہ La‏ 
ا اسم ُن E‏ | هز وف لڌاب هم دون * ول ا 


Ar ۶ K 4‏ ر 


ونوت باله و وال وا و لَه ما وهم أولياة ول ڪرا 
م قفوت 04 . 

وليس هذا انغلاقاً أو انكفاء على الذات» أو نفياً أو إقصاءً للآخر 
في البلد الواحد» أو عدم اعتراف به» ولكنه يأتي استجابة للحقائق 
التاريخية المنطقية» من جهةء وتطبيقاً لأحكام الإسلام» من جهة 
آخری» لأن الإسلام هو الدين الخاتم ولان فخا (ب4) هو آخر 
الرسل والأنبياءء ولأن الإسلام هو الدين المهيمن على ما قبله» وهو 
الدين المحفوظ بحفظ الله له» وهو ما يحاول كثير من العلمانيين من 
المسلمين ومن غير المسلمين آلا يعترفوا به» كحق تاريخي ديني منطقي 
للمسلمين في المجتمع المسلم ذي الأقليات الدينية على نحو خاص. 
3 ولم لِم الہ ہے اللا ) 

ولذلك فإن المسلم مطالب شرعاً بأن تكون كلمة الله هي العليا في 


(1) سورة المائدة ‏ الاآية 77. 
(2) سورة المائدة - الآيات 78 81. 
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المجتمع المسلم» ولن تكون كلمة الله هي العليا إلا إذا ما كانت كلمة 
الإسلام هي العليا في ذلك المجتمع» «ولن تكون كلمة الإسلام هي 
aS‏ . وإذا ما كانت وظيفة الدولة 

في الإسلام هي تحقيق مقاصد الدين في المجتمع المسلمء فإن هذا 
ا يتحقق كذلك في دولة يحكمها رجل غير مسلمء أو هي تدار - في 
مراكزها العليا - من قبل جماعات غير مسلمة. 


وهو ما يستلزم وجود مسلمين في هذه المناصب والمراكز 
والمكانات السيادية » حتى لا تتحول هذه المراكز والمکانات إلى بؤر 
تسيب ولامبالاة» لا تهتم للوإسلام» ولا تحفل بما يصيب المسلمين 
في دينهم وأخلاقهم» في أحسن الأحوال. إذا ما تولى هذه المراكز 
والمناصب غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية . 

وليس هذا لأن آصحاب هذه المتاصب السيادية أو أصحاب 
الولاية الذين يجب أن يكونوا مسلمين» يقومون بأآدوار دي ينية لا يقوم 
بها غيرهم› TT‏ 
فيقتصر الأمر عليهم كمسلمين في السيادة والولاية على المسلمين»› 
ولكن لأن أصحاب هذه المناصب يؤثرون في حركة المجتمع» وفو 
توجهاته الثقافية الأخلاقية الاجتماعيةء وهو ما يؤثر بالتالي على مسلك 
الناس وعلى تصرفاتهم وممارساتهم» وعلى النظم الأخلاقية والمعرفية 
والقيمية التي يخضعون لهاء أو التي يتبنونها فتتحول إلى دوافع 
وموجهات لأفعالهم وأعماله» . 


(1) انظر: سالم القمودي ‏ من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم 
والساسة: 
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أما التحجج بالوفاق الوطني» وبالمصلحة الوطنية العلياء 
وبالوحدة الوطنية» لتعطيل أحكام الإسلام التي تأمر المسلمين بالولاية 
بعضهم من بعض . .. دون سائر الناس» وبالسيادة بعضهم على 
بعض . . . دون سائر الناس قإن هذا حمًا هو الذي يحدث الخلل في 
القدرة على الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا. لأن التنازل عن جزء 
من الإيمان - الذي ينتح عن تعطيل حكم من أحكام الإسلام - يفتح 
الباب للتنازل عن جزء آخر ثم آخر» ثم عن أجزاء أخرى» ولأن 
التفريط في الولاية أو السيادة وتسليمها لغير المسلمينء إنما يدفع 
هؤلاء (غير المسلمين في المجتمع المسلم) إما إلى الإضرار بالإسلام 
من خلال تعطيل أحكامه وعدم ربطها بالحياة العامة أو بالشأن العام 
للمسلمينء أو يدفعهم إلى اتخاذ مواقف سلبية من كل ما يمكن أن 
يسيء إلى الإسلام وإلى المسلمين من تصرفات وممارسات يومية 
سواء أكان ذلك على مستوى الشارع» آم كان ذلك على مستوى 
المؤسسات السيادية التي يمكن أن يتولاها غير المسلمين في المجتمع 
المسلم. 

كما أن التهديد بالفتنة الدينية والطائفية في البلاد الإسلامية التي بها 
أقليات دينية» أو التهديد بالفيدرالية أو الكونفدرالية لحل مشكلة 
الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية كلما حاول المسلمون أن 
يدافعوا عن حقهم الديني الأخلاقي التاريخي الاجتماعي في أن يقود 
الدين شأنهم العام» السياسي الاقتصادي الاجتماعي» أو كلما حاولوا 
أن يدافعوا عن مبداً السيادة أو الولاية بعضهم على بعض»› دون 
غيرهم» إنما هو تهديد يبطن أكثر مما يظهر» ويضعنا باستمرار في 
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دائرة الحذر والترقب والخوف والوجل» بل هو قد يدفعنا إلى التنازل 
عن بعض حقوقنا كمسلمين في مجتمعاتنا الإسلامية» وهو آمر لا بد 
من التوقف عنده. . . لا بد من دراسته على نحو موضوعي» بعيداً عن 
تأثيرات المغرضين في الداخل والخارج . 

وهذا هو الموقف الصحيح الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح 
وفي مكانها الصحيح» إذ كيف يمكن إذاً أن نحافظ على الإسلام 
وعلى عزة الإسلام وعلى قوة الإسلام» وعلى ضرورة تحقيق مقاصده ٠‏ 
ومراميه - ونحن المآمورون بالعمل من أجل تحقيقها - في ظل وضعية 
علمانية لا يهمها تحقيق مثل هذه المقاصد. ؟ 

كيف يمكن أن نحافظ على الإسلام وعلى كرامة المسلمين و 
نعلم آن من لا يؤمن بالإسلام لا يؤمن جانبه على الإسلام - عن حسن 
أو سوء نية - وهو لن يعمل قبل ذلك من أجل الإسلامء لأنها قضية لا 
تهمه ولا تشغل باله إن كان حسن النيةء أو لأنها قضية تتعارض مع 
اعتقاداته وقناعاته وعليه أن يهمشها أو أن يسلبها ما تملك من قوة ومن 
فاعلية إن كان سيئ النية والقصد.؟ 


٣ aT 2 2‏ ترو £ ی مور 
کون ری عنك الود ولا التصری حى تع متهم فل إت هی آله هو ادى 
mw‏ 3 ر 
ء 


ر e Hak:‏ ا ا ر ر ر 2 Avi t7‏ )1( 
ولين تبعت أهواءهم بعد الى جاءَك من أليايِ ما من آله من وي ل سر4 : 
چ اس رور A‏ 2 ع سر و ر ي مھ ر سے م 
وان احم نتم يما آنزل َه وَل لا َع أهواءَهَ واحدَرهم أن دفول عر 
سرس رم a‏ ور ہے 1 ر و a‏ وس 

بعض ما أل الله ليك قإن نووا فا id‏ رید اه أن یسیم بیع دویپم و کر 


(1) سورة البقرة -الآية 120 . 
(2) سورة المائدة - الآية 49. ' 
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وهو ما يعني أن المشكلة بين المسلمين وغير المسلمين في 
المجتمع المسلم لا تكمن في الاعتراف أو عدم الاعتراف بالتعددية 
الدينية» أو في قدر التسامح الديني الذي يمكن أن ينعم به غير المسلم 
في المجتمع المسلمء لأن هذه مسائل واضحة ومعترف بها من قبل 
الجميع مسلمين وغير مسلمين» والنصوص التي تؤكد على الاعتراف 
بالتعددية الدينية وتحث المسلمين على التسامح الديني أكثر من أن 
تحصى» ولم يكن ذلك في يوم من الأيام يشكل مشكلة في المجتمع 
المسلم في تعامله مع الأقليات غير المسلمة فيه» ولكن المشكلة تكمن 
في مبدأين اثنين أكثر أهمية وأكثر خطورة على الدين بالنسبة للمسلم› 
من التعددية أو من التسامح الديني» ولا يستطيع بحال من الأحوال أن 
يفرط فيهما في مجتمعه المسلم وفوق أرضه التي يعيش عليها وهما: 
#٠‏ مبدأ قيادة الدين للشأن العام وللحياة العامة في المجتمع المسلم. 
6 مبداً السيادة والولاية العامة الذي يترتب عن مبداً قيادة الدين للشأن 

العام. 

وهذان المبدآن هما اللذان يرسمان حقيقة العلاقة بين المسلمين 
وبين غيرهم من الأقليات أو الطوائف الدينيةء وهما اللذان يحددان 
حدود السيادة أو الولاية التي يمكن أن تتمتع بها الأقليات الدينية في 
المجتمع المسلمء وهما اللذان يقيدان هذه السيادة أو الولايةء حتى لا 
يصبح الدين عرضة للخطرء أو للتحريف أو التبديل أو الإبعاد عن 
الحياة العامة أو عن الشأن العام» بفعل تدخل تلك الأقليات أو 
الطوائف في الشأن العام الديني الأخلاقي الاجتماعي للمجتمع المسلم 
من خلال ما يقومون به من عمال وما يترتب عنها في الواقع السياسي 
الاجتماعي : 
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ولذلك فإن تجاهل هذين المبدأين هو السبب الأساسي في عدم 
الوصول إلى حلول موضوعية في مسألة العلاقة بين المسلمين وبين 
غيرهم من غير المسلمين الذين يتساكنون معهم في وطن واحد. بل إن 
أي بحث آو دراسة لا تتناول هذين المبدأين» أو لا تنطلق منهما أو 
تؤسس عليهما إنما هي دراسة مبتسرة ولن تحقق لذلك السبب نتاثج 
ناجحة يمكن أن تعالج مشكلة الأقليات الدينية في المجتمعات 
الإسلامية أو أن تضع حلولاً عملية لها. 


الجرء الثالتثت 
حقائق ومفاصد 


1 آخر وحي وآخر شريعة 


اللإسلام هو آخر وحي وآخر شريعة» ولذلك كان الإسلام رسالة 
إلى الناس أجمعين» ومحفوظاً بحفظ الله له من أي تحريف أو تغيير أو 
تزوير أو تبديل. وبذلك أیضاً تحققت هیمنته على ما قبله من 
الرسالات والشرائع . إذ كلما جاءت شريعة نسخت ما قبلهاء وهيمنت 
عليهاء لأنها بالضرورة الدينية التاريخية المنطقية هي أكمل منهاء وأكثر 
استخراقاً منها لما طرأً على الإنسان من تحول وتبدل في طرائق عيشه› 
وأساليب حياته» وفيما توصل إليه من معارف وعلوم وفنون وآداب» 
ومن تقدم ورقي. وهذا هو حال الإسلام مع ما قبله من الرسالات 
والشرائع . 

وهذا شأن تاريخي منطقي» يفرضه الواقع التاريخي الذي جعل 
السيادة التاريخية لشريعة الإسلام على الشرائع والرسالات الأخرىء 
لأن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة والرسالة الخاتمة» وجعل 
السيادة المنطقية لرسالة الإسلام على الرسالات الأخرى لأنها الرسالة 


133 
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المهيمنة على ما قبلهاء والمحفوظة بحفظ الله لهاء ولأنها للناس 
أجمعين» وليست لأحد دون غيره أو لقوم دون سواهم. وهو قبل 
- ذلك شأن ديني إلهي» يتعلق باكتمال الدين وانتهاء الرسالات بالرسالة 
الخاتمة التي جاء بها النبي الخاتم محمد (4ل) . 


«وهو ما يجعل للإسلام شأناً أخر. . . شأناً عظيماء ویجعل منه 
حدثاً ليس كالأحداث قبله في حياة البشر... في حياة الناس 
أجمعين» على مستوى الوجود. . . على مستوى المعرفة. . . على 
توق ال ب فة الكرف الجا ب جف الد 
والآخرة. .. حقيقة العلاقة التي يجب أن تكون بين الإنسان 
وا الد ورا وو ا ان و ا 
الإنسان والأشياء من حوله كذلك. 


وهذا التفرد والتميز اللذين يتمتع بهما الإسلام باعتباره الدين 
الخاتم من جهة» ومهيمنا على ما قبلهء من جهة أخرىء وما 
يحملانه من مدلولات وجودية معرفية عملية هو ما يجعله يتعالى على 
الزمان والمكان» وتعاليه هذا لا يعني مفارقته للدنيوي السياسي 
والاقتصادي والاجتماعی» وإنما يعنى استغراقه له من حيث التأسيس 
والتأصيل»' . 

وهذا هو» بحق» ما يجب أن يستوعبه المسيحيون العرب في 
المجتمعات الإسلامية» بل وأن ينطلقوا منه إذا ما أرادوا التعامل 
الحقيقة» وليس مع غيرها. . . الحقيقة التي تقول إن المسألة» هنا هي 


(1) سالم القمودي -الإسلام كمجاوز للحداثة ولما بعد الحداثة - ص 27 - 28. 
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مسألة دينية تتعلق بالدين› لنت مجرد مسألة وطنيةء آو مجرد ماله 
ا 


وهو ما يعني أن من حق الإسلام كدين. . . كعقيدة. . . كشريعة 
أن يهيمن على ما قبله» وأن تكون له السيادة والولاية» وأن تكون 
كلمته هي العليا في المجتمع المسلم دون منازع . 

وهو ما يعني» من جهة أخرى» آن المسلم مطالب بتحقيق 
ذلك . . . مطالب بالعمل من أجل أن تكون السيادة والولاية للإسلام 
في المجتمع المسلم. بل إن هذا ما يعتبر» بحق» من الواجبات 
الأساسية التي يجب على المسلم القيام بهاء وعدم التهاون في العمل 
من أجل تحققها وأن من حق المسلم على الآخرين - من غير 
المسلمين - الذين يتشاركون في العيش معه في المجتمع المسلم ولا 
يدينون بدين الإسلام أن يمتثلوا لهذه الاشتراطات الدينية التاربخية 
المنطقية الموضوعية التي تجعل من الإسلام دينا خاتماء ومهيمنا على 
ما قبله من الرسالات والشرائع› وتمنحه حق السيادة والولاية في 
المجتمع المسلم الخالص» أو في المجتمع المسلم ذي الأقليات 
الدينية الأخرى» دون غيره من الرسالات والشرائع الأخرى . 

وهذا هو الأساس الأول للخلاف أو لاختلاف وجهات النظر بين 
المسلمين العرب والمسيحين العرب في هذا العصرء من جهةء وبين 
المسلمين وغير المسلمين من غير العرب في المجتمعات الإسلامية. 
وهو أيضاً أساس الحل في العلاقة التي يجب أن تكون بين الطرفين› 
إذا ما أراد الطرف المسيحي العربي على نحو خاص بناء علاقة وثيقة 
على أساس الحقيقة الموضوعية. . . الحقيقة الإسلامية الخالصة. . . 
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وليس على أي أساس آخرء قومي أو علماني أو غيره. وهو ما يجب 
أن يفهمه العلمانيون من المسلمين الذين يسيرون في نفس الاتجاه 
الذي يرى إبعاد الدين عن الحياة العامة أو عن الدولة في المجتمعات 
الإسلاميةاء وتبني العلمانية كفلسفة سياسية أخلاقية اجتماعية 
للمجتمع المسلم. مثلما هو الحال في بعض المجتمعات العربية 
الإسلامية التي تئن تحت وطأة الإنفصال المريع بين الدين والحياة 
الحامة» السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية . . . إلخ. 


لأن «الانفصال بين الزمني والروحي على صعيد الحياة الفردية لا 
يعدو كونه» في وعي الإنسان الديني» المؤمن بكل معاني الكلمةء 
فكرة مصطنعة متكلفة» فمثل هنا الإنسان لا يستطيع أن يوجه عمله 
السياسي في وجهة تعاكس» أو حتی تخرج عن نطاق الأخلاق التي 
يقدر أن إيمانه الديني هو الذي يمليها عليه» وبهذا المعنى يكون 
للإيمان الديني بالضرورة قيمة سياسية أيضا» وكل محاولة ترمي إلى آن 
تقيم على هذا الصعيد تعارضاً بين موقف مسيحي يفصل الزمني عن 
الروحي وبين موقف أديان أخرى تخلط بينهما بدل أن تفصل» لن 
تكون إلا ضرباً من الوهم والتوهم . هذه حقيقة جوهرية تقبع في عمق 
أعماق الوجدان الديني الإسلامي» . 

وهو ما يعني أن أي محاولة لفصل الدين عن الشأن العام في 
مجتمع مسلم إنما هي محاولة غير موضوعية ولن يتحقق لها الاستقرار 
والاستمرار» بل إن أي فكرة أو قضية أو نظرية فكرية سياسية اجتماعية 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة . 
)2( ورج قرم تعدد الأديان وأآنظمة الحكم - ص121. 
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لا تنطلق من الدين أو لا تستند عليهء أو تستأنس بهء إنما هي نظرية 
تؤسس للاغتراب . . . اغتراب المسلم عن دينه» وعن أصالته وعن 
المكونات الأساسية لشخصيته الدينية الأخلاقية الاجتماعية . التي يعتز 
بها المسلم» مثلما يعتز بسلوكه وممارساته الدينية الأخلاقية الاجتماعية 
ویرفض أن یکون تابعاً لغیره في مسلکه وتصرفه مقلداً للآخرین فیما لا 
يجوز التقليد فيه . 


2 - قياس الإسلام على غیره قياس خاطئ 


ولذلك فإن قياس الإسلام على غيره من الرسالات والشرائع 
السابقة عليه» من حيث هو كشريعة» أو من حيث هو كوحي خاتم› 
أو من حيث شموليته واستغراقه لمشكلات الإنسان» ولما يطراً 
ويستجد من هذه المشكلات» بل استخراقه للحياة العامة وللشأن العام 
كله. وكذلك من حيث حقه التاريخي المنطقي في أن يهيمن على ما 
قبله من الرسالات والشرائع . هو قياس خاطئ سواء أكان ذلك من 
الناحية التاريخية المنطقية» أم كان ذلك من الناحية الدينية التشريعية› 
م کان لك عن حیث حفظ کلماته وأحکامه وأوامره ونواهیه من 
التحريف والتبديل كوحي خاتم ينبخي أن يتحقق له ذلك. لأن الشرائع 
تختلف من شريعة إلى أخرى» ومن رسالة إلى آخرى» ومن عصر إلى 
أخرء والإسلام هو الدين الخاتم» وشريعة الإسلام هي الشريعة 
الخاتمة» وهي الشريعة المهيمنة» وهي الشريعة المحفوظة من 
التحريف والتبديل» ولأن الإسلام يرسم نظاماً للأخلاق» ويرسم نظاماً 
للمعاملات بين الناس... بين الأفراد والجماعات... وبين 
المجتمعات والدول «ابحيث تتداخل أسسه الروحية بقواعده التشريعية 
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العملية» وتجعل منه نظاماً تشريعياً إنسانياًء يتعاون فيه الوازع الديني 
والخلقي مع الوازع القانوني الشرعي» وتترابط مبادئ الإحسان بمبادئ 
العدل» وتتأثر هذه فيما بينها جميعاً تأثراً متبادلاً واضحاًء ومن أهم 
أدلة هذا التأثر والتأثير تقييد الحقوق الفردية بحقوق المجتمع 
والمصلحة العامة» وتكفل أحكام الشرع بالإحسان والعدالة 
الاجتماعية»(. 


ولذلك فهو «يختلف عن غيره من الرسالات والشرائع السابقة 
عليه بما يتضمنه من أنساق للعلاقات والمعاملات بين الناس ومن قدرة 
على التشريع لقيادة الحياة العامة في المجتمع المسلم وبما يقرره من 
أحكام وقواعد ومعايير تؤسس للاجتماع السياسي وتجعل من الشورى 
مدأ أصيلاً من مبادئ الحكم في المجتمع المسلم وتجذر الأخوة 
والمساواة وتقيم العدل بين الناس وتنشر الإحسان بينهم. مما يجعل له 
مكانة خاصة به دون غيره من الرسالات عند الكلام عن الوصل أو 
الفصل بين الدين والدولة أو عند الحديث عن علاقة الدين بالسياسة 
في اللإسلام» أو عند الحديث عن دور الدين في الحياة العامة السياسية 
والثقافية والاجتماعية للمجتمع المسلي». 


وهو ما يجعل من الإسلام المكؤن الأساس في بناء شخصية 
المسلم وقأاعلة البناء الفكري الثقافى الاجتماعى لشخصة المجتمع› 
والخط الأول الذي لا يجوز تجاهله أو تجاوزه فى آي محاولة لليتاء أو 


)1( د. صبحي محمصاني - القانون والعلاقات الدولية في الإسلام - ص13 - دار العلم 
للملایین - بیروت . 


(2) سالم القمودي - الإسلام والدولة بين الوصل والفصل - ص29. 
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للإصلاح أو للتغيير في بنية المجتمع المسلم السياسية أو الاقتصادية أو 
الثقافية أو الاجتماعية. و«المصدر الرئيسي الناظم لمسلك المسلم 
وتصرفه والموجه لفعله وتفاعله» بما يجذره في قلب المؤمن وفي 
وعیه ووجدانه من مبادئ وأحکكام وقیم ومعاییر» وبما یرسمه من 
مقاصد وغايات لا يرى المؤمن نفسه إلا فيهاء أو من خلالهاء بل من 
خلال سعيه إلى تحقيقها أو تطبيقها في الواقع الديني الثقافي الأخلاقي 
السياسي الاجتماعي. . . إل . ) 


ويجعل من المسلم شخصية دينية تنطلق من الدين في فعلها 
وتفاعلها وفي علاقاتها ومعاملاتها وتعود إلى الدين. . . إلى أحكامه 
ومقاصده ليقود الدين بذلك حياة المسلم العامة مثلما يقود حياته 
الخاصة. . . تطبيقاً لقول الحق تبارك وتعالى: 


چ 


لفل إن صلاف وش یی مما لہ 
مرت اتا رل سا74 . 

وهذا ما لم يفهمه الآخرون عن الإسلام» بل هذا ما يرفض 
الآخرون أن يفهموه عن الإسلام وعن أحكام الإسلام» وعما يرتبه 
ذلك من واجبات دينية عامة على المسلم نحو مجتمعه ووطنه» ونحو 
المجتمعات الأخرى والبلدان الأخرى في علاقاته معها وفي تفاعله 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع غيره من المسلمين ومن غير 
الاه 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة. 
(2) سورة الأنعام - الآيتان 161 - 162. 
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ولذلك يرد القرآن الكريم على المتمسكين بشرائعهم السابقة من 
الذين ينكرون أن الإسلام أحق أن يتبع لأنه الدين الخاتم ولأن شريعته 
هي الشريعة الخاتمة وهي المهيمنة على ما قبلها بقوله : 


ر ت ت ف Az‏ و‌ ےم ر VIE‏ 
ولا ل لهم اموا ٍ ہما أل الله الوا دمن ما أنرد علسًا وروت 
A & ّ‏ ر r‏ 2 ےو 


با وام ومو الق مُصَا لما ممم فل میم تفلو آییساه او ن َل إن 


ت مُومنِيرى 4( . 


رسو سے رھ 7 ر e‏ ر س ق ر لے r‏ م ٥ے‏ س 
قن ڪاجوك فقل سلمت جھی لله وس اتہعن وقل لذي وتوا الكتب 
era,‏ گے چ و 3 ر م ا سے سے مء ےو روي 
الاين ER‏ اموا فد هسدوا وب تولو فما عليك ابلح واه 


بص بالاد 04 . 

بعد أن أكد على أن الدين عند الله الإسلام وآن آهل الكتاب ما 
اختلفوا حول ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الدين عند الله 
الإسلامء وبأن رسالة الإسلام التي جاء بها محمد (يي) هي آخر 
الرسالات وهي آخر الشرائع وهي التي يجب أن تتبع ون يؤمن بها 
أهل الكتاب قبل غيرهم لِد ك السك وما ادت الد 
5 الْكتَب إلا م ند ما جام اا بیتهم ومن فر ایت اله 
ت اه سريم ساب . 

«والمسلم لا يستطيع التنكر لهذه الحقائق الدينية أو لهذه الواجبات 
الشرعية أو التخلي عنهاء أو غض الطرف عن السلطة التي تنكرها أو 
تهمل تطبيقها أو تهمل تحقيق ما تدعو إليه من مقاصد وآهداف فى 


١ 


(1) سورة البقرة - الآية 91. 
(2) سورة آل عمران ‏ الآية 20. 
)3( سورة آل عمران - الاية 19 . 
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المجتمع الذي يعيش في كنفه سواء أكانت هذه الواجبات الشرعية على 
مستوئ الفرد آم كانت على مستوى المجتمع آم کانت على مستوی 
الدولة. 

ويدرك في نفس الوقت أن التخلي عن هذه الحقائق أو إهمالها 
تترتب عنه تبعات سابية قد تلحق نقصاً بإيمان المسلمء أو تلحق نقصاً 
بصلاحه وتقواه أو بصلاح المجتمع وتقواهء أو أن ذلك قد يحدث 
فساداً في المجتمع أو غير ذلك مما قد يؤدي إلى نتائج أخلاقية أو 
سياسية أو اجتماعية أو ثقافية خحطيرة» قد تضع السلطة ‏ إذا ما كانت 
هذه النتائج بسبب ممارساتهاء هي» كسلطة» أو بسبب تركها لهذه 
الواجبات الشرعية الدينية - في مواجهة مع المجتمع» أو مع أفراده من 
المجتمع الذي يرون في ذلك تقصيرا من السلطة وإهمالها منها لهذه 
الواجبات الشرعية . . . وقد يتطور هذا الأمر فيتحول إلى غلو وشطط 
وإلى تطرف في المواجهة مع السلطة أو مع المجتمع الذي يقبل بهذه 
السلطة التي تتنكر لهذه الواجبات أو تهملها أو تتخلى عنها» . 

ولعل هذا كله إنما يعني أن «الإسلام غير. . . في علاقته بالحياة 
العامة للمجتمع» وفي علاقته بالسياسة» وفي علاقته بالدولة. . . لأن 
الإسلام غير . . . بسبب اكتمال شريعته كشريعة لدين خاتم» وكشريعة 
لدين مهيمن على ما قبله. .. ولأن الإسلام غير... بسبب حفظ 
شريعته من التغيير والتحريف . . . ولأن الإسلام غير. . . بسبب تعالي 
شريعته على الزمان والمكان» وقدرتها على استيعاب ما يطراً من وقائع 
وأحداث ومشكلات في الواقع» وما يستجد من معارف وما يکتشف 


(1) سالم القمودي - الإسلام والدولة - ص132. 
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من علوم وما يحدث من تطور في آساليب الحياة وطرائق العيش . . . 
ولأن الإسلام غير. . . - على هذا النحو - كان ذلك كافياً ليكون 


افلم خد ا او الا جدود ا اة الات ا 0 
8 را کح م زا اس ا جمعیں 


وهذا ليس مطلباً عاطفياء أو هو مجرد رد فعل لتلبية احتياجات 
طارئة أو عابرة» وإنما هو يأتي لضرورات دينية أخلاقية» وتلبية 
لحاجات اجتماعية تاريخية أصيلة» واستجابة لمنطق الحقيقة الدينية 
التاريخية التي جعلت الإسلام كآخر خبر من السماء وكاخر شريعة 
مستغرقاً لما قبله من الشرائع والرسالات» ومهيمناً على الدين كلهء 
ومن يقول بغير ذلك فلیراجع مدی فهمه للإسلام» ومدی إدراکه 
لمقاصده ومراميه» ولمعتى أن يكون المرء مسلماً يدين بدين الإسلام 
ويخضع لأحكامه الخالصة» ولمدى حرصه على استكمال متطلبات 
دينه في علاقته كمسلم بالشأن العام كله في مجتمعه المسلم. 

إذ إن المسلم مثلما هو مطالب بأن يعبد الله : 


E:‏ سے سے وو 


قل برت أن أ َه لصا له ات * ا لن اک ارول السامين 3 


ص 


ا ناا 1 


لم دی 3% فاعبدوا م 


7 صت ری عاب 


ap agp op e 


فهو مطالب - بعد ذلك - بأن يعبد الله بما شرع» ولیس بغیر 


(1) سالم القمودي -الإسلام والدولة - ص37. 
(2) سورة الزمر الآيات 11 15. 
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بها ونهى عنهاء وليس بالأهواء والبدع» سواء أكان ذلك في العبادة أو 
في غير ذلك من أحكام الدين وأوامره ونواهيه أو كان ذلك في ما 
يتعلق بتحقيق مقاصد الدين في الواقع كله» وفي مجالاته كلهاء 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو غيرها. 

ومما شرعه الله» بعد العبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة هو 
أن يحكم المجتمع المسلم بما شرع الله . . . هو أن تطبق أحكام الله 
وأوامره ونواهيه في المجتمع المسلم. .. هو أن تقود الحقيقة الدينية 
الشأن العام في هذا المجتمع» وأن يخضع لهذه الحقيقة كل ما ينتظم 
بموجبه هذا المجتمع من حيث المضمون الديني الأخلاقي الاجتماعي 
من ثشريعات وقوانين ومن أطر للمعاملات بين الناس» حتى تتحقق 
قيادة الدين للحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
المجتمع المسلم. . . هو أن يحكم المجتمع المسلم بأحكام الإسلام 
الواضحة البينة وليس بغير ذلك من الأحكام التي تتعارض مع أحكام 
الإسلام أو مع مقاصده ومرامیه . 


الفصل الثاني 
أحكام الإسلام ليست 
مجرد تكاليف فرديهة 


1 من الشأن الخاص إلى الشأن العام 


الإيمان في الإسلام ليس مجرد قضية جزئية خاصة ترتب على 
المسلم واجبات ذاتية شخصية» بين العبد وربه» فحسب»› ولکن 
الإيمان في الإسلام قضية عامةء كذلك»› ترتب على المسلم واجبات 
عامة نحو نفسه ونحو جماعته ودحو مته ونحو الدولة ال تي 
إليها. ولذلك فإن أحكام الإسلام التي يتحقق بها هذا الإيمان» أو التي 
ل ها الان على هري افو ي غات شرو ارغ 
مستوی المجتمع في علاقات آفراده وجماعاته وهیئاته ومؤسساته فیما 
بينها» وفي علاقته بغیره»› ليست في حقيقتها مجرد أحكام جزئية ذاتية 
فردية» تخص الفرد فی داته. . . فی نفسه وشخصه فقط»› ولکنها 
أحكام كلية عامة كذلك» تخص المرء في ذاته» مثلما تخص المرء في 
علاقاته مع غيره من المسلمين في مجتمعه المسلمء ومع غيره من عير 
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الواحد» آم کانوا یعیشون في مجتمعات آخری وبلدان آخری» یتبادل 
معها المنافع والمصالح. 

وهو ما يجعل من علاقة المسلم (الفرد) بالجماعة» من جهةء 
وعلاقته بالشأن العام» من جهة أخرى» تتمة لازمة لاكتمال الإيمان. 
لأن «الشريعة هي عبادات ومعاملات وأحكام وحدود وحلال وحرام» 
وواجبات شرعية وآوامر ونوا دينية تفرض على المسلم نفسه ممارسة 
وتطبيقا لها في الواقع العملي تحقيقا لها ولمقاصدها وقياما بواجبه 
E E‏ وهي تفرض عليه - من جهة أخرى آن یری تطبیقاً 
اا أمقاصدها من ة قبل المجتمع نفسه الذي هو أحد أفراده 
كمجتمع مسلم» ومن قبل السلطة نفسها كسلطة لمجتمع مسلم . 

حيث لا يفرق الإسلام بين العبادات والمعاملات أو بين 
العبادات والحقوق. بل لا نستطيع في الإسلام فصل جانب عن 
جانب . لا نستطيع فصل جانب العبادات عن جانب المعاملات أو 
عن جانب الأخلاقيات . والالتزام بشرع الله يعني أن نتعبد لله في كل 
عمل نعمله: في الصلاة والزكاة والحج» وفي السياسة والاقتصادء 
وفي الثقافة والاجتماع» وفي الحرب والسلم. بل هو يلزم أتباعه بأن 


یمود الدين شآنهم کله » الخاص منه والعام. ولیس بعضه دون 
1„ 


وھ ف + ر رچ ر ر سے سے ر سرع سے 
ومون ببغض اکب ونکت بغ فما برآم من يَفْعَلُ 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسي ‏ 


ص138 
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5لک منم إلا ى ف الحَيوة ألديا يوم اة دون إل أَسَدِ الما 
وما لَه فل عَمَا نَعَمَلونَّ 4 . 

و ا رهم ن بد تا ت له الَف سبط 
سوک لهم وال لَه ٭ دلت با ر کا | لایبت کرھو ما تَر آنه 
طبظ ن تی آلانر دال تك إتت 20 . 

وبذلك يتتقل الإسلام بالمسلمين من الشآن الخاص إلى الشأن 
العام فيربط الشأن العام بالشآن الخاص» مثلما يربط الشأن الخاص 
بالشأن العام» ليرسم من خلال ذلك الإطار العام للحياة الإنسانيةء 
وليضع المنهج الذي من خلاله يحقق الإنسان مقاصد الاستخلاف في 
الأرض على مراد الله وتطبيقاً ا 

وما دام الإسلام يأمر المسلم بواجبات تخص علاقاته بغيره من 
الأفراد» مثلما تخص علاقته بالجماعة وبالمجتمع الذي يعيش في 
كنفه» وبالسلطة التي تدير أو تحكم هذا المجتمع» فإن على المسلم 
أن يوصل بين الإسلام وشؤون حياته العامة» مثلما يوصل بين الإسلام 
وشؤون حياته الخاصة» وأن يوصل بين الإسلام وبين الشأن العام. . 
أن يوصل بين اللإسلام والسياسة . . . أن يوصل بين الإسلام والدولةء 
حتى يكتمل إيمانه» ويكتمل عمله الذي يعبر به عن هذا الإيمان في 
الواقع العملي . 

لأن «العلاقة بين المجتمع والدين في مفهوم الإسلام هي علاقة 
الواقع بمنهاج ممارسته» وليست صلة احتواء عكسية بين كل وواحد 


(1) سورة البقرة - الأية 85 . 
(0 ر سا 2625 
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هن اجراتهء بها هو شانهافي التعبور الطحاني الذى بضر ف اين 
لفووضن اغاق النظر إلى ادبن يحبا شاا جزها ففرا بقكل 
ضمن شؤون جزئية ومفردة أخرى سياق الحياة في المجتمع». 
ولذلك يعتبر الوصل بين الإسلام والشأن العام أو بين الإسلام والحياة 
العامة للمجتمع المسلم إنما هو من الواجبات التي على المسلم القيام 
بها أو إنجازها في الواقع الديني الأخلاقي السياسي الثقافي الاجتماعي 
بمستويانه المختلفة . ) 

ولأن العلاقة بين الإسلام والشأن العام ليست هي مجرد علاقة 
تاريخية نشأت في ظروف تاريخية معينة» وبالتالي لا تصلح هذه 
العلاقة إلا إذا ما تكررت نفس الظروف ولكنها علاقة متضمنة في 
مبادئ الإسلام ومعاييره الأخلاقية الاجتماعية. . . متضمنة في مبادئ 
اللإسلام وفي قيمه ومعاييره من حيث التأسيس للحياة العامة. . . 
التأسيس للسياسة . . . التأسيس للدولة. ... من حيث وضع الأسس 
والقواعد التي ينبغي أن تتطلع إليها الغاية السياسية الاجتماعية للمجتمع 
المسلم... من حيث المضمون الديني الأخلاقي السياسي 
الاجتماعي» وليس من حيث الالية التي هي متغيرة متطورة» تخضع 
لاجتهاد الناس ولاختياراتهم» كما ينبغي أن يكون عليه الحال في 
عصرهم الذي يحيون فيه . 
2 اكتمال العمل تتمة لازمة لاكتمال الإيمان 

ولأن أحكام الإسلام ليست مجرد واجبات فردية ذاتية في 


)1( عبد الجواد ياسين - السلطة في الإسلام - ص9 من المقدمة. 
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مقاصدها الكلية» وتكاليف الإسلام ليست مجرد تكاليف فردية ذاتيةء 
تخص كل فرد على حدة. .. بل إن الأحكام والتكاليف والواجبات 
في الإسلام تمتد من الفرد إلى الجماعة» ومن الجماعة إلى السلطة 
التي تدير المجتمع. وتعود بعد ذلك من السلطة إلى الجماعة إلى 
الفرد. من الشأن الخاص إلى الشأن العام » ومن الشأن العام إلى الشأن 
الخاص. وهي آحكام وتكاليف عامة يأخذ بها الفرد وتأخذ بها 
الجماعة. . . يأخذ بها الفرد في علاقته بربه ويأخذ بها في علاقته 
بالجماعة وتأخذ بها الجماعة في علاقتها بالجماعات الأخرى وتأخذ 
بها الجماعة في علاقتها بالفرد» وتأخذ بها الدولة في علاقتها بالأفراد 
والجماعات وبالدول الأخرى والشعوب الأخرى. 


فإن هذا يعني أن واجبات الفرد الدينية تتجاوز المستوى الذاتي 
الفردي إلى المستوى الاجتماعى» وتتجاوز المستوى الأجتماعى للفرد 
وللجماعة إلى مستوى الأمة التى تؤسس الدولة لترعى مصالحها 
وتحقق مقاصد دينها كأمة مسلمة . 

آي أن هذه الواجبات بعضها يخص الفرد فى ذاته. . . فى 
نقسه . . . فی قلہه ووجدانه. . . فی إیمانه وعمله. . . فی سلو که 
وتصرفه. . . وهو ما يجب أن يقوم به هو وحده» بلفسه. . . لآنه مما 
يدخل في علاقة العبد بربه كالصلاة والصوم والزكاة والحج وإخلاص 
العبادة لله وإخلاص العمل لوجهه الكريم. 

وبعضها يخص الفرد في علاقته بغيره من أفراد المجتمع يخص 
الفرد. . . فى علاقته بأسرته. . . وبالجماعة التى يعمل معها أو التى 
تفاعل معها وبالمجتمع الذي يعيش فيه. .. من حيث الحقوق 
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والواجبات بين الأفراد في علاقاتهم فيما بينهم» ومن حيث تبادل 
المصالح والمنافع بين الناس» والإحسان إليهم وحسن التعامل معهم» 
من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعاون على البر 
والتقوى . . . إلخ. 

وما يخص الفرد في علاقته بغيره يخص الجماعة أيضاً في علاقتها 
بالفرد. . . ويخص بالتالي المجتمع كله في علاقته بأفراده» وعلاقة 
أفراده به» من حيث التكافل الاجتماعي» والحفاظ على وحدة 
المجتمع وعلى أمنه واستقراره وعلى شخصيته الدينية الأخلاقية الثقافية 
الاجتماعية. . . ومن حيث احترام حقوق المواطن» وحفظ مصالحه 
وتوفير السبل المناسبة والفرص المناسبة له لتحقيق آماله وطموحاته. 

وبعضها يخص الفرد في علاقته بالسلطة التي تحكم المجتمع› 
ويخص السلطة في علاقتها بالفرد» وفي علاقتها بالمجتمع الذي تدير 
شؤونه» من حيث قيام السلطة بواجباتها الشرعية كسلطة لمجتمع 
مسلم» ومدى انسجام ممارساتها السياسية ومواقفها وتوجهاتها مع ما 
تقتضيه الشريعة ومدى توافقها مع مقاصد الدين وقدرتها على تحقيق 
آمال المجتمع وتطلعاته وأهدافه كمجتمع مسل . 

وهو ما يعني أن تطبيق أحكام الإسلام منها ما يخص الفرد نفسه» 
ومنها ما يخص الجماعة» ومنها ما يخص السلطة أو الحاكم أو 
الدولة» فإن اكتمال عمل هذه السلسلة من الفرد إلى الجماعة إلى 
السلطة التي تدير شؤون المجتمع هو الذي يؤدي إلى اكتمال 


)1( سالم القمودي الإسلام والدولة - ص127 _ 128 . 
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الإيمان. . . اكتمال تطبيق أحكام الدين وإنزالها على الواقع السياسي 
الاقتصادي الاجتماعي . 2 إلخ. 


لأن «ما يختص به المجتمع وما تختص به السلطة - آو ما يجب 
أن تختص به - وبتطبيقه من هذه الأحكام والمبادئ والقيم والقواعد 
والأوامر والنواهي والواجبات الشرعية يشكل في ذات الوقت جزءا من 
الواجبات الشرعية التي يؤمن المسلم بأنه مكلف شرعا بتطبيقها - 
باعتباره فرداً في جماعة أو جزءاً من مجتمع مسلم - وبأنه مكلف شرعاً 
كذلك بمطالبة السلطة بتطبيقها في المجتمع» لأنها - على هذا النحو - 
من الواجبات الشرعية التي يجب آن يقوم بها المجتمع الذي هو أحد 
آفراده أو أن تقوم بها السلطة التي تحكم المجتمع الذي هو أحد 


أفراده»( . 


ولذلك فإن المسلم مطالب شرعاً بأن يتم هذا التسلسل في تطبيق 
الأحكام» حتى تكتمل هذه السلسلة المترابطة ولا تسقط حلقة من 
حلقاتهاء فهو مسؤول عن نفسه» عما بینه وبين ربه. . . مسؤول عن 
إيمانه وعمله» وهو مسؤول عن الجماعة. .. مسؤول عن قيام 
الجماعة بدورهاء وعن أداثها لواجباتها بما يوفره لها من مناخ مناسب 
ومن ظروف حسنة من خلال قيامه بواجباته نحوها ونحو مجتمعه 
وبلده» وهو مسؤول عن الدولة» مسؤول عن قيام الدولة بواجباتها 
الشرعية القانونية الأخلاقية السياسية الاجتماعية» من خلال التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر : 


(1) المصدر السابق _ 128 129. 
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وار ٭ إن آلإ ئى خر * إلا لبت ءامنا وعَيلوأ لحت 
وَواصواً بلحي وَواصَواً لبر 4ء وهو ما على المسلم أن يقوم به 
وعلى الجماعة أن تقوم به وعلى السلطة التي تدير الشأن العام أن تقوم 
به كذلك» وهو مسؤول عن ذلك من خلال الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر بدرجاته وشروطه ومن خلال دوره في مؤسسات الشوری 
ومن خلال منتديات الرآي ومن خلال كثير من الواجبات التي يجب أن 
يقوم بها الفرد نحو الجماعة ونحو المجتمع»› ونحو الدولة. . . إلخ. 

وتطبیقی هذه الأحكام اليس مجرد مسألة شخصية» أو هو شأن لا 
يخضع للحرية الشخصية متى آمن المرء وسلم والتزم وعاهد الله على 
السمع والطاعةء بل هي أحكام يجب أن تطبق (وجوباً ذاتياً إراديا 
تطبيقاً لهذا العهد) ليكتمل الإيمانء لأن الإيمان لا يكتمل إلا بالعمل 
الذي يوجبه الإيمان نفسهء وإذا لم تطبق هذه الأحكام أو بعضها كان 
ذلك تقصيرا من المؤمن» ونقصا يلحق إيمانه وعمله بقدر هذا 
التقصير»» لأن اكتمال العمل من اكتمال الإيمانء واكتمال الإيمان 
يتحقق من خلال اكتمال العمل والإحسان فيه. 


وهو ما يعني أن أحكام الدين لا تخضع للحرية الشخصية نقوم بها 
أو لا نقوم بها. . . نلتزم بها و لا نلتزم بها. . . نطبقها أو لا نطبقهاء 
هذا ينطبق على مسألة الإيمان ابتداء» ولكن بعد أن يدخل المرء في 
الإسلام. . . بعد أن يؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. .. بعد آن 
يلتحق بجماعة المؤمنين» فإن هذه التكاليف تتحول إلى واجبات دينية 


)1( سورة العصر - الآيات 1 - 3. 
(2) سالم القمودي - الإسلام كمجاوز للحدائة ولما بعد الحداثة - ص195 . 
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تمتد من الفرد إلى الجماعة ومن الجماعة إلى المجتمع وإلى غيره من 
المجتمعات» وعلى المسلم أن يقوم بهاء كمسلمء وإلا لحق إيمانه 
نقص بقدرها. . . بقدر أهمية دورها وعلاقتها بإيمانه ويإخلاصه في 
العمل من أجل تحققها في الواقع الأخلاقي الاجتماعي . .. عليه أن 
یقوم بها حتی يکتمل إيمانه وتتکامل واجباته نحو مجتمعه. وعلى 
المجتمع أن يقوم بها» کمجتمع مسلم» وعلى الدولة أن تقوم بهاء 
كدولة لمجتمع مسلم. 

لأن الدين ليس شأناً خاصًاًء حتى يقال هذا من الدين وهذا من 
غيره. . . أو هذا من الدين وهذا من السياسة»ء أو هذا من شأن الدين 
وهذا من شأن الدولة» وكأن الدين شأن خاص جداً يخص المرء في 
نفسه. . . في ذاته . . . في علاقته بربه. . . وكأن هذه العلاقة لا تمتد 
إلى علاقات المرء بغيره من بني جنسه مسلمين وغير مسلمين» بل إن 
ما يؤثر في هذه العلاقة (علاقة العبد بربه) ما يتداول من أعمال 
ومعاملات وما يحدث من وقائع وما يجري من علاقات بين المرء 
وبين أسرته. . . وبين المرء وبين أهله وأقاربه وبين المرء والمجتمع 
الذي يحيا فيه. . . وبين المرء والسلطة التي تدير شؤون مجتمعه 
وتنظم علاقاته جميعاً بمؤسساتها وتنظيماتها وهياكلها القانونية السياسية 
الإدارية. . . إلخ.. 

ومن هنا كانت الحاجة إلى قيام الحكم الإسلامي الحقيقي الأصيل 
الذي يقود الحياة العامة ويقود الشأن العام كله للمجتمع المسلم في 
علاقة جماعاته فيما بينهاء وفي علاقاته کمجتمع مسلم بغیره من 
المجتمعات الأخرى والدول الأخرى . 


القسم الثاني 


ي فيام الحكڪم الإسلامي 


الجزء الأول 


قيام الحكم الإسلامى 
«من الحق المجرد إلى الإلزام الديمقراطيء» 


الفصل الأول 
الحق المجرد 


هھ )1( * م 
1- مثل الإسلاميين ٠‏ كمثل غيرهم 

قيام الحكم الإسلامي وبناء الدولة الإسلامية الأصيلة» ذات 
المضمون الديني الأخلاقي الاجتماعي الذي يقوم على الحقيقة 
الإسلامية الخالصة في المجتمعات الإسلامية - إذا ما نظرنا إليه من 


زاوية محايدة» لا تنطلق من مبداً الرفض لكل ما هو إسلامى. أو من 
مبداً الإقصاء أو الإبعادء الذي تمارسه السلطات القائمة فى 


(1) أقصد بالإسلاميين هنا جماعات المسلمين المنتظمين فى تنظيمات أو أحزاب سياسية 
I E oT‏ 
شان آي حزب أو تنظيم آخر في المجتمعات الإسلامية» من أن تحكم الحقيقة 
الدينية الخالصة بلدانهم الإسلامية. ولا أقصد الجماعات کک e‏ فة من الذين 
يبالغون في غلوهم وتطرفهم› ولا يعترفون بغیرهم من جماعات المسلمين › او 
بغيرهم من الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية الاجتماعية السلمية» والذين 
يعتبرون أن من ليس منهم فهو كافر أو هو من المبتدعةء أو هو عدو تجب مقارعته 
ومقاومته بل مقاتلته. مع ملاحظة أن هذا ليس تعريفاً للإسلاميين» أو لفثة دون 
أخرى من المسلمين› ولكنه فقط من أجل تمييز من يريدون أن تحكم مجتمعاتهم 
اللإسلامية الحقيقة الدينية الخالصة دون غيرها . من غيرهم من المسلمين العلمانيين› 
أو من الذين لا يبالون لذلك فليلاً أو كثيراً. 
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المجتمعات الإسلامية لأي منبر أو تيار أو تنظيم سياسي إسلامي. أو 
من مبدأً الأحكام المسبقة التي تترتب علي ممارسات سابقة أو على 
تجارب سابقة لجماعات أو تنظيمات إسلامية غير معترف بها» من 
جهة» ولا تنطلق كذلك من التشدد في الرأي» أو من تطرف في 
الفكرء أو من غلو أو من شطط في القول أو في الفعل الذي تتبناه أو 
تقوم به أو تمارسه جماعات إسلامية» دون ا من الجماعات 
والتنظيمات والأحزاب السياسية المعترف بهاء التي تنتهج النهجح 
السلمي الديمقراطي» مثلها كمثل غيرها من المنابر والتنظيمات 
السياسية الأخرى في المجتمع . من جهة أخرى _ نجد أنه (قيام الحكم 
الإسلامي) حق مجرد لجماعات المسلمين» أو للإسلاميين المنخرطين 
في تنظيمات أو أحزاب سياسية إسلامية سلمية ديمقراطية» الذين 
يريدون - أكثر من غيرهم - أن تقود الحقيقة الدينية مجتمعاتهم 
الإسلامية» وأن تحكم شأنهم العام كله: السياسي الاقتصادي 
الاجتماعي . . . إلخ.» مثلما تقود شأنهم الخاص كله في علاقاتهم 
بربهم (صلاة» زكاة» صوم» حج. . . إلخ.) وفي علاقاتهم بأسرهم 
وأهلهم وعشيرتهم الأقربين» وفي معاملاتهم وتفاعلهم مع غيرهم من 
الان هن الستلمن وف غر الحطهين: 

مثلما هو حق مجرد لغيرهم من الجماعات أو من التنظيمات أو 
من الأحزاب السياسية السلمية الديمقراطية غير الإسلامية في المجتمع 
نفسه» أن يقيموا الحكم الذي يتطلعون إليه» وهو ما تفعله أو تطمح 
إليه الأحزاب السياسية غير الإسلامية فى المجتمعات الإسلاميةء أي 
التي لا تتبنى الحقيقة الدينية كحقيقة حاكمة» أو التي لا تريد للحقيقة 
الدينية أن تقود هذا المجتمع» ا المجتمع 
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وبين الحقيقة الدينية كالأحزاب العلمانية مثلاً. ومثلما هو حق مجرد 
كذلك لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية في المجتمعات الأخرى» 
أو في الدول الأخرى التي يحق لأي حزب فيها أن يصل إلى السلطة 
من تحلال صناديق الانتخابات» حتى لو كان مثل هذا الحزب حزياً 
دينياًء كما هو حال الأحزاب الدينية في أورويا. 


ومثلما هناك حقوق سياسية اجتماعية مجردة على مستوى الفرد 
يتحقق العدل وتتحقق المساواة بين جميع أفراد المجتمع» ومثلما هناك 
حقوق عامة سياسية اقتصادية ثقافية اجتماعية على مستوى الجماعات 
ينبغي أن تتمتع بها مختلف الجماعات في أي مجتمع من المجتمعات 
بنفس القدر» وعلى نفس المستوى القانونى أو السياسى أو الاجتماعى 
أو غیره› ومثلما هناك جماعات تخر ط في تنظيمات سياسية أو 
اجتماعية في المجتمع كالأحزاب أو الجبهات أو التنظيمات السياسية 
أو الاجتماعية بموجب قوانين صادرة ومعترف بهاء لتمارس العمل 
السياسي أو الاجتماعي . .. إلخ.٠‏ فإن من حق جماعات أخرى 
كذلك في نفس المجتمع أن تنتظم أو أن تشكل تنظيمات سياسية أو 
اجتماعية مثل تلك ما دام ذلك حق معترف به لجماعات سياسية 
اجتماعية أخرى في ذلك المجتمع. 


ومثلما يصل تنظيم من هذه التنظيمات أو حزب من هذه الأحزاب 
إلى السلطة من خلال حقه المجرد في ذلك إذا ما تم له ذلك وفقا 
لقوانين صادرةء تنتظم بموجبها تلك الجماعات ووفقاً لمعايير سياسية 
أو لتقاليد سياسية معترف بها في المجتمع» فإن من حق تنظيمات 


آخرى وأحزاب آخرى في المجتمع نفسه أن تتاح لها مثل هذه الفرص 
كحق مجرد إذا ما تحققت لها الاشتراطات القانونية اللازمة لذلك. ولا 
ينقص من هذا الحق شيئاً أن هذه التنظيمات السياسية أو أن هذه 
الأحزاب هي أحزاب تسعى إلى إقامة حكم إسلامي أو بناء دولة 
إسلاميةء ما دام ذلك يتم وفقا لمعايير ديمقراطية سلمية معترف بها في 
المجتمع ووفقاً للقانون الذي يساوي بين الجميع في الحق السياسي 
وفي التنظيم السياسي» مثلما يساوي بينهم في الإلزام الديمقراطي 
الذي يتحقق من خلال صناديق الانتخابات . 


وهذا حق مجرد» ولا يجوز أن يطمس هذا الحق» أو أن يبخس 
منه شيئاً. بل ينبغي أن تتمتع به كل التنظيمات وكل الأحزاب المعترف 
بها» بل التي ينبغي أن يعترف بهاء أو أن يعترف لها بهذا الحق 
المجردء فلا يجوز أن تنتظم جماعة ولا تنتظم جماعة آخرى انتظاماً 
سياسيًاً سلميًاً» مثلها كمثل غيرهاء» ولا يجوز أن يشكل العلمانيون مثلاً 
سا ا لوا ن ال فی تی ظرات اة 
السياسية» ولا يشكل الإسلاميون في نفس المجتمع حزبا سياسيا 
إسلاميًا يحقق لهم آمالهم وطموحاتهم» وما يتطلعون إليه في الشأن 
السياسي ما دام هؤلاء وهؤلاء يتبنون نفس النهح السلمي الديمقراطي 
ويخضعون له في آلياتهم ووسائلهم» ولا يجوز أن نعترف بأحزاب 
شيوعية أو علمانية أو غيرها ولا نعترف بمنابر أو تنظيمات أو أحزاب 
إسلامية ونحن مسلمون» ونحيا في مجتمعات إسلامية وندعي أنها 
مجتمعات تحكمها الحقيقة الدينية . 


ذلك عبن وقهر وعسف و جور بزل بجماعات سياسية اجتماعرة 
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دون أخرى فيقصيها عن ساحة الفعل والعمل» ويبعدها عن المشاركة 
السياسية الفاعلة في حركة المجتمع» ويدفع بها إلى التطرف والغلو في 
القول والنظر وفي الفعل والعمل. بسبب هذا الإبعادء بل بسبب هذا 
الغبن الذي يلحق بهاء وهذا القهر الذي تتعرض له» دون وجه حق› 
بينما ينتظم الآخرون في تنظيمات وأحزاب سياسية يصل من يصل منها 
إلى السلطة ويبقى من يبقى منها في المعارضة انتظاراً لدوره في الحركة 
السياسية أو في المشاركة السياسية. 


وهو ما يضعنا وجهاً لوجه أمام الحقيقة التي تقول بأن من الحق 
المجرد أن ينظم الإسلاميون أنفسهم» وأن ينتظموا في تنظيمات 
سياسية اجتماعية» أو في أحزاب سياسية اجتماعيةء مثلهم كمثل 
غيرهم من الجماعات السياسية الاجتماعية في المجتمع . ومن الحق 
المجرد أن يحكم الإسلاميون بلدانهم الإسلامية» مثلما يحكمها 
غيرهم من أهلهم ومواطنيهم المسلمين من العلمانيين ومن غير 
العلمانيين من الذين لا يتبنون الحقيقة الإسلامية كحقيقة حاكمة 
للمجتمع المسلمء أو كحقيقة يجب أن تكون حاكمة للمجتمع 
المسلم» أي مثلما يحكمها غيرهم بغير حكم الإسلام أو بحكم 
مختلط من هذا وذاك... من حكم الإسلام ومن غيره من أنماط 
الحكم الأخرى... من حق الإسلاميين أن يحكمواء بلدانهم 
ومجتمعاتهم الإسلامية» مثلهم كمثل غيرهم»ء إذا ما وصلوا إلى 
السلطة» أو وصلوا إلى الحكم من خلال صناديق الاقتراع. . . من 
خلال الانتخابات. . . من خلال الآليات الديمقراطية. . . الآليات 
السلمية المعترف بها في كل دول العالم . . . . من حق الإسلاميين› أو 
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من حق جماعات المسلمين الذين يريدون أن تحكم الحقيقة الدينية 
الخالصة مجتمعاتهم الإسلامية» والذين يعملون من أجل ذلك من 
خلال آليات وأدوات ووسائل سلمية ديمقراطية› آي من خلال 
الانتخابات وصناديق الاقتراع» وليس من خلال وسائل أخرى 
كالتطرف أو العنف أن يحكموا. . . ولكن. . . أن يحكموا بأحكام 
الإسلام الخالصة وليس باسم الإسلامء أو نيابة عنه... من حق 
الإسلاميين أن يحكموا. . . ولكن أن ينطلقوا - قبل ذلك - فى 
E CS I PE‏ 
الخالصةء وليس من غيرها. . . ومن حق الإسلاميين أن يحكموا 
مجتمعاتهم الإسلامية بأحكام الإسلام الخالصة. . . لكن هذا الحكم 
ينبغي أن يكون حكماً معاصراً في آلياته وآدواته» ومن حقهم أن يقيموا 
الخلافة من جديد. غير أن هذه الخلافة ينبغى أن تكون خلافة 
معاصرة. . . دولة معاصرة. . . دولة ذات آليات ا ذات بناء 
مغاصر. : ٠‏ دات موسسات معاصرة للممارسة السياسية ٠:‏ ذولة 
معاصرة» ولکن ذات مضمون ديني أخلاقي اجتماعي يقوم على 
الحقيقة الدينية الخالصة التي تعلو على المذاهب الضيقة» وعلى 
القوالب الجامدة» وتتسع لكل خلاف وتمذهب» وتستغرق كل جديد 
مما هو من الآليات والأدوات والمناهح والطرائق التي يقوم عليها 
العمل السياسي المعاصر. حتى تأخذ هذه الدولة مكانها بين غيرها من 
الدول المعاصرة» من جهة» وحتى تتميز بمضمونها الديني الأخلاقي 
الاجتماعي عن غيرها من الدول المعاصرةء من جهة آخرى . 


وإذا ما كانت القضية قضية دين (تطبيق أحكام وتحقيق مقاصد 
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دينية)» فكيف ينكر الآخرون على المسلمين التمسك بدينهم وبأحكامه 
وأن يقيموا الحكم الذي يحقق مقاصده استكمالا لمتطلبات دينهم 
الحق» وهو الذي يأمرهم بأن تكون الحقيقة الدينية الخالصة حقيقة 
حاكمة لشأنهم العام كله مثلما هي حاكمة لشآنهم الخاص كله. ؟! 


وإذا ما كانت القضية قضية دين فلماذا يتحرج البعض من مجرد 
ذكر الإسلاميين» أو الأصوليين» أو الإسلام السياسي» أو عند ذكر 
وصل الدين بالدولةء أو عند الكلام عن تطبيتق أحكام الشريعة. . 
إلخ . وينسى هذا البعض أننا مسلمون»› نؤمن بالإسلام وبأ حکامه» 
ونؤمن بأن أحكامه حق» وبأن تطبيقها واجب على كل مسلم في 
المجتمع المسلم؟ . 

وإذا ما كانت القضية قضية حق دستوري قانوني سياسي فلم لا 
يأخذ الإسلاميون حقهم الدستوري القانوني السياسي کي جماعات 
عقائدية فكرية سياسية أخرى في المجتمع» أو كأي أحزاب أو 
تنظيمات عقائدية فكرية سياسية أخرى في الدول الأخرى والمجتمعات 
الأخرى التي تتمتع بحقوقها السياسية كاملة في تلك المجتمعات مع 
أنها جماعات دينية عقائدية تنتمي لأحزاب دينية بل هي تنتمي لأحزاب 
دينية متطرفة أحياناً مثلما هو الحال في ألمانيا حيث الحزب المسيحي 
الديمقراطي الألماني» وفي هولندا حيث الحزب المسيحي الديمقراطي 
الهولندي» وفي غيرهما من الدول الأوروبية» ومثلما هو الحال في 
فلسطين المحتلة حيث حزب شاس الديني المتطرف» إذ نلاحظ أن 
هناك أحزاباً دينية تصل إلى السلطة من خلال الانتخابات» ومن خلال 
ما تشكله من ائتلاف سياسي مع غيرهاء سواء أكانت هذه الأحزاب 
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أحزاباً دينية مسيحية كما هو الحال في ألمانيا وغيرهاء أم كانت أحزاباً 
دينية يهودية كما هو الحال في فلسطين المحتلةء ومثلما هو حال 
الإنجيليين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها من الدول 
الغربية؟ . 

وإن كان البعض يدعي بأن هذه الأحزاب الخربية الدينية» أو بأن 
الدين عند هذه الأحزاب يقف عند التمييز أو التفريق أو الفصل بين 
الشأن العام والشأن الخاص» أو بين الحياة الخاصة والحياة العامة 
للمجتمع» فإن ما نراه ونشاهده هو غير ذلك إذ كثيرا ما نرى 
التأثيرات الدينية عند هذه الأحزاب على الشأن العام» سيماء فيما 
يخص علاقته بالغير» أو بالمسلمين على نحو خاص . 

وإذا ما كان من حق الإسلاميين تنظيم أنفسهم تنظيماً سلما 
ديمقراطيًاء وإذا ما كان من حق الإسلاميين الترشح والانتخاب مثلهم 
كمثل غيرهم» وإذا ما كان من حق الإسلاميين أن يعملوا على قيام 
الحكم الإسلامي الأصيل» وبناء الدولة الإسلامية من خلال العمل 
السلمي الديمقراطي» وإذا ما كان ذلك حمًاً مجردا ابتداء من أي أهواء 
أو نزعات أو أغراض سياسية اجتماعية ومن أي مصالح نفعية أنانيةء 
فلماذا يحرم الإسلاميون من هذا الحق المجرد الذي ينبغي أن يتمتعوا 
به مثلما يتمتع به غيرهم في المجتمع نفسه الذي يجمع بين هؤلاء 
وهؤلاء. . . بين الإسلاميين وبين غيرهم من الذين يبعدون الدين عن 
الشأن العام أو عن قيادة الحياة العامة في المجتمع المسلم؟! 

إن كل ذلك ليؤكد الح المجرد للإسلاميين في أن يعترف لهم 
بتنظيماتهم وأحزابهم السياسية السلمية» مثلما يعترف بذلك لغيرهم› 
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وأن تمنح لهم الفرص للمشاركة في العمل السياسي مثلهم كمثل 
غيرهم» وأن يسمح لهم بالترشح والانتخاب لمختلف المكانات 
السياسية في المجتمع » مثلما يسمح لغيرهم» وهذا حق مجرد لا يجوز 
إهماله أو تجاهله أو التنكر لهء إذا ما تعلق الأمر بالإسلاميين دون 
غيرهم من التنظيمات والأحزاب السياسية الأخرى في المجتمع 
المسلم. 

2 شان آخر . . . حق آخر 

من حق الإسلاميين أن ينظموا آنفسهم تنظيماً سياسياً سلميا 
مثلهم كمثل غيرهم في المجتمع الواحد. ومن حق تنظيماتهم آن 
يعترف بها من قبل الآخرين» كتنظيمات سياسية» وكجزء من حركة 
المجتمع السياسية. ومن حق هذه التنظيمات أن تنشر آراءها وأفكارها 
وقضاياها وطروحاتها وبرامجها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعيةء 
مثلها كمثل غيرها كذلك» دون إقصاء أو إبعاد أو تهميش . 

ا الت ان ا حركتهم الفكرية والسياسية 
والاجتماعية في هذا الاتجاه من خلال أحزابهم وتنظيماتهم السلمية 
الديمقراطية» المعترف بهاء أو التي يجب أن يعترف بهاء مثلما يعترف 
بغيرها في المجتمع نفسه وفي الدولة نفسهاء تحقيقاً للسواء النفسي 
الاجتماعي للأفراد والجماعات داخل المجتمع الواحد. وامتثالا للحق 
المجرد الذي يتساوي أمامه الناس ا أو التنظيمات ا 
الأخات جسعا في المجتمع الواحد. وأن ينشروا أفكارهم وأن 
يناقشوا قضاياهم» وأن يقدموا نظرياتهم في الفكر والحكم والسياسة» 
وفي الاقتصاد والاجتماع» وكل ما يعبر عن الحركة الفكرية الثقافية 
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السياسية الاجتماعية للمجتمعات الإسلامية المعاصرة» التي يريدون أن 
كرا لها فى الارض ران بغرا الاس الج إل ي حن 
الأفكار والنظريات» مثلما يقدم غيرهم في المجتمع نفسه أفكارهم 
ونظرياتهم وبرامجهم وخططهم ومشاريعهم التي يطمحون إلى تطبيقها 
في الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع المسلم» ويدعون 
لها بشتى السبل والوسائل . 


ومن الحق المجرد أن يكون القرآن الكريم شريعة للمجتمعات 
الإسلامية لأنها مجتمعات إسلامية أولاً وقبل أي اعتبار آخحرء ولأن 
أهلها مسلمون ويحتكمون إلى شريعة القرآن في شأنهم الخاص قبل 
شأآنهم العام سيما المجتمعات الإسلامية الخالصة» ومن الحق 
المجرد أن تتأسس القوانين أو أن تستنبط من الحقيقة الإسلامية 
الخالصةء أو أن تستند إليها أو أن تستأآنس بهاء وأن تحتكم إليها فلا 
تتعارض معها. 

ومن الديمقراطية كذلك أن يتحقق ذلك إذا ما نادت بذلك 
الأغلبية أو الأكثرية. وهذا هو حق الأغلبية. . . أو حق الأكثرية التي 
تفوز من خلال صناديق الاقتراع على الأقلية» أي تفوز من خلال 
اليات وقواعد وقوانين الديمقراطية» التي لا يجوز الأخذ بها في 
بلدان دون آخری» أو فی مجتمعات دون آخری. وإذا ما كانت 
الديمقراطية قانوناً عاماً ا على الجميع أن يلتزم بهذا القانون 
(قانون الديمقراطية) في كل البلدان» وفي كل المجتمعات. وحرمان 
المجتمعات الإسلامية من هذا الحق هو ظلم»ء بل هو ظلم عظيم› 
لأنه يحرمهم من تطبيق أحكام دينهم فيما يخص شأنهم العام ومن 
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تحقيق مقاصده في بلدانهم وفي مجتمعاتهم» وهي بلدان إسلامية 
ومجتمعات إسلامية . 


- وهذا حق مجرد لهم» يفرضه المنطق الدستوري أو القانوني الذي 
يساوي بين الأشخاص والجماعات في المجتمع الواحد. ويفرضه 
أيضاً المنطق الديمقراطي الذي يرتب إلزاماً ديمقراطياً على كل 
المنخرطين في العملية الديمقراطيةء أو المعترفين بهاء أو العاملين من 
خلالها. 


وهذه كلها حقوق مجردة ينبغي أن يتمتع بها الإسلاميون في 
المجتمع المسلم» كما يتمتع بها غيرهم من الجماعات والأحزاب في 
المجتمع نفسه» مثلما ينبغي لهذه الحقوق المجردة أن تتوفر لها آليات 
سياسية قانونية دستورية» تهيئ الفرص للجميع» وتمنح هذه الحقوق 
لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية في المجتمع. حتى يزول 
الاحتقان الفكري السياسي» وينتهي التطرف الذي يسببه هذا 
الاحتقانء أو الذي يتحول إليه هذا الاحتقان مع استمرار المنع 
والإقصاء والإبعاد لكل ما هو إسلامي دون وجه حق. 


آما أن يتبنى المجتمع والناس الأفكار والقضايا والنظريات التي 
يطرحها الإسلاميون أو التي تطرحها التنظيمات الإسلامية» أو لا 
يتبناها أحد أو أن يقف الناس مع الإسلاميين ومع تنظيماتهم» أو لا 
يقف معهم أحد» أو أن يصوت لهم الناس أو لا يصوت لهم أحد فهذا 
شأن آخر» وحق آخر. . . ينبغي آن يترك للناس. .. ينبغي أن يترك 
لاختياراتهم ولأفهامهم ولرؤاهم. . ينبغي أن يترك لحركة الواقع 
الثقافي السياسي الاجتماعي ولتفاعلاتها السياسية الاجتماعية التلقائيةء 
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مثلما يترك بعد ذلك لصناديق الاقتراع التي ينبغي آن يقبل الجميع بما 
يتقرر من خلالهاء كحق مجرد وكإلزام ديمقراطي يحكم اختلاف 
الآراء وتعددها وتنوعها. وهو ما يتبغى أن يكون كذلك جدیراً 
الا فار لارا فز اج موا مانت اكان اا 
أو مع غيرهم . 


أما الإعتراف بحق دون حق. . . الإعتراف بحت الآخرين دون 
الإسلاميين» وبأحزاب دون آخرى» وتنظيمات دون أخرى» وممارسة 
الإقصاء والإبعاد من قبل السلطات المتعاقبة في المجتمعات الإسلامية 
لكل ما هو إسلامي لمجرد أنه إسلامي» فهو آمر غير مبرر على 
الإطلاق» ولا يقوم على أسباب منطقية موضوعية» وإنما على خوف 
وتوجس من الإسلاميين» أو قياساً على أفراد أو على مجموعات لا 
تعبر عن الإسلاميين ككل» بل إن أكثر الإسلاميين ينكرون على هؤلاء 
ما هم فيه من مسلك وتصرف» ومن عمل وممارسة تبتعد بهم عن 
الحقيقة الإسلامية الخالصة وعن أحكام الإسلام الأصيلة. 

ولذلك فإن هذا الإبعاد لكل ما هو إسلامي أو فرض حصار على 
كل ما هو إسلامي . . . على كل من ينادي بأن يحكم الإسلام المجتمع 
المسلم. . . على كل من ينادي بوصل الدين بالدولة. . . بوصل الدين 
بالحياة العامة وبالشأن العام في المجتمع المسلمء إنما يلحق أشد 
الضرر بالإسلاميين جميعاء بل بالمسلمين جميعا وبالمجتمعات 
الإسلامية كذلك . خاصة على المستوى الفكري السياسي الاجتماعي› 
وهو المستوى الذي ينعكس - شئنا أم أبينا - على المجال النفسي 
الاجتماعي للأفراد والجماعات» بما يسببه ذلك من ازدواجيات 
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متعارضة على هذا المستوى. مثلما ينعكس - بعد ذلك - على برامج 
وخطط التنمية» بل على حركة التقدم بمجملها في المجتمع المسلم. 
لأن إبعاد هذه التنظيمات الإسلامية - التي تطرح نفسها بجدارة 
وبموضوعية» وبكيفيات سلمية ديمقراطية» دونما سعي لاستخدام أي 
نوع من أنواع العنف» ودونما غلو أو تطرف أو شطط في القول آو في 
الفعل - وإقصائهاء أو الوقوف في وجهها ومنعها من حقها المجرد في 
الترشح والانتخاب مثلما تفعل غيرها من التنظيمات والحركات 
والأحزاب السياسية في آي مجتمع معاصرء أو منعها من الوصول إلى 
الحكم في حالة فوزها إنما يؤدي إلى ارتفاع درجة الاحتقان السياسي 
الاجتماعي» وإلى ارتفاع حدة الصراع بين هذه التنظيمات والسلطات 
القائمةء وهو ما يؤدي إلى التطرف والعنف من كلا الجانيين» وإلى 
زعزعة استقرار المجتمع» وتفرق كلمته وتشتت قدراته السياسية 
والاقتصادية وانقسام جماعاته بين مؤيد لهذا أو لذاك من أطراف 
الصراع» وابتعاد الجميع عن المسلك الصحيح للممارسة السياسية 
وعن المنهجح السليم لمعالجة قضايا الاختلاف والتنوع في الرأي 
والكيفية بعيداً عن الاستبداد وعن طغيان طرف على طرف» أو حزب 
على أحزاب أو جماعة على جماعات أخرى في المجتمع . 


وما هو يلحق أشد الضرر كذلك بالأحزاب والتنظيمات الإسلامية 
الى تس بالعجستن ٠::‏ قتعي نالات هة ديو اطة لاد 
حقها. . . أو لتجسيد حقها المجرد في الواقع العملي. . . حقها في 
الترشح وفي الانتخاب وفي المشاركة الفعالة في العملية السياسية 


الديمقراطية في المجتمع المسلم» فتظلم وتبْعد وتحارب بشتی 
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الوسائل وتنعت بصفات ونعوت لا يجوز آن تنعت بها. كجماعات آو 
كتنظيمات سياسية اجتماعية سلمية ديمقراطية . 


وهو ما يدفع الآخرين من الإسلاميين - من جهة أخرى - إلى 
التشبث بآرائهم وأفكارهم وممارساتهم» ونهجهم الذي ينتهجونه 
لإثبات وجودهم العملي الواقعي» بعد أن تنكر لهم الآخرون آو 
بعد أن تنكر الأخرون للحق المجرد. .. وللنهح السلمي الذي 
تحاول من خلاله الأحزاب الإسلامية التمتع بحقها في تنظيم نفسها 
تنظيماً سلمياً مساويًاً لخيرها من الأحزاب في المجتمع الذي يضمهم 

والجميخ يدرك أن التنظيمات الإسلامية السلمية المعترف بهاء أو 
التي تنتهج النهج الديمقراطي السلمي من أجل التغيير» أو من أجل 
الفوز في الانتخابات للوصول إلى الحكم أو إلى المجالس البرلمانية 
لتحقق طموحاتها الدينية الأخلاقية السياسية الاجتماعية» ولتطبق 
نظمها وبرامجها ومشاريعها السياسية الاقتصادية الاجتماعية» إنما 
تحوز من التأييد والتعضيد في الشارع السياسي الإسلامي أكثر مما 
تحوزه الحركات والتنظيمات غير السلمية» التي تخرج من المجتمع 
وتخرج عليه» بل إن تلك التنظيمات السلمية تنتقل من مستوى إلى 
مستوى آخر أعلى منه من حيث القوة والدعم الشعبي السياسي» ومن 
حيث النجاح في الانتخابات في البلديات والمحافظات. وهو ما 
يوجب على السلطات الحاكمة أن تعترف بهء وأن تهيء الفرص لهذه 
الأحزاب والتنظيمات السلمية في المجتمع لتنال حظهاء وتتمتع بحقها 
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الدستوري القانوني السياسي . . . بحقها المجرد مثلها كمثل غيرها في 
المجتمع الواحد إن لم يكن ذلك من أجل اليوم فهو من أجل الغدء 
من أجل المستقبل . 
- الاعتراف المتبادل. . . حق متبادل 

الحق المجرد هو حق يشترك فيه الجميع على قدر واحد متساوء 
سواء أكان هذا الحق حقًَاً قانونياً آم کان حقَاً سیاسياًء آم کان حقًا 
اجتماعیاًء وينبغي أن يت يتمتع به الجميع كذلك» كحق للجميع› وهو ما 
يعني ابتداء الاعتراف المتبادل من قبل الجميع» وبين الجميع بهذا 
الحتى المجرد» القانوني أو السياسي أو الاجتماعي . سواء أكان ذلك 
بين الأفراد فيما بينهم» أم كان ذلك بين الجماعات فيما بينهاء أم كان 
ذلك بين التنظيمات والأحزاب السياسية في المجتمع . وسواء كان 
ذلك بين الإسلاميين وغير الإسلاميينء أو بين الأحزاب الإسلامية 
والسلطات الحاكمة» أو بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب 
والتنظيمات الأخرى التى لا تتبنى الحقيقة الدينية كحقيقة حاكمة للشأن 
العام السياسي الاقتصادي الاجتماعي. والاتفاق» من خلال ذلك 
الاعتراف على مبدأً الحق المجرد الذي ينبغي آن يكون متبادلاً بين 
الجميع» والذي ينبغي أن يتمتع به الجميع في المجتمع الواحد بأحزابه 
وتنظيماته ومؤسساته السياسية الاجتماعية. . حتى تتهياً الفرص 
للجميع » ويتمتع الجميع بما يقرره الحق المجرد من حقوق» وبما 
يمليه من واجبات على الجميع مؤيدين ومعارضين . . . حاکمين 
ومحكومين . . . تنظيمات وأحزاب بعضهم من بعض . 

وعدم الاعتراف بالحق المتبادل بين الأفراد و الجماعات السياسية 
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الاجتماعية في المجتمع الواحد» أو الاعتراف بجماعة دون أخرى» أو 
بتنظيم دون آخر» أو بحزب دون آخر إنما يلحق الغبن والقهر ببقية 
الجماعات والأحزاب. أو بالجماعات غير المعترف بها. لأن أي 
جماعة سياسية أو أي تنظيم سياسي اجتماعي في مجتمع ما إنما هو 
جزء من بنية ذلك المجتمع السياسية الاجتماعية» ولا يجوز بالتالي 
حرمان هذا الجزء من المجتمع من حق الاعتراف به» أو من حق 
الترشح» أو من حق العمل السياسي السلمي الديمقراطي من أجل 
العمل على تطبيق برنامجه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي › أو 
من أجل العمل على تحقيق أهدافه وطموحاته السياسية أو الاجتماعية› 
أو من أجل تحقيق آماله في الإصلاح أو في التغيير للنهوض بالأمة 
والعمل على رفعة شأنها وتقدمها وازدهارها. 


وعدم اعتراف طرف بطرف آخر فى المجتمع الواحد» أو عدم 
اعتراف جماعة بجماعة أخرى إنما يؤدي بالضرورة إلى عدم 
اعتراف متبادل بين الطرفين أو بين الجماعتين» وهو ما قد ينقلب 
بعد ذلك إلى عدم اعتراف جماعات بجماعات وأحزاب بأحزاب 
وتنظيمات بتنظيمات في المجتمعح الواحدء وإلى حالات إبعاد 
بتنظيم نفسها آو تكوين أحزاب أو المشاركة في العمل السياسي أو 
في القرار السياسي آو الترشح للانتخابات للوصول إلى مكانات 
على البعضء فیذھب کل إلى غایته۔ . کل إلی :ما پرید ٠.‏ بل کل 
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إلى ما يعزز ما يريد» ولا يأبه للآخرين الذين لم يعترفوا به» ولا يعود 
هو يعترف بهم . 

وهو ما يرفع من درجة الاحتقان السياسي الاجتماعي» نتيجة ما 
يمارس من إقصاء وإبعاد لجماعات غير معترف بها في المجتمع› 
وهو ما يمكن آن يتحول - بعد ذلك - إلى تطرف في القول وفي 
الفعل» وإلى ممارسة للعنف إذا ما وجد ما يشجعه على ذلك في 
الوسط السياسي الاقتصادي الاجتماعي من إبعاد وإقصاء وتهميش› 
ومن ظروف معيشية سيئة» بسبب ذلك الإبعاد والإقصاء والتهميش 
الذي تمارسه السلطة الحاكمة ضد جماعة من الجماعات» أو ضد 
تنظيم من التنظيمات» أو ضد حزب من الأحزاب السياسية أو 
الاجتماعية في المجتمع . أو الذي يمارسه حزب من الأحزاب أو 
جماعة من الجماعات ضد أحزاب أخرى أو جماعات أخرى في 
المجتمع . 

ومثلما الأعتراف المتبادل بين الأفراد والجماعات وبين الأحزاب 
والتنظيمات وبينها وبين السلطات الحاكمة من جهة أخرى هو حق 
متبادل بين هؤلاء وهؤلاءء فإن عدم الاعتراف هو كذلك حق متبادل 
بين الذين لا يعترف بعضهم بالبعض الآخر» سواء أكان ذلك على 
مستوى الأفرادء أم كان ذلك على مستوى الجماعات» أم كان ذلك 
على مستوى الجماعات السياسية والسلطات الحاكمة في المجتمع . 

ومثلما لا تعترف جماعة بجماعة» فإن من حق الجماعة غير 
المعترف بها ألا تعترف بتلك التي لم تعترف بها. ومثلما لا يعترف 
حزب بحزب» فإن من حق الحزب غير المعترف به أن لا يعترف 
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بالحزب الذي لم يعترف به. ومثلما لا تعترف السلطة بحزب سياسي 
أو بتنظيم سياسي معين» فإن من حق هذا الحزب أو هذا التنظيم آلا 
يعترف بالسلطة التي لا تعترف به. وهذا ما يحدث في الأغلب الأعم. 
وإن اعترف حزب بسلطة لاتعترف به فإنما يكون ذلك تقية ومهادنة 
لن | لا + 

على ألا يتحول عدم الاعتراف ذاك إلى خروج على السلطة أو 
على المجتمع الذي تحكمه هذه السلطةء أو إلى ممارسة للتطرف 
والعنف. حيث يتحول الحق في الخروج - بعد ذلك - إلى حق 
للسلطة كذلك في أن تخرج على من خرح عليها. وهو ما يؤدي 
بالضرورة إل العنف والعتف المضاد. وهو ما لا حى لأحد فيه › أو 
فی ممارسته . 


وهو ما يوجب اعتراف الجميع بالجميع دون إقصاء أو إبعاد ودون 
غبن أو قهر يلحق طرفا من قبل طرف آخر في المجتمع الواحد» إذا ما 
ارا قا تحقق السواء النفسي الاجتماعي بين أفراد المجتمع 
وجماعاته جميعاء وتحقق العدل بين الجميع والمساواة بين الجميع في 
الحقوق العامة مثلما هم متساوون في الواجبات العامة . 


(1) نحن هنا نتكلم عن الحق المجرد ابتداءء بغض النظر عما يطرا - بعد ذلك - على هذا 
الحق من ظروف وملابسات عرضية طارئةء» كأن لا تعترف الأمة كلها بممارسات 
ومقاصد جماعة من الجماعات أو تنظيم من التنظيمات أو حزب من الأحزاب. أو 
أن يخرج تنظيم من التنظيمات أو حزب من الأحزاب على المجتمع كله أو على 
الأمة كلهاء أو على ثوابتها الدينية الأخلاقية الاجتماعية . 


الفصل الثاني 
الإلرام الديمقراطي 


1 من الديمقراطية أن يحكم الإسلاميون مثلما يحكم غيرهم 


إذا كان من الحق المجرد أن ينتظم الإسلاميون في تنظيمات 
وأحزاب سياسية سلمية ديمقراطية مثلما ينتظم غيرهم وأن من حقهم 
ن يعملوا من أجل نشر آفكارهم وقضاياهم ومشاريعهم السياسية» وأن. 
يسعوا إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم. مثلهم كمثل غيرهم في 
المجتمع المسلم» فإن من الديمقراطية كذلك أن يحكم الإسلاميون 
بلدانهم الإسلامية إذا ما فازوا في الانتخابات النيابية أو الرئاسية. أي 
- من حقهم أن ينجحوا في الانتخابات وأن يفوزوا وأن يحكموا بلدانهم 
الإإسلامية إذا استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك وأن يعملوا على تطبيق 
برنامجهم الانتخابي السياسي الاقتصادي الاجتماعي» كأي أحزاب 
أخرى أو جماعات أخرى تفوز في الانتخابات وتصل إلى الحكم. 

ومن الحق المجرد أن يترشح الإسلاميون أعضاء هذه المنابر 
والتنظيمات والتشكيلات السياسية السلمية - الذين ينادون بأن يحكم 
الإسلام الشأن العام للمجتمع» مثلما يحكم الشأن الخاص للمسلمين 
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كأفراد _ للبلديات أو للمحافظات» أو للبرلمان أو لرئاسة الدولة أو 
لغير ذلك من المناصب» وهذا حق مجرد. . . محايد. . . لا يجب أن 
يخضع للاعتبارات الأنانية النفعية السياسية أو الأيديولوجية التي 
تضخمها السلطات في المجتمعات الإسلامية من أجل إقصاء 
الإسلاميين أو إقصاء هذه التنظيمات عن السلطة. .. عن الحكم... 
عن تطبيق برامجهم وآفكارهم وقضاياهم ونظرياتهم . . . التي تنطلق 
من الدين أو تتأسس عليه أو تستأنس به. 


ومن حق الإسلاميين أن يقيموا دولتهم الإسلامية. .. من حق 
المسلمين الذين يريدون أن تحكم الحقيقة الدينية مجتمعاتهم الإسلامية 
آن يحكموا إذا ما استطاعوا الوصول إلى الحكم من خلال آلياته 
السلمية الديمقراطية. . . إذا ما فازوا في الانتخابات. .. إذا ما 
تحصلوا على ما يؤهلهم للوصول إلى الحكم... ومن حقهم أن 
يشكلوا أحزابهم التي تعبر عن آمالهم وطموحاتهم» ومن حقهم أن 
يعملوا من أجل ذلك» وأن يسعوا من أجل أن يتحقق في الواقع . وهذا 
حق مجرد ابتداءء وإلزام ديمقراطي كذلك تفرضه العملية الانتخابية 
نفسها. وهو ما يجب أن تتمتع به الجماعات الإسلامية كآي جماعات 
سياسية آخرى في المجتمع المسلم. حتى يتحقق السواء السياسي 
الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية» وحتى يتم - بعد ذلك - بناء 
الدولة الإسلامية على أسس شرعية ديمقراطية معترف بهاء ومن خلال 
آليات وآدوات ومناهج ديمقراطية سلمية معاصرة للوصول إلى السلطة 
ولممارسة الحكم والسياسة. وحتى ينتهي الاحتقان السياسي الذي 
يسود الجماعات والمجتمعات الإسلامية » والذي كثيرا ما يؤدي إلى 
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ممارسة التطرف والعنف» أو إلى الشطط والغلو في القول والفعل في 
أحسن الأحوال . 

وهذه قضية منطقية قبل أن تكون قضية سياسية» وحق مجرد 
ينبغي أن يعترف به الجميع› وأن يتمتع به الإسلاميون» أو أن تتمتع به 
التنظيمات الإسلامية السياسية السلمية مثلما يتمتع به غيرهم في 
المجتمع الواحد الذي يضمهم جميعاًء ويحيون فيه جميعاًء ولهم فيه 
نفس الحقوق» وعليهم نفس الواجبات نحوه کمجتمع للجميع .. . 
وكوطن للجميع . . . 

ولا يجوز أن تتمتع بهذا الحق المجرد بعض الجماعات في 
المجتمع الواحد فتنتظم وتتشكل في أحزاب وتنظيمات» وتصل إلى 
السلطة وتمارس الحكم فتحقق ما تصبو إليه» ولا تتمتع به جماعات 
أخرى»› في نفس المجتمع › أو آن نسمح به لجماعات ونحظره على 
جماعات أخرى» أو أن نقرب جماعات للمشاركة في إدارة شؤون 
المجتمع ونقصي جماعات أخرى عن ذلك أو أن ندني جماعات 
ونبعد جماعات أخرى من حق الممارسة السياسية السلمية وهي 
الممارسة التي ينبغي أن تقوم على الحق المجرد للأفراد والجماعات› 
وأن يمارسها الجميع على قدر متساو في المجتمع الواحد. 

وهذا حق آخر تفرضه الديمقراطية التي ينادون بهاء ويفرضه 
الإلزام الديمقراطي الذي يترتب أو يتأسس على العملية الديمقراطية 
الي ريي الع ااا ري في رة عى 
نتائجها التي ينبغي أن تكون ملزمة للجميع» وأن يقبل بها الجميع . . . 
أن يقبل بها وبما يترتب عنها من نتائج إنتخابية . سواء أكان الفائز فيها 
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حزباً إسلاميًاً آم حزباً شيوعيًاً م حزباً علمانياً أو غيره. وهو ما يشكل 
إلزاما ديموقراطيًاً ينبغي أن يعترف به الجميع ويقرٌ به الجميع» لأنه جاء 
نتيجة فعل ديمقراطي يمارسه الجميع على قدر واحد متساو. ولذلك 
فهو ملزم للجميع مهما كانت نتائجه» وليس لأحد الحق في الاعتراض 
على هذه التتائج» أو احتكار هذا الفعل الديمقراطي دون الاخرين من 
الجماعات والتنظيمات السياسية في المجتمع الواحد. بل ينبغي أن 
يعترف به الجميع ويلتزم به الجميع › إذا ما تحقق له النجاح من خلال 
صناديق الانتخاب . ما دام الجميع قد رضي بهذا المنهج وبهذه الالية 
الديمقراطية وسلم بالالتزام بنتائجها ابتداء. 


أي أن هناك حقاً مجرداً ينبغي أن يتمتع به الجميع› من جهة› 
وهناك إلزام ديمقراطي ينبغي أن يعترف به الجميع» كذلك» من جهة 
آحرى» ولا أظن آن أحداً من المسلمين» من جهة ثالثةء من الذين 
يعرفون الإسلام معرفة صحيحة سليمة. . . من الذين يدركون يسر 
الإسلام وسماحته وعدله وإحسانه» ينكر أهمية قيام الحكم الإسلامي 
الأصيل في المجتمع المسلمء أو ينكر أهمية أن يكون الحكم في 
المجتمعات الإسلامية حكماً إسلامياً خالصاء يقوم على الحقيقة 
الدينية الخالصةء وليس على غيرها. 


وكل من الحق المجرد والإلزام الديموقراطي والاعتراف بأهمية 
قيام الحكم الإسلامي على الحقيقة الإسلامية الخالصة وليس على 
غيرهاء إنما هو ما يوجب على الجميع أن يفسحوا المجال لذلك. . . 
أن يفسحوا المجال لقيام الحكم الإسلامي. . . أن يفسحوا المجال 
للتنظيمات الإسلامية السياسية السلمية التي تنتهج النهج السلمي 
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الديمقراطي لأن تأخذ دورها في الحياة السياسية والاجتماعية 
للمجتمعات الإسلامية» من خلال التأكيد على الحق المجرد لهذه 
التنظيمات السياسية الإسلامية في الترشح والانتخاب» ومن خلال 
حقها في العمل من أجل تحقيق طموحاتها السياسية» مثلها كمثل 
غيرها من الأحزاب والتنظيمات والحركات والجبهات السياسية 
الأخرى في المجتمع» ومن خلال الاعتراف بالإلزام الديمقراطي الذي 
يترتب على العملية الانتخابية الديمقراطية» وهو الإلزام الذي ينبغي أن 
يلتزم الجميع بنتائجه التي تترتب عنه كإلزام ديمقراطي ينبغي أن تتوفر 
له فرص التحقق في المجتمع المسلم . حتى يتحقق العدل بين الجميع 
ah Ch CS SS CE‏ 
المجتمع الواحد على قدر واحد متساو بين الجميع . 


واستخدام هذا الحق المجردء أو تمتع الإسلاميين بهذا الحق 
المجرد في حالة فوزهم في أي انتخابات› e‏ بتتحول الخوف 
من اللإسلاميين أو من وصولهم إلى السلطة إلى طمانينة وأمان» وهو 
الذي يذهب الاحتقان ويرفع الغبن عن الناس. ويمنح الإسلاميين 
٠‏ فرصة تجربة الحكم المعاصرء واستخدام آليات الممارسة السياسية 
المعاصرة. ونحن هنا نتحدث عن جزء من الأمة» أو من المجتمع»› 
نتحدث عن حزب أو تنظيم إسلامي سلمي معترف به» أو عن 
إسلاميين يصلون إلى الحكم من خلال صناديق الاقتراع . وهو ما يبعد 
أي شبهة للعنف أو التطرف» بل إن هذا هو ما يبعد التطرف والعنف 


وهو ما ينهي كل تطرف أو عنف» فيسد عليه أبواب الفتنة التي 
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يراد فتحها باستمرار» من جهة» ويدخل الدولة الإسلامية دروب 
المعاصرة في الحكم والسلطان. . . دروب الممارسة السياسية 
المعاصرة. . . دروب المشاركة في الرآي والقرار» مما يحقق قدرا 
أكبر من الحرية للناس» وقدراً أكبر من الكرامة الإنسانية في ظل أحكام 
الإسلام الخالصة التي كرمت الإنشان» وردت إليه اعتباره كإنسان» 
قبل هذا وذاك . 


ويهيء فرص إثراء الفكر السياسي الإسلامي بتجارب جديدة 
وآليات جديدة وأدوات ووسائل جديدة للممارسة السياسية ترتقي 
بمستوى تطبيق هذا الفكر فى مختاف المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» وتعمل على تعديل مسارات الحركات أو الأحزاب 
السياسية لتخطو بذلك خطوات إلى الأمام نحو الممارسة السياسية 
المعاصرة» ونحو تان المؤسسات المعاصرة» ونحو استخدام 
الآليات المعاصرة في الحكم والسياسة. ويقضي على الازدواجيات 
الفكرية التي تنشاً في غياب الحكم الإسلامي الأصيل»ء وهو ما يؤدي 
إلى رفع الاحتقان السياسي الذي يتسبب في ظهوره وجود مفاهيم 
وأفكار وقضايا غير إسلامية تحاصر المسلم في مجتمعه المسلم. 


وإذا لم يسمح لهؤلاء وهؤلاء من الإسلاميين بخوض تجارب 
الانتخابات وبخوض تجارب الحكم وممارسة السلطة» وإذا لم تمنح 
مثل هذه الفرص لاإٍسلاميين فلن يكون هناك تقدم على مستوى النظرية 
الإسلامية المعاصرة للحكم والسياسة» ولن يكون هناك إثراء للفكر 
السياسي الإسلامي الذي يتبنونه» ولن يكون هناك تطور للآليات 
والأدوات التي يستخدمونها لممارسة السياسة أو لإدارة شؤون 
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المجتمع والدولة› وسیہقی الجمود» وستبقی القوالب القديمة هي ما 
يحرك الوعي» ويدفع به إلى مزيد من التوتر والصراع والصدام مع من 
يقف في وجهه بغض النظر عن مدى قربه أو بعده عن حقيقة الإسلام 
وسيبقى العنف وسيبقى التطرف» وقد رأينا كيف يتحول التطرف إلى 
عنف» وكيف يتخذ العنف أشكالاً متعددة ومتباينة فى الحدة والدرجة 
من مجتمع إلى آخرء ومن بلد إلى آخر» من البلدان الإسلامية. 
ولذلك› ينبغي الاعتراف لهذه الجماعات والمجتمعات من خلال 
تنظيماتها وأحزابها السياسية السلمية بهذا الحق المجرد مثلما يعترف 
لغيرها من الجماعات في المجتمعات غير الإسلامية بمثل هذا الحق 
المجرد. لتقيم الحكم الذي يعبر عن شخصيتها الدينية الثقافية 
الاجتماعية» وعن آمالها وطموحاتها التي تسعى إلى تحقيقها في الواقع 
السياسي الاقتصادي الاجتماعي . . . إلخ. وهو حق ينبخي آن تتمتع به 
كل الأحزاب والتنظيمات الإسلامية التي تعمل من أجل أن تحقق ذلك 
الهدف» من خلال الآليات والأدوات السياسية السلمية فى المجتمعات 
الإإسلامية . . . من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع. . . من خلال 
المؤسسات السياسية الديمقراطية كالمجالس النيابية وغيرها. وليس من 
الذي تعترف به الأمة كلهاء أو الذي تقره الأمة كلها بمنابرها وأحزابها 
وتنظيماتها ومؤسساتها السياسية وهيئاتها الشعبية الجماهيرية . 


ونحن» هناء نتحدث عن حكم إسلامي يتحقق من خلال صنادیقی 
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الاقتراع من خلال الانتخابات. .. من خلال آلية الشورى أو 
NO SP‏ 
على نحو . . على نحو يسمح للأغلبية المسلمة متى وصلت 
إلى السلطة Id ay‏ 
الانتخابي وأن تعمل على تحقيق طموحاتها كأي حزب آو حركة تصل 
إلى السلطة من خلال الانتخابات. . . من خلال صناديق الاقتراع» 
وهو حق مجرد - من جهة - ينبغي أن يتمتع به الجميع» وهو إلزام 
ديمقراطي - من جهة أخرى - ينبغي أن يعترف به الجميع . 


أما حرمان تلك الأحزاب والتنظيمات من المشاركة السياسية»› 
وحرمانها من حق التنظيم والترشح والانتخاب» وإبعادها عن المشاركة 
في العمل السياسي السلمي . . . إلخ. بحجة أننا كلنا مسلمون» وأن 
الأحزاب الأخرى والتنظيمات الأخرى في المجتمع المسلم إنما 
يديرها مسلمون» فإن هذه الحجة لا تصمد أمام النقد المنطقي 
الموضوعي . . . لا تصمد أمام الحق المجرد الذي يجب أن يتمتع به 
الجميع في المجتمع . هذا من جهة» ومن جهة أخرى - لو فرضنا 
جدلاً آن الجميع وأن جميع المسلمين يعملون من أجل 
الإسلام» ومن أجل تحقيق مقاصد الإسلام : في المجتمع - فإننا نقول 
و ا ا ا ا ر ومن 
تنظيم إلى تنظيم» ومن حزب إلى آخرء وأن من حق كل حزب» آو 
كل تنظيم سياسي أو اجتماعي أن يعمل في المجتمع المسلم من أجل 
اكتساب أعلى درجات القرب من الحقيقة الدينيةء ومن تطبيقاتها في 
المجتمع المسلم. خاصة تلك الأحزاب والحركات التي تمارس العمل 
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السياسى من خلال الكيفيات والطرائق السلمية الديمقراطية المعترف 
بها من قبل الأنظمة القائمة . 


وإذا ما كان هناك من. يتحجج بمساوئ الحكم الديني كما كان 
سائداً في أوروباء فلا يعترف بالإسلاميين أو بالأحزاب والتنظيمات 
السياسية الإسلامية» حتى لو كانت هذه التنظيمات والأحزاب هي 
تنظيمات سياسية سلمية تخضع لاإلزام الديمقراطي» وينادي بالعلمانية 
كحل لإشكالية العلاقة بين الدين والسياسة في المجتمعات الإسلامية 
مثلما نادى بذلك مناهضو الحكم الديني كما مارسته الكنيسة في 
أوروبا» ويحاول قدر جهده التصدي للحكم الإسلامي أو للمشروع 
الإسلامي برمته بحجة أن الحكم الإسلامي إنما يعني السلطة الدينية 
التي تحكم باسم الدين فتستبد وتطغى على الناس باسم الدين» دون 
أن يحاول هؤلاء قراءة الإسلام قراءة صحيحة وفهم مقاصده ومراميه› 
ودون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة الخالصة للإسلام 
وللحكم الإسلامي كما يرسمه الإسلام» أو كما ترسمه الحقيقة 
الإسلامية الخالصة. بل هم يعتمدون في ذلك على ممارسات بعض 
المسلمين أو على ممارسات بعض الولاة والأمراء المسلمين فيجعلون 
من ممارساتهم وتسلطهم واستبدادهم وطغيانهم مقياساً لغیرهم» بل 
مقياسا للحكم الإسلامي وللسلطة الإسلاميةء ولم يميزوا خلال 
التجربة التاريخية الإسلامية في الحكم والسياسة بين هؤلاء وغيرهم› 
مثلما لم يميزوا بين حقيقة الإسلام وبين التجربة التاريخية للمسلمين . 
فإن تلك حجج واهية» لا تصمد أمام حقاتق الإسلام» من جهة» وأمام 
الاستخدام السيئ لما كان يسمى بالحكم الديني في أوروبا في عصور 


قيام الحكم الإسلامي من الحق المجرد إلى الإلزام الديمقراطي 186 


خلت» وهو ما لا مكان له في الإسلام وفي المجتمعات الإسلاميةء 
على مستوى الحقيقة النظرية الخالصةء وإن كان بعض ذلك قد حدث 
على مستوى التجربة التاريخية فهو لا يشكل قاعدة إسلامية أو أصلاً 
من أصول الحكم في الإسلام. 

وهؤلاء الذين ينظرون إلى السلطة في الإسلام من خلال التجربة 
السياسية التاريخية للمسلمين»ء أو من خلال سيرة الملوك والأمراء 
والولاة - بعد الخلافة الراشدة - فإن هؤلاء ينسبون للإسلام ما ليس 
منه في شؤون الحكم والسياسةء أو هم يأخذون من الإسلام ومن 
التجربة الإسلاميةء ما يريدون» ويتركون ما يريدون» ولا يفرقون بين 
آحكام الإسلام وبين ممارسات المسلمين في التاريخ» أو بين الحقيقة 
الإسلامية الخالصة وبين التجربة السياسية التاريخية للمسلمين في 
الحكم والسياسة» التي يقترب بعضها من هذه الحقيقة ويبتعد بعضها 
الأخرء بقدر ما يطبق من أحكام الإسلام» وبقدر ما يحقق من 
مقاصده . 


2 - الديمقراطية إلزام محايد 


القبول بحكم صناديق الاقتراع هو المبداً الأول لنجاح أي فعل 
ديمقراطي في الوسط السياسي الاجتماعي. والإسلاميون وغير 
الإسلاميين متساوون دستورياً وديمقراطيًاًء في الحقوق السياسية» ومن 
حق أي منهم : كفرد» أو كحزب» أو كجبهة» أن يترشح للانتخابات»› 
وأن ينجح» وأن يفوز» وأن يعمل من أجل تطبيق برنامجه السياسي 
الاقتصادي الاجتماعي . .. إلخ. مثله كمثل غيره من الأفراد 
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والجماعات في المجتمع› ما دام ذلك يتم وفقاً للقانون أو وفقاً لمعايير 
ديمقراطية سائدة في المجتمع. وهذا حق مجرد» مثلما هو إلزام 
يفرضه المنهح الديمقراطي» أو تفرضه الأآليات الديمقراطية المعترف 
بها في المجتمع . ومثلما الحق المجرد هو حق محايدء فإن الإلزام 
الديمقراطي كذلك يجب أن يكون إلزاماً محايداًء شأنه شأن الحق 
المجرد» ينبغي أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة. دون أن 
يختص به شخص أو جماعة» أو حزب أو تنظيم دون آخر في 
المجتمع إذا ما أراد هذا المجتمعم ًا أن يتمتع بالأمن وبالسلم 


والسواء الاجتماعي بين آفراده وجماعاته وهيئاته وتنظيماته . . . إلخ . 

لأن الديمقراطية الحقيقية الأصيلة هي ديمقراطية محايدة تتأسس 
وتقوم على المفهوم الديمقراطي الحقيقي وهو مفهوم محايد لا ينحاز 
إلى أحد دون آخرء أو إلى جهة دون آخرى» وإنما هو ينحاز إلى 
الفعل الديمقراطي الخالص» وما يترتب عنه من نتائج» ولا ينحاز إلى 
غير ذلك» فهو إذا مفهوم محايدء يقدم لنا نتيجة محايدة للفعل 
الديمقراطي . 

ولأن الديمقراطية في أصلها إلزام محايد» فينبغي إذاً أن يظل هذا 
الإلزام محايدأء سواء أكان ذلك مع الإسلاميين أم كان ذلك مع غيرهم 
من الجماعات والتنظيمات السياسية أو الاجتماعية في المجتمع . حتى 
لا يطغى طرف على طرف» أو يستبد طرف بهذا الإلزام ضد طرف 


آخر. 


وإذا لم يكن المفهوم الديمقراطي مفهوماً محايداًء وإذا لم تكن 
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نتيجة الفعل الديمقراطي نتيجة محايدة خالصة أدى ذلك إلى خلخلة 
مفهوم الإلزام الديمقراطي» وإلى انحيازه إلى شخص أو إلى حزب أو 
إلى جهة دون أخرى» دون وجه حق» ودون أي اعتبار لحقيقة المفهوم 
الديمقراطي ولصحة وسلامة الفعل الديمقراطي» وهو ما يؤدي إلى 
حرمان طرف من حقه المجرد في أن يكون الإلزام الديمقراطي إلزاما 
محايدا يتمتع به الجميع كمنطق ديمقراطي» أو كحق ديمقراطي» أو 
كإلزام ديمقراطي محايد. ويفقد الناس الثقة في الديمقراطية وفي 
نتائجها ويدفع إلى اتخاذ مواقف سلبية منهاء وإلى عدم المشاركة في 
العملية الديمقراطية وفي الفعل الديمقراطي . بسبب غياب الحياد 
الديمقراطي والموضوعية التي ترتبط به. 


ولا يغير من الأمر شيئاً أن حزباً ما يرفع شعارات دينية» أو يتسمى 
بأسماء دينية دون غيره من الأحزاب» أو يتبنى مبادئ دينية. . . إلخ. 
فيحرم من حقه المجرد» أو من حقه الديمقراطي وما يرتبه من إلزام 
ينبغي أن يسري على الجميع. ومثلما الحق المجرد هو حق خالص 
ينبغي أن يتمتع به الجميع دون استشناءء فإن الإلزام الديمقراطي هو 
كذلك إلزام محايد ينبغي أن يقبل به الجميع» وآن يخضع الجميح 
لنتائجه وآحکامه . 


وإذا لم يتساوى الإسلاميون مع غيرهم في الحق المجردء أو في 
الإلزام الديمقراطي الذي يمنحهم الفرص الكافية مثلهم كمثل غيرهم 
٠‏ في خوض تجربة الانتخابات من خلال الترشح والانتخاب ومن خلال 
صناديتق الاقتراع› فإن هذا يعني أن يبقى الوضع على ما هو عليه بين 
الإسلاميين وبين الأحزاب الحاكمة والسلطات الحاكمةء بل إن هذا 
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يعني أن يستمر الوضع على ما هو عليه من توتر ومن صراع ومن عداء 
بين هؤلاء وهؤلاءء وهو ما يهدد الأمن الاجتماعي للأمة» ويهدد 
السلم الاجتماعي وينذر بأخطار وآخطار على كافة الصعد 
والمستويات. .. والاعتراف بهذا الحق» أو الاعتراف بالإلزام 
الديمقراطي إنما هو اعتراف بسلطان الأمة وسيادتها وحقها في اختيار 
أدوات الحكم وآلياته التي ترى آنها أنسب من غيرها» وأصلح من 
غيرها لإدارة شؤونها. أما عدم الاعتراف بذلك فهو استخفاف بإرادة 
الأمة وتسفيه لتطلعاتها وآمالهاء وتبخيس لقدرتها على قيادة نفسها كأمة 
ينبغي أن تكون قوية عزيزة مرهوبة الجانب من السلطة التي تدير 
شؤونها قبل أن تكون مرهوبة الجانب من السلطات الأخرى 
والمجتمعات الأخرئ والدول الأخرى. 

وإذا ما كانت المسألة مسألة ديمقراطية كما يقولون»ء فلم 
الرفض . . . رفض الإسلاميين عندما يفوزون ديمقراطيا؟!» ولم 
الحرج الذي يشعر به البعض جراء ذلك؟! فيدفعه إلى التحايل على 
الإلزام الديمقراطي الذي يتحقق أو الذي كان يجب أن يتحقق من 
خلال المنافسة بين الأكثرية والأقلية . سواء أكان ذلك من خلال 
صناديق الاقتراع أم كان ذلك من خلال المجالس النيابية والبرلمانية أو 
مجالس الشورى» وهو إلزام يقوم على الحق السياسي الدستوري 
القانوني الذي تكفله آلية الديمقراطية أو الذي يكفله النظام الديمقراطي 


ولم ری الاخرين كف الغرب على نحو خاص - يدعون إلى 
الانشخابات» ويحرصون عليهاء ولكن عندما يتعلق الأمر بالإسلاميين 
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نراهم ينكرون عليهم ذلك. . . ينكرون عليهم نجاحهم في الانتخابات 
أو ينكرون عليهم حقهم في الوصول إلى الحكم» ويقفون في طريقهم 
ويحاربونهم بكل الطرق والوسائل» ليمنعونهم من الفوز في 
الانتخابات والوصول إلى الحكم» ويلحقون بهم اشوا النحرت 
والصفات ظنَاً منهم أن ذلك يبعد الناس عنهم. 


الفصل الثالكث 


بذور التطرف 


1 الإقصاء ظلم عظيم 

منع قيام الحكم الإسلامي في المجتمعات الإسلامية - على نحو 
خاص - أو منع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة إذا ما اكتسبوا هذا 
الحق ديمقراطيًاء أو إبعادهم - قبل ذلك - عن المشاركة الفعالة في 
حركة المجتمع السياسية أو الاجتماعية» بل في الحركة الديمقراطية 
السلمية في المجتمع» ومنعهم من تشكيل الأحزاب والتنظيمات 
السياسية في المجتمع» أو حرمانهم من الترشح للبلديات أو 
المحافظات أو مراكز الدولة العلياء أي منعهم من حقهم المجرد في 
كل ذلك وعدم الاعتراف بالإلزام الديمقراطي الذي يترتب عن ذلك إذا 
ما نجحوا في الانتخابات. بينما تهياً كل الفرص للأحزاب الأخرى 
والتنظيمات الأخرى التي لا تتبنى الحقيقة الدينية الإسلامية الخالصةء 
كحقيقة حاكمة للمجتمعات الإسلامية» إنما هو فعل خاطئ» بل هو 
فعل ظالم» لأنه يحرم جزءاً من المجتمع المسلم - كبيراً أو صغيراً - 
من ممارسة حقه السياسي في تنظيم نفسه» ويحرم جماعة من 
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الجماعات» أو منبراً من المنابر من التعبير عن تطلعاته السياسية 
الاجتماعية» یما تحمله هذه التطلعات من أفكار وقضايا وكقيات قد 
تسهم في البناء الثقافي السياسي للمجتمع المسلم» وتحافظ على 
ألأنسجام والتوافق بين أبتاء الأمة جميعاً. فيبعده بذلك عن المشاركة 
الفاعلة في حركة المجتمع السياسية. وهو أمر يمارس ضد الإسلاميين 
في أكثر المجتمعات الإسلامية اليوم. . 


نعم» علينا أن نعترف أن هناك اضطهاداً من قبل السلطات 
الحاكمة» ومن قبل العلمانيين ضد الإسلاميين. . . هناك اضطهاد من 
أجل إقصائهم عن السلطة. . . من أجل إبعاد الدين عن قيادة الحياة 
العامة فى المجتمعات الإسلامية . وإذا ما استمر هذا الحال. . . إذا ما 
رها الاد ار ا ر ھا یی ی 
حكم إسلامي في أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية القائمة» فإن 
هذا يعني أن نتوقع في السنوات القليلة القادمة مزيدا من التطرف 
ومزيدا من العنف الذي يترتب على تجاهل هذه الحقائتق من قبل , 
السلطات الحاكمة في المجتمعات الإسلامية» من جهة» ومن قبل 
المجتمع الدولي برمته» من جهة آخرى. الذي يمارس الاضطهاد 
والقهر ضد الإسلاميين في كل مكان» بل الذي يحارب الإسلاميين في 
كل مكان تحت مظلة الإرهاب المزعوم. بل هو الذي يدفع ويشجع 
السلطات الحاكمة في المجتمعات الإسلامية على اضطهاد هؤلاء 
والتنكر لهم وإبعادهم عن آي دور سياسي أو اجتماعي» وتهميشهم في 
أوطانهم وبين أهليهم . 


وهذا التجاهل بل هذا الاإقصاء والإبعاد لكل ما هو إسلامى إنما 
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يغذي الازدواجيات المتعارضة في المجتمعات الإسلامية وهي 
الازدواجيات التي تتشكل من آزواج أو مجموعات من الأفكار 
والقضاياء أو من أزواج أو مجموعات من الأنساق الفكرية السياسية 
الأيديولوجية التي يختلف بعضها عن بعض اختلاف تعارض وتضادء 
ولیس اختلاف رآي . وهي تظهر أكثر ما تظهر في المجتمعات ذات 
الثقافات المتعددة أو الديانات المتعددة أو الطوائف المتعددة. حيث 
تنشأً هذه الازدواجيات بسبب وجود تيارات فكرية ثقافية سياسية 
اجتماعية يختلف بعضها عن بعض من حيث الأساس الذي انبثقت 
عنه» أو من حيث النشأة والمنطلق ومن حيث المقصد والغاية» مما 
يجعل منها ازدواجيات فكرية أيديولوجية تتقاطع وتتعارض»› بل 
تتضاد فتتصادم وتتصارع إما على نحو سلمي ديمقراطي» وإما على 
نحو يتسم بالتطرف والعنف. إن لم تجد هذه الازدواجيات مخارج 
ومصارف سلمية ديمقراطية تعبر من خلالها عن نفسها وتعمل من 
خلالها كذلك على تحقيقق آمالها وطموحاتها في الواقع السياسي 
الثقافي الاجتماعي مما يرفع عنها الاحتقان الفكري أو السياسي أو 
الاجتماعي الذي يسببه الإقصاء والإبعاد» كما هو شأن الإسلاميين 
وغيرهم من العلمانيين ومن غير العلمانيين في المجتمعات 
الإسلامية . حيث تشكل أفكار الإسلاميين من جهة والعلمانيين وغير 
العلمانيين من جهة أخرى ازدواجيات متعارضة متناقضة تتصادم فيما 
بينها مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع» وزرع بذور التطرف 
فيه» وهو التطرف الذي سرعان ما يتحول إلى عنف» لأنه تطرف 


)1( انظر الفصلين السابع والثامن من كتابنا الإسلام والدولة. 
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يحمل في ذاته بذور العنف التي سرعان ما تنمو إذا ما وجدت التربة 
الخصبة والأرض الصالحة لنموها. والحرمان والمنع والإقصاء 
والإبعاد إنما هو مما يغذي بذور التطرف فيحوله إلى عنف وإلى قوة 
وإلى فقدان للحكمة وعدم تبصر للاثار والنتائحج التي ستترتب عن 
ممارسة العنف في المجتمع› کما نری ونشاهد ذلك في کثیر من 
المجتمعات ومن البلدان اللإإسلامية. 


وأي ظلم يلحق اللإسلام. A aS‏ 
قبل المسلمين ر الس ن انات ومن غير العلمانيين ممن 
پمنعوں قيام الحكم الإسلامي الأصيل. . . يمتعون وصول المسلمين 
إلى السلطة رغم فوزهم في الانتخابات ويمنعون أحزاب المسلمين من 
الوصول إلى السلطةء بل من الترشح أحيانا حوفا من حصولهم على ما 
المحلي في البلديات والمحافظات أم كان ذلك على مستوى الدولة 
كنواب أو رؤساء حكومات أو غير ذلك . 


وقد فاز الإسلاميون في الجزائر» في انتخابات سلمية ديمقراطية 
على مستوى الولايات والبلديات عام 1990 وفازوا كذلك في 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية عام 1991 من خلال صناديق 
الاقتراع› فانقلبت عليهم السلطة» وتدخحل الجيش وتم إلغاء العملية 
الانتخابية وحل الجبهة الإسلامية ومنع بذلك من حقهم 
المجرد في الترشح والانتخاب» ومن حقهم المجرد في النجاح وفي 
إمكانية الوصول إلى الحكم» مما آدخل الجزائر في دوامة عنف 
واقتتال ودماء ما زالت آثارها مستمرة إلى الآن. ووصل الإسلاميون 
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إلى الحكم في السودان سنة 2000 وانقلب عليهم العسكر فلم يتمكنوا 
من الاستمرار في الحكم أو الاستقرار في الواقع السياسي. وفازت 
حماس سلمياً وديمقراطياً عام 2006ء فحاربها العالم كله ولم يعترفوا 
بها ظلماً وعدوانا. . . لم يعترفوا بحقها المجرد في النجاح وفي 
الوصول إلى السلطةء ولم يعترفوا بالإلزام الديمقراطي الذي سمح لها 
بالفوز في الانتخابات ولم يلتزموا به ولم يبد أحدٌ من المعارضين من 
الفلسطينيين ومن غير الفلسطينيين ومن السلطات الحاكمة المحيطة 
بفلسطين احتراماً لهذا الفوز أو احتراماً للإلزام الديمقراطي الذي ترتب 
عنه» وهو القبول بهذا الفوز وعدم الوقوف في وجهه أو محاربتهء 
فحدث ما حدث بین فتح وحماس»› من جهة» وبين حماس وعدد من 
الأطراف الأخرى»ء من جهة أخرى . 


ومحاربة العلمانيين في تركيا - من العسكريين على نحو خاص - 
للإسلاميين إنما هي من آشهر هذه المحاولات والممارسات التي 
تهدف إلى حرمان الإسلاميين من حقهم المجرد في تشكيل الأحزاب 
والترشح للانتخابات» ومن حقهم المجرد في الفوز والوصول إلى 
الحكم» وهي قبل ذلك محاولات وممارسات تنم عن عدم الاعتراف 
بالإلزام الديمقراطي الذي يوجب على هؤلاء وغيرهم الاعتراف 
بالإسلاميين والاعتراف بحقهم في تشكيل الأحزاب والتنظيمات 
السياسية» والاعتراف بفوزهم» عندما يفوزون في الانتخابات والقبول 
بذلك لأنه حق مجرد لهم» مثلما هو حق مجرد للآخرين» ولأنه إلزام 
ديمقراطي يفرضه فوزهم في الانتخابات مثلما يفرض ذلك عليهم 
عندما يفوز الآخرون» سواء أكان ذلك في تركياء أم كان ذلك في 
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مجتمعات أخرى وفي دول أخرى تدعي أنها تطبق الديمقراطية وتلتزم 
بالخيار الديمقراطي وما يترتب عنه من فوز أو خسارة. 


وکثیراً ما توضع العراقيل تلو العراقيل والعقبات تلو العقبات لمنع 
أحزاب إسلامية أخرى في بلدان أخرى من الفوز في الانتخابات أو من . 
الوصول إلى 3 وكانت السلطات في تلك البلدانء وما زالت» 
تلج إلى شتى السبل لحرمان الإسلاميين من حقوقهم الدستورية 
والسياسية والعمل على منعهم من الوصول إلى السلطة مهما كلف 
ذلك السلطات التي تحكم هذه المجتمعات» بل مهما كلف هذه 
المجتمعات نفسها مما يلحقها نتيجة لذلك من احتقان سياسي 
اجتماعي ومن شطط وغلو ومن تطرف أو عنف. 


وکا ا ارش القهن والخين العف والجور حك جه 
الأحزاب والحركات الإسلامية في مجتمعات إسلامية أخرى من قبل 
السلطات الحاكمة لمنعها من تنظيم نفسها وبناء هياكلها السياسية 
وهيئاتها الشعبية الجماهيرية. ثم تدعي هذه الأنظمة بعد ذلك بأنها 
ديمقراطية وبأنها عادلة وبأنها تمارس مسؤولياتها السياسية الدستورية 
القانونية» وتنسى الحق المجرد لهؤلاء في الترشح والانتخاب سواء 
أكان ذلك لمجالس البلدية آم المحافظات أم كان ذلك من أجل 
الوصول إلى الحكم مثلهم مثل غيرهم من الأحزاب والتنظيمات 
السياسية في المجتمع» وتنسى هذه السلطات الإلزام الديمقراطي الذي 
يمنحهم كذلك الحق في الترشح والانتخاب مثل بقية التنظيمات 
. السياسية في المجتمع من أجل تحقيق برنامجهم السياسي كأي برنامح 
سياسي آخر يطرح في المجتمع . 
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2 - سبیل محفو فة بالفتن والمخاطر 


الظلم الذي يلحق بالإسلاميين بسبب إبعادهم أو منعهم من 
تنظيم أنفسهم» أو من الترشح للانتخابات أسوة بغيرهم من الأحزاب 
والتنظيمات والجبهات هو سبيل محفوفة بالمخاطر على مختلف 
الأصعدة السياسية الاجتماعية» وهو قبل ذلك مدخل لفتن وصراعات 
تخلخل الأمن الاجتماعي وتدفع به إلى عدم الاستقرار» لأن هذا 
الإقصاءء أو هذا المنع أو الحرمان يؤجج الاحتقان السياسي 
الاجتماعي في المجتمعات الإسلاميةء ويغذيه» وهو الذي يحوله - 
بعد ذلك - إذا ما ازدادت حدته إلى تطرف. بل إلى عنف خطيرء 
لأن آي محاولة لإبعاد الإسلاميين أو إقصائهم أو منعهم من تنظيم 
نفسهم في أحزاب وتنظيمات کي طرف في المجتمع آو کي 
جماعة من الجماعات فيه» إنما يؤدي إلى غبن أو إلى قهر فكري 
سياسي e‏ وهو ما يدفعهم إلى التعبير عن هذا 
القهر والغبن بوسائل شتى أدناها الاحتقان والتطرف وأعلاها العنف 
وما یترتب عنه من تخريب وقتل ودمار قد يلحق الناس جميعاً من 
قريب أو من بعيد. 

بل إن هذا التطرف قد يتحول إلى مواجهة علنية مع السلطة أو مع 
المجتمع الذي تحكمه هذه السلطة» ليحاول التطرف من خلال ذلك 
(من خلال و العنف والمواجهة العلنية مع السلطة أو مع 
المجتمع) أن يحقق أهدافه بعد أن يفشل في ذلك من خلال الجدل 
والحوار» TT‏ تؤدي إلى ذلك نتيجة 


عدم وجود فنوات او طرف أخری› او عدم وجود منهح سياسي 
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ديمقراطي › أو آليات سياسية ديمقراطية يمكن من خلالها معالجة هذه 
القضايا والمشاكل والأزمات» أو نتيجة استبداد السلطة وطغيانها على 
المجتمع واحتكارها لأدوات ومؤسسات العمل السياسي وقدرتها على 
فورض آفكارها وسياساتها على أفراده بالغلبة والقهر والعسف والإكراه 
أو بالتضليل والتدجيل والتزوير السياسي أو الإعلامي الدعائي . 


حيث يتحول هذا التطرف إلى حركات عنف تعمل من أجل . 
الوقوف في وجه السلطة آو تعمل على الوصول إلى السلطة كسبيل 
وحيد يمكن أن يهئ لها فرص العمل من أجل تطبيق أفكارها ورؤاها 
التي تعتقد في صحتها كحل لمشكلة الحكم وتحقيق الوصل بين الدين 
والدولة» خاصة إذا ما تمادت السلطة في اتخاذ مواقف أو توجهات أو 
إجراءات قد تخالف مبادئ الدين ومقاصده بشكل جلي صريح أو إذا 
ما كشفت السلطة التي تحكم المجتمع المسلم عن تنكرها للحقيقة 
الدينية وإهمالها لقواعدها وأحكامها الأصيلة القطعية الثبوت القطعية 
الدلالة» وظهرت مخالفتها لتلك الأحكام والقواعد. 


وهذا کله بما يولده من عنف وتطرف وبما يواجه به من عنف 
وتطرف لا يغير ما بالواقع بقدر ما يعقده ويربكه ويفقد الجميع القدرة 
على التمييز وعلى التفكير السليم وعلى الحكم على الأشياء والوقائع 
حكماً موضوعيًاً سليماًء أو صحيحا صادقا وليس هو - مع ذلك - 
من منهج الإسلام» سواء كان ذلك على مستوى الدعوة أم كان ذلك 
على مستوى الإصلاح» آم كان ذلك على مستوى تغيير ما بالمجتمع 
من ممارسات ومن وقائع وعلاقات خاطئة ظالمة تتعارض مع أحكام 
الإسلام ومع مقاصده. أم كان ذلك على مستوى وحدة الأمة» التي 
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يفرق التطرف والعف پین آباتها شيعا وآخراا ...کل تعر با ا 
خو 04 . 

وإذا ما كان بعض الإسلاميين ينحون منحى التطرف والعنف› 
لأسباب كثيرة: ثقافية نفسية اجتماعية . . . إلخ. ٠‏ تحيط بهم من كل 
جانب» بل لأسباب اقتصادية كذلك» فلا يعني هذا أن نبتعد عن كل ما 
هو إسلامي» أو أن نبتعد عن الأصولية الحقيقية التي تمثلها وتعبر عنها 
الحقيقة اللإسلامية الخالصةء أو أن نهمل أحكام الإسلام أو أن نتركها 
الل برها تلت رل بريد الا قدا وتر ااا ر تب 
تطرفاً وعنفاً. لأن هذا الإبعاد أو الإقصاء إنما يعني إبعاداً وإقصاءً 
لتيارات سياسية فاعلة في حركة المجتمع ينبغي الاعتراف بهاء بل 
والعمل من أجل إدماجها في حركة المجتمع السياسية الاجتماعية. بل 
ينبغي أن يدفعنا هذا - قبل ذلك - إلى فهم أعمق لهؤلاء الذين - ربما- 
أحسوا بالظلم أكثر من غيرهم» أو عاشوا هذا الظلم أكثر من غيرهم. 
وأن نتفهم ما يحيط بهم» وما يحيط بنا جميعاً من أحوال وأخطارء 
وأن ننطلق من ذلك إلى فتح مجال واسع للحوار مع هؤلاء ومع 
غیرهم› وأن نبتعد قدر الإمكان عن الإقصاء والإبعاد أو العداء» حتى 
نستطيع من خلال ذلك» نحن وإياهم» من تحقيق قدر من التوازن» 
ومن القرب من حقيقة الإسلام ومن حقيقة مقاصده وأحكامه» وحتى 
نبتعد جميعا عن الشطط والغلو وعن مسالك التطرف ودروب العنف . 


وإذا ما كان الإسلام يأمرنا بأن ندعو غير المسلمين إلى الإسلام 


(1) سورة المۇمنون-الأية 53. 
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«بالحكمة والموعظة الحسنة»» فكيف إذاً يمكننا أن ندعو بعضنا. 
بعضاً». كمسلمين» كيف ندعو بعضنا بعضاً إلى الصراط السوي. . 
كيف ندعو بعضنا بعضاً إلى التمسك بالدين وإقامة حدوده وفرائضه 
وواجباته الدينية » التي من بينها إقامة الدولة الإسلامية التي تقوم على 
المضمون الإسلامي الأصيل» وعلى الحقيقة الإسلامية الخالصة. هل 
ES AS‏ 


كما أن محاولات تكفير المجتمعات الإسلامية القائمة كيفما كان 
ونعتها بالجاهلية» والحكم عليها بأنها مجتمعات مرتدة» رغم أن أهلها 
مسلمون ويؤدون شعائر الإسلام ويقومون بفرائضه وواجباته» إنما هي 
محاولات تتسم بالشطط والغلو والتطرف» في القول والفعل. 
وسرعان ما تخسر - لذلك السبب - علاقتها بالواقع وتنهار» فترتد على 
أدبارهاء أو تتحول إلى بؤر للعنف غير المبرر. . . العنف الذي لا غاية 
له غير ممارسة العنف من أجل العنف. لأنه لن يحقق أهدافاً أخرى 
وغايات أخرى غير تلك . أما العمل من أجل قلب آنظمة الحكم فيها 
بالقوة» أو بالاغتيالات أو بالتصفيات الجسدية وإعلان الجهاد عليهاء 
أو تسمية ذلك بآنه جهادء فإن هذا «ليس جهاداً في أصله. . 
حقيقته» ولا يجب أن تسميه جهاداء ا 
افلا من اة ن اتل م طاق من الا 
راه سحا وتال بارا ان صاع ن الوس لوزن طاپفتان ِن 
آلمؤینف افلوا ایحا ینا إن بت اندها ع اکر قيا الى بى 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - 
ص325 . 


201 القسم الثاني : في قيام الحكم اللإسلامي 


r 


کی کف إل آمر آنه ن 
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«وإلاً. . . أي تطبيق سيكون لهذه الآية الكريمة غير هذا المعنى 
من الاقتتال بين المؤمنين على شؤون الدنيا والناس» أو على السلطة 
والسلطان» وعلى الحكم والرئاسة» وهو ما يجب أن ينظر إليه على 
هذا النحوء» وأن يقدم على هذا الأساس من الصراع أو التصادم أو 
الاقتتال بين الطوائف والفرق والأحزاب والمذاهب» وأن يفرق بينه 
وبين الجهاد الحقيقي» الجهاد الأصيل الذي يقوم على مجاهدة العدو 
الحقيقي ورد عدوانه المباشر وغير المباشر على ديار المسلمين». 


وكيف يمكن أن نقبل - من جهة أخرى _ بالاقتتال بين المؤمنين 
بعد أن يكفر بعضهم بعضاً ويصادر بعضهم حق بعض» ويعتدي 
بعضهم على بعض . . . كيف يمكن أن نقبل بقتل المؤمن للمؤمن والله 
شتحانه و تغالی تقول لوا کات لموم آن س موتا ا طا ون 


ر 


ل موتا حا هرر دكب مُؤيكَةٍ رَد مُسلَمَةَ کے آحَو إل أن 
بد وا TS as‏ وة 
إن ا من م يڪم و وتي بهم مَيتلق فَلِ س تة لک اهلد 
ورد ر رقب مو م مك ت من لم جڏ فوا سه O‏ تي میعن ag‏ 
اھ وکات آل عَلیےا ES‏ قشل وها مهدا فجروة 


مر سے کے ر E‏ عضب أله علو ولمم وَأعدً TE‏ * 


. و cd‏ کی ك 
SG NS‏ 


(1) سورة الحجرات _الآية 9. 
(2) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - 
ص325 . 
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اغا آآدرے امو إت 2 یل کي فوا ول فووا لمن آَل 
إل ڪم ألسَلم لست مو ak‏ 
ر ر 

. 1 gE e 

«نعم » هذا اقتتال بین مسلمين ومسلمين › وصراع داخلی › وطلب 
للسلطة الدنيوية› حتی لو کان هذا الطلب باسم الدين . . . فالجهاد لا 
ومعتدين فوق ذلك . أما استغلال مفهوم الجهاد في الداخل الإسلامي 
ووصف الاقتتال ہہ بين المسلمير بأنه جهاد فإن هڏا في حقيقته خروج 

حققه ة الجهاد. 0 حرو عن معانيه E‏ 


وهو ما يوجب على الحركات والتنظيمات الإسلامية بشكل عام» 
بعد هذه الستوات الحافلة بالتجارب الصعبة والخطيرة أن يقفوا 
ليراجعوا آنفسهم» وأن يتخلوا عما يتعارض مع الحقيقة الإسلامية 
الأصيلة الناصعة من ممارساتهم وأفكارهم التي تتسم بالتطرف 
والغلو . . . أن يتخلوا عما يتعارض مع الأصل . . . مع القرآن. . 
مقاصده وأحكامه السمحة الواضحة البينة. . . وآن يراجعوا تجاربهم 
وما قاموا به من أفعال وأعمال» وأن یفکروا فیما ترتب عنها من سؤدد 
آو من تدهور» ومن صلاح أو من فساد» ومن ربح أو من خسارة على 
مستوى الفكر السياسي الإسلامي وعلى مستوى التنظيمات والحركات 


(1). سورة النساء - الآيات 92_ 94. 
(2) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - 
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الإسلامية» وعلى مستوى العملء الذي قاموا به أو الذي يتطلعون إلى 
القيام به» وليتدبروا أمرهم على نحو أكثر صدقاً وأكثر قرباً من الحقيقة 
الإسلامية الخالصة. . . الخالية من شوائب المذهبية والتعصب والغلو 
والشطط والتطرف» وألا يتجاهلوا - في كل ذلك - مصالح الأمة العليا 
وآمالها وأهدافها وطموحاتهاء ليصبح همهم فقط هو الوصول إلى 
السلطة بأي شكل» وعلى على أي نحو كان» من أجل تحقيق مصالح نفعية 
آنية آنانية ضيقة» وليبدأوا من جديد. .. مسيرة جديدة. . . رؤية 
جديدة بمنهج جديد وبآليات جديدة» وأن يبحثوا بصدق عن کيفیات 
جديدة لتحويل الأفكار والمبادئ والقيم الدينية الأخلاقية إلى قضايا 
تطبيقية واقعية» لجسر الهوة بين هذه المبادئ والأحكام والقيم وبين 
الوقائع اليومية» بحيث تخضع هذه التطبيقات لمعايير ترقى بها إلى 
مستوى أرفع» حتى تصل بها (بالتطبيقات) إلى درجة الإحسان... 
الإحسان في العمل . . . والإحسان في التطبيق. . . بعد الإحسان في 
الفهم والتفسير. وآن يعملوا على إعادة النظر في الآليات والطرائق 
والمناهجح"' التي يتبنونهاء من أجل اكتساب مناهج وآليات وأدوات 
سلمية ديمقراطية تقود تلك التنظيمات خطوة. . . خطوة. .. إلى 
الفوز والنجاح على نحو يحفظ على الأمة إمكاناتها المادية والبشرية 
ویھییء لها الأمن والاستقرار» ويبتعد بها عن التطرف والعنف وعن 
المواجهة والاقتتال بين أبنائها . 

لأن مجتمعاتنا هي مجتمعات إسلاميةء ولأن الدول القائمة الأآن 
هي دول إسلامية» بمعنى ما. . . بمعنى أنها قد تختلف في درجة 


(1) نتكلم هنا عن الآليات والطرائق والمناهج وليس عن المضمون. 
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قربها أو بعدها عن الحقيقة الإسلامية الخالصةء ولكنها دول إسلاميةء 
وأهلها مسلمول . «ولا يجوز - من جهة آخرى - وصف مجتمع ما 
أو دولة ما بأنها دولة غير إسلامية » فقط لمجرد أنها تتبنى أبنية وتراكيب 
وهياكل ومؤسسات سياسية ديمقراطية وتنظيمات شعبية جماهيرية 
معاصرة : کالبرلمانات ومجالس الشعب والجمعيات والنقابات 
والتنظيمات السياسية الأخرى. كاليات وأدوات لممارسة العمل 
السياسى ق المجتمع ولتحقیق قدر من المشاركة الشعبية و هذه 
الممارسة من خلال تلك الآليات والأدوات . 

وإنما توصف الدولة بأنها إسلامية أو غير إسلامية بقدر تمسكها 
بالحقيقة الدينية» وبقدر تطبيقها للشريعة وتحقيقها لمقاصد الدين في 
الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي . وتوصف الدولة بأنها إسلامية 
الذي تقوم به تلك المؤسسأات والهيئات والابنية والتراکیب . .. من 
خلال الأفكار والقضايا التي تتبتاها الدولة» أو التي تصدر عنها على 
شكل قوانين وقرارات ومواقف سياسية» وكذلك من خلال الأهداف 
تلك الأهداف مع مبادئ الدين وقواعد الشرع وكذلك من خلال قدرة 
الدولة على تحقيق غايتها الأولى وهي أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يکون الولاء في الدولة نله وحده» ولیس للدولة أو الوطن أو 
الحاكم . . . ليس للأمير أو الملك أو السلطان. . .»0 . 


وهو ما يوجب - من جهة أخرى - مراجعة الان والمضامين 


(1) سالم القمودي - الإسلام والدولة - ص121 _ 122 . 
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التي تقوم عليها هذه الدول»ء من خلال الكيفيات السلمية الديمقراطيةء 
من خلال المشاركة الفعالة في العمل السياسي الاجتماعي وفي 
مؤسسات الحكم والإدارة ومؤسسات الفكر والرأي» والعمل من 
خلال ذلك كله من أجل الارتقاء بالمجتمعات الحالية وبالدول القائمة 
إلى مستوى يقربهاء شيئاً فشيئاً من أن تكون دولا إسلامية من حيث 
المضمون الديني ر الاجتماعي» ودولاً معاصرة من حيث المنهج 
والآلية» حتى يتحقق السواء الديني الأخلاقي النفسي الاجتماعي 
للمسلم في مجتمعه المسلم» وحتى يتحقق الانسجام والوئام والتوافق 
a‏ المسلم وبين دولته» أو بينه وبين السلطة التي 
ير شؤونه. . . التي تدير شؤون المجتمع المسلم» کمجتمع مسلم. 


وعلى المسؤولين في المجتمعات الإسلامية أن يراجعوا هم 
كذلك أنفسهم. . . أن يراجعوا مواقفهم من الإسلاميين» خاصة من 
أولئك الذين يتبنون الفكر السياسي السلمي الديمقراطي» وينتظمون في 
تنظيمات» أو في أحزاب سياسية سلمية ديمقراطية» وآن يراجعوا قبل 
ذلك طبيعة أنظمتهم وحكوماتهم» ومدى قربها أو بعدها عن أحكام 
الإسلام ومقاصده» وأن يحاولوا إيجاد قدر من التواصل الفكري 
السياسي الاجتماعي مع الحركات والتنظيمات والأحزاب الإسلامية› 

من أجل الوصول إلى قدر من التوافق الذي ينبغي أن يكون بين 
التنظيمات والأحزاب الإسلامية وبين السلطات الحاكمة. 


وبکل ما فيه من خير و من شر. .. بکل ما فيه من اکتمال الإيمان 
وتحوله إلى قيادة الحياة العامة أو الشأن العام أو ما فيه من نقص أو 
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من إهمال لإحكام الإسلام» أو الوقوف في وجه المجتمعات القائمة 
ونعتها بآنها مجتمعات جاهلية أو كافرة» أو غير ذلك من الصفات» أو 
الوقوف فى وجه الأنظمة القائمة ومصادمتها بالقوة» أو سلوك مسلك 
التطرف والعنف ف التتامل معهاء فهي محاولات تشتت شمل الأمة 
وتفقدها وحدتها» وتبعثر جهودها وإمكاناتها وقدراتها وتدفع بها إلى 
الضعف والهوان إما على يد أبنائها أنفسهم»ء أو على يد آخرين من 
3 - مسلمون يحاربون الإسلام 


نعم» نحن نحارب الإسلام» ونحن مسلمون» ونعمل على إقصاء 
الإسلام من الحكم ومن قيادة الحياة العامة السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية للمجتمع ونحن آهل هذا المجتمع ونحن أصحابه. . . 
نحن نحارب اللإسلام في أحکامه. . . في مقاصده ومرامیه عندما لا 
نسمح للأحزاب والتنظيمات السياسية الإسلامية بتنظيم نفسها تنظيما 
سلميًاً كأي تنظيم لجماعات أخرى في المجتمع» وهو حق مجرد لها› 
لكي تأخذ دورها في العمل السياسي السلمي»ء وأآن تعمل من أجل 
بلوغ أهدافها. مثلما هو حق مجرد لغيرها من التنظيمات والأحزاب 
السياسية الأخرى في المجتمع. ونحن نحارب الإسلام عندما لا 
نسمح لهذه التنظيمات بالوصول إلى السلطة عندما تفوز في 
الانتخابات. . . عندما لا نسمح إلا للحكم العلماني» أو الحكم 
التلفيقي» أو الحكم المختلط من هنا ومن هناك أو الحكم الذي 
يستخل الدين فيحكم باسم الدين ولا يحكم بأحكام الدين بل يحكم 
بقوانين اليونان والرومان والإنجليز والفرنسيين» ولا يحكم بقوانين 
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الإسلام وأحكام الإسلام وعدل الإسلام وشورى الإسلام وسماحة 
الإسلام ويسر الإسلام. نعم نحن نحارب الإسلام عندما لا نسمح 
بكل ذلك» ولا نهب له الظروف المناسبة» ولا نسمح لتلك الأحزاب 
والتنظيمات بخوض التجربة بحقها الدستوري القانوني السياسي 
المحافظات أو على مستوى الحكومات والرئاسات. ونحن نحارب 
الإ سلام عندما نتحدث عن الإسلام ولا نقيم الحكم الإسلامي. 2 
نقدم نموذجاً لما (تفرضه) الحقيقة الدينية الخالصة على معتنقيها من 
عدل وشورى» ومن محبة وإخاء» ومن إحسان في القول والفعل . 


نعم» يحارب الإسلام في أرض الإسلام . . . يحارب الإسلام في 
موطنه وبين أهله ومعتنقيه. . . يحارب الإسلام عندما يحاول 
الإسلاميون أن يصلوا إلى الحكم من خلال صناديق الاقتراع وليس من 
خلال التطرف والعنف فيمنعون من ذلك . 


نعم» نحن نحارب الإسلام ولم نفكر أو نبحث في كيفيات 
ممارسة الحكم الإسلامي وفي آسسه وطرائقه» وکیفیات تطبيقه› 
وكيفيات قيادته للشأن العام كحكم إسلامي . . . لم نبحث في الحكم 
الإسلامي كيف يکون» كحکم» وکیف یکون مسلکه» وکیف تکون 
ممارساته عندما يكون هذا الحكم في الحكم وليس كما هو الآن في 
الظل» أو في المعارضةء وتمارس ضده کل أنواع الضغوط السياسية› 
الثقافية المادية» المعنوية... إلخ.» ويعاني من الإقصاء 
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والتهميش . . . لم نبحث في الاآليات والأدوات السياسية المعاصرة 
كاليات وأدوات محايدة» للممارسة السياسية› ا عن آي حکم 
مسبق» أو عن آي فلسفة مرتبطة بها. . . ولم نبحث في المضمون 
الإسلامي كمضمون ديني آخلاقي اجتماعي ينبغي أن تقوم عليه الدولة 
أو أن تتأسس عليه. . . من خلال تلك الاليات والأدوات والوسائل 
والطرائق المعاصرة» حتى تتحقق الدولة الإسلامية المعاصرة ذات 
المضمون الإسلامي الأصيل» والآليات السياسية المعاصرة» واكتفينا 
بالببحث النظري المجرد» بل بالبحث الذي يقوم على تكرار ما 
سبق . . . تكرار ما قاله الأولون. .. وما نقله عنهم المتأخرون. . . 
دون تأسيس عملي تطبيقي حقيقي للمبادئ والأحكام التي جاء بها 
الإسلام. . . دون نظرية سياسية جامعة في الفكر والحكم والسياسة 
على مستوى إسلامي معاصر. .. على مستوى الدولة الإسلامية 
المعاصرة» وعلى مستوى عملي تطبيقي› لبيان أفضل الكيفيات 
التطبيقية العملية لممارسة السلطة في المجتمعات الإسلامية . 


وهو ما کان یجب آن یحدث بل هو ما کان یجب أن يستمر 
ويتواصل ويتفاعل من خلال ما حدث مع بداية ما يسمى بعصر النهضة 
العربية الإسلامية في بدايات القرن التاسع عشر»ء من تفاعل فكري 
سياسي ومن بحوث ودراسات وحوارات تتعلق بالحكم والسياسة في 
المجتمعات الإسلامية. وهو ما كان يجب أن يتواصل ويستمر على 
مختلف المستويات» لولا تدخل التيارات الثقافية السياسية المناوئة 
لكل ما هو إسلامي» حتى وصل بنا الأمر إلى ما نحن فيه الآن من 
تطرف وعنف» من جهةء ومن استبداد وطغيان من قبل السلطات 


209 ) القسم الثاني : في قيام الحكم الإسلامي 


الحاكمة من جهة أخرى» ومن تآمر دولي منقطع النظير على الإسلام 
والمسلمين» من جهة ثالثة. مما أقفل الباب أمام أي تفهم للحركات 
والتنظيمات الإسلامية خاصة السلمية منها وأظهر عجز الواقع السياسي 
الحاكم وعدم قدرته على استيعاب هذه الحركات والأحزاب 
والتنظيمات الإسلامية في الواقع التنظيمي ٠‏ في المجتمعات 
العربية الإسلاميةء على نحو خاص» وهو ما أدى إلى الاحتقان وزيادة 
حدة التطرف والعنف» سواء أكان ذلك على مستوى الفكرء أم كان 
ذلك على مستوى الفعل والممارسة. 


ولأننا نحارب الإسلام لم يستطع أي حزب من الأحزاب 
الإسلامية القائمة حالياً - المعترف بها وغير المعترف بها. . . التي 
تحاول الوصول إلى الحكم» على نحو سلمي ديمقراطي - لم تستطع 
الوصول إلى الحكم من ذلك الطريق السلمي الديمقراطي لتقدم لنا ما 
. عندها من فكر نظري تطبيقي . . . ما عندها من فکر يمکن أن يتحول 
إلى تطبيق وإلى ممارسة عمليةء يمكن أن يتحول إلى أفعال وأعمالء 
وإلى تطبيقات سياسية معاصرة تتأسس على المضمون الحقيقي الأصيل 
للإسلام. وهي لم تستطع ذلك بسبب القمع والإقصاء والإبعاد والمنح 
الذي تمارسه السلطات الحاكمة التي تتربص بها الدوائر . 


وسلوك هذا الطريق إنما يؤدي إلى الفتنة» وإلى القطيعة» وإلى 
الفرقة والتشظي» وإلى انقسام الأمة إلى فرق ومذاهب وإلى شيع 
وأحزاب» وهو ما يدخل الناس جميعاً حاكمين ومحكومين في متاهات 
فكرية سياسية أيديولوجية لا تؤدي إلى التغيير والإصلاح» بقدر ما 
تؤدي إلى ممارسات غير سوية من قبل الأطراف جميعأً. . . ممارسات 
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فيها الظلم» وفيها القتل الجماعي والتدمير والتفجير» وفيها الاستبداد 
والطغيان» وفيها السجون والمعتقلات وفيها الكثير مما يمكن أن 
تمارسه السلطات المعنية كرد فعل عنيف على ذلك وفيها خسارة 
لإمکانات وقدرات کان یجب آن تستٹمر في کيفيات اأخری ديمقراطية 
سلمية» وفي مناهح آخرى وطرائق أخرى غير التطرف والعنف وما 
يترتب عنهما من خسائر في الأنفس والثروات وفي الإمكانات 
والقدرات التي كان يجب أن توجه نحو البناء والتقدم والازدهار. 


الجزء الثانى 


قي معنى الحكم الإسلامي 
«من الحكم باسم الإسلام إلى الحكم بأحكڪام الإسلام 


e ۹ 


الفصل الأول 
الحكم باسم الإسلام 


1 - الحاكمية 


ليس لأحد أن يكون خليفة الله في الأرض» أو أن يحكم باسمهء 
ولكن أن يكون خليفة في الأرض» وأن يحكم بأحكام الله» وأن يحقق 
مقاصده يداو إلا جَمَلتك َلِيمَةٌ ف ألأرْض كح بن ألا باي وا ت 
لوی فيضك کن سیل آله إن لت يلود عن ميل اھ لهم داب سيد با 
8 سوا بوم ياء اي جعاتاك خليفة في الأرض» وليس خليفة الله 
في الأرض» إذ لا خليفة لله ولا نائب له يحكم نيابة عنه في الأرض› 
أو يحكم باسمه» وإنما هم (الناس) خلائف في الأرض يخلف 

ارو ازى ملم ڪلي الأرض وق ہکم مو بني درجي 
ساوک فی ما انگ ئ ريك سرع آلیقاپ ونه لعفو ر ر ٍ0 . 


(2) سورة الأنعام - الآية 165. 
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2 ۴ >3 ا ل‎ f 
هو الزِی جع حل فی | رض فن كف ا کف ا الكفرينَ‎ 

کا شع تی ل قا وک زیڈ الکن زرل کا . 

وليس لأحد من عباد الله ادعاء ذلك. . . ادعاء الخلافة أو النيابة 
عن الله في حکم عباده» أو في خلافته في الأرض ليحكم باسمه أو 
نيابة عنه . وليست هناك حكومة إلهية يقيمها بشر فوق الأرض ويدعي 
آنه يحكم باسم الله» ولكن هناك حكومة يقيمها بشر يحكمون بأحكام 
الله وليس باسمه أو نيابة عنه . فلم يطلب الله من أحد أن يحكم باسمه»ء 
وليس لأحد من البشر أن يحكم باسم الله أو باسم الدين. وإنما طلب 
من عباده أن يحكموا بأحكامه» وأن يحققوا مقاصد دينه فى الأرض 
کما یرید هو ویرضی» ولیس کما یریدون هم . 

وهذه هي وظيفة (الحاكم) في الإسلام وهي الحكم بأحکام 
الإسلام ولیس باسم الإإسلامء وهله هي وظيفة الدولة في الإسلامء 
وهي الحكم بأحكام الإسلام وتحقيق مقاصد الشرع ومراميه وليس 
الحكم باسمه أو نيابة عنه. إذ لا سلطة دينية في الإسلام» ولا دولة 
دينية في الإسلام» ولا حاکم یحکم باسم اللإسلام أو نيابة تةك . 

لأن الحاكمية المطلقة هى لله سبحانه وتعالىء وليس لأحد سواه 
ولأن الحكم الكلي هو لله سبحانه وتعالى» وليس لأحد سواه. أما 
الحكم الجزئي في الأرض» الحكم الذي يترتب على الاجتماع ‏ 
الاإنسانى فقد خوله الله للناس الذين يخلف بعضهم بعضاً فيما سخره 
الله ویسره لهم برحمته وفضلهء وبأمره ومشیتته : 


(1) سورة فاطر _الآية 39 . 
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ولد چنشموا فد گنا کف ا و RFE‏ 

ر بء م E‏ دن رَعمتم a‏ کہ شرگؤا قد مطح 
OE‏ مم با و ٠‏ 

وهذا التخويل إنما يعني مراعاة مراد الله من خلقه ومما خولهم 
إياه من رزق ومن فضل ومن مكانة ومن سلطان ينبغي أن يتأسس على 
الحكم بأحكام الله وليس على الحكم باسم الله أو نيابة عنه. 

ولذلك فإن إقامة حكم الله في الأرض لا يعني الحكم باسم 
الحاكمية. . . حاكمية الله» ولا يعني الحكم باسم الله ء أو نيابة عنه» 
أو الحكم باسم الدين أو باسم الإسلام أو نيابة عنه. وإنما يعني 
الحكم بأحكام الله . . . الحكم بأحكام الدين. . . الحكم بأحكام 
الإسلام. 

ولذلك لا يجوز الكلام عن حاكمية مطلقة في الدولة الإسلامية أو 
نسبتها لبشر. . . لحاكم. . . لخليفة أو آمير. . . لملك أو سلطان أو 
رئيس» أو لغيره من البشر. أو الكلام عن تفويض فرد أو جماعة أو 
مؤسسة للحكم باسم الإسلام نيابة عنه أو باسم الحاكمية أو إسناداً 
إليها. لأن الحاكمية لله وحده. *. . . إن الحكم إلا يله مر ألا بدا إل 
إا ذلك اَل لقم ونی أ ڪر الاس لا يمرت 04 . 

لفل ی عل ية ن ن ريي و ڪَدشر و ما ِنڍى ما جلو پر ن 
العم ل ب شس الق ور حو الكو ة4 . 
(1) سورة الأنعام - الآية 94. 


(2) سورة يوسف الآية 40. 
(3) سورة الأنعام - الأية 57. 
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و«السلطة المطلقة أو السيادة المطلقة أو الحكم المطلق هو شأن 
إلهي يختص به الله وحده» لا شريك لهء خالق الكون والإنسان 
والأشياء جميعاً. فالحاكم المطلق هو اله» وهو الآمر الناهي وهو 
الحق الحكم العدل» ولا يشاركه في ملکه أحد من خلقه»( : 

فالله هو الخالقء لا يشاركه في خلقه أحد من خلقه: 


ن م ب 2و مر سے ےه C7‏ ر Fa‏ ر ررر 
ما اتخذ اله ن ول وما ڪات مع من إل إذا ذهب کل للم ما خلق 


ا مر و ر Cr‏ اع س ر ی کر 2( 
2 چ سر و ٤‏ 4 ا 22 ل بور e‏ . 
قل اريم ما دعوت من دون آنه آروني مادا حلمو من الأزض آم هم شرك في 


1 ر د„ ص ب ا KX e‏ َة چ ٣‏ م ر 
لسوت وني پکتب من بل هلدا اؤ ثرو يٽ علي إن ڪنع 


وهو السيد المطلق لا ينازعه فى سيادته على خلقه آحد من خلقه : 


ر ا سے ر لز مر 


ل رم رم ےھ مھ ن ر ار 7 در ر 
قل من يڍو ملكو ڪل سيو وهو جي وا ار يه ب 
ر ارس ا سے 
که ۳ َ0 . 


یی لی َو لکت گل ی د نو945 . 


$. . . ألا له تلق والس تارك هه رب ألْمَايَ 04 . 
وهو المالك لا يشاركه فى ملكه أحد من خلقه: 


(1) سالم القمودي - الإسلام والدولة - ص 65. 
(2) سورة المؤمنون . الآية 91. 

(3) سورة الأحقاف _ الآية 4. 

(4) سورة المؤمنون _الاية 88. 

(5) سورة يس -الاية 83 . 

(6) سورة الأعراف - الآية 54 . 
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لالم تلم آک آله اَم ملف السموت والارض وما ڪُم ِن دون أله ِن 
وَل ولا سر 04 . 

لوق ایند ول اوی لھ بشید واد ور یی 
الل وک کک 24 . 

ومثلما لا يشرك الله في ملكه أحداً من خلقه» فهو لا يشرك في 
حكمه أحداً من خلقه كذلك : 

8. . .ولا شرك فی کیو َحًََا)7 . بل إن الحکم لله وحده لا 


و 2 
ھ 


مت وسرو ت ب ور ا ەو م 
. . .إن الحم إل ب ص لحن وهو حير انتصلى04 . 


عار 


رور ۸ سے رر ے پار روو د مج رو ي 2دوس و ر2 
وهو آله لا للل إلا هو له الحند في الاوك والأخرة وله الححم وَِليِهِ 


ولذلك يقتصر معنى الحاكمية على حكم الله المطلق لمخلوقاته 
جميعاً. . . للسموات والأرض ومن فيهن. .. إلخ. «أما الحكم 
الجزئي أو السلطة السياسية الاجتماعية (في الواقع الإرادي للاونسان) 
الواقع الذي سخره الله لاإنسان وأمره بإعماره فهو الذي نعنيه عندما 
نتحدث عن مشكلة الحكم أو عن أداة الحكم أو عن تنظيم المجتمع أو 


(1) سورة البقرة -الاآية 107 . 
(2) سورة الإسراء - الآية 111. 
(3) سورة الكهف _ الآية 26 . 
(4) سورة الأنعام -الآية 57. 


(5) سورة القصص -الأية 70. 
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و ا اا ا ل ا ا ل ےا ا ا ل ا ر ا ا ا ا سید 


كيفية هذه الممارسة في الواقع الإنساني السياسي الاقتصادي 
الاجتمأعى . . . إلخ. اهتداء بشريعة الله وتحقيقا لمقاصد دينه بين 
الناس . 


وهذا الحكم الجزئي أو الحكم الذي يمارسه البشر في الدنيا هو 
حكم سياسي اجتماعي جزئي . . . سلطة جزئية. . . تخويل من الله 
سبحانه وتعالى لعباده فيما بينهم جميعاً ليلتئم شملهم وينتظم أمرهم 
في جماعات ومجتمعات وشعوب وقبائل ودول وحضارات وليقيموا 
العمران في الأرض جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن. . . وهو تخويل 
يأتي كثمرة من ثمرات الاستخلاف في الأرض أو نتيجة من نتائجه» 
بمعنى أن قيام الحكم الجزئي أو السلطان أو الإمارة أو الخلافة أو قيام 
السلطة السياسية الاجتماعية أو قيام الدولة في المجتمع الإنساني إنما 
ينشاً عن هذا الاستخلاف الذي يؤدي إلى ظهور الاجتماع البشري 
وقيام المجتمعات والدول والحضارات على وجه الأرض»'. 


وهو ما يعني وجوب قيام سلطة أو حكم جزئي ينظم هذا 
الاجتماع أو هو يؤدي إلى قيام سلطة جزئية تعمل على تحقيق میق مقاصد 
الاستخلاف» ويعني من جهة أخحرى تخويلاً ال جميعاً 
لممارسة هذه السلطة الجزئية فيما بينهم» أو لممارستها من خلال ما 
يختارونه من آدوات للحكم ومن آليات للممارسة السياسية في الواقع 
السياسي e‏ أي من خلال اختيار من یتولی أمرهم أو يدير 
شۋون» 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - ص186 . 
(2) المصدر السابق - ص66 . 
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وهذا الحكم الجزتي الذي يقيمه الناس فيما بينهم لتنتظم به 
حياتهم السياسية الاجتماعية إنما هو حكم لا يرقى - ولا يجوز أن 


يرقى - إلى مستوى الحاكمية التي هي لله وحده الذي يحكم ولا معقب 


أحكمه: 

بأو برا اا اق الاس نا آطرافھا واه کم ا مَعَيَبَ 
0 هو سرب م اساب ما کان نوع الحكم الذي يقيمه الناس او 
اسمه أو شکله . 


ولأن هذا الحكم الجزئي هو تخويل من الله لعباده المستخلفين 
في الأرض فإن «هؤلاء المستخلفين مسؤولون عن تنفيذ هذا التخويل 
أو هذه الصلاحية التي منحها الله لهم ليقيموا هذا الحكم الجزئي 
تأسيساً على ما شرع من أحكام وتحقيقاً لما بينه من مقاصد. . . بل هو 
سخر لهم ما في الأرض جميعاً ويشره لهم من أجل ذلك» وأرسل 
رسله بالهدى ودين الحق» ليكونوا قدوة لغيرهم من بني الإنسان 
وأسوة حسنة لتحقيق مقاصد الخلافة في الأرض حتى ختم الله ذلك 
بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد وي . 


لكن هذا الحكم الجزئي الذي سخره الله لنا ويسّره وخوّلنا إياه 
ليتتظم أمرنا من خلالهء لن لأا دون عة ٠‏ إلا فة ٠‏ هذا 
الحق الذي تؤسسه الجماعة» على اعتبار أن كل فرد منها هو مستخلف 
بذاته» أو هو مقصود بذاته بالخلافةء أو منعوت بها» ومن حقه أن 


)1( سوره الرعد . اليه 41. 
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يؤسس لها أو أن يشارك في التأسيس لهاء وأن يدلي بدلوه في من 
يتولى هذا الأمرء ليدير شؤونها ويرعى مصالحهاء ويعمل من أجل 
تحقيق مقاصد دينها والرفع من قدر عزتها وكرامتها بين الأمم 
الأخرى» أو في كيفية اختيار من يتولى هذا الأمر» ممن هو أهل لهذا 
على وفق ما تؤسسه الأمة لهذا من كيفيات وطرق وأساليب وما تحدده 
من حقوق وواجبات وحدود وصلاحيات لمن تختاره الأمة ليتولى هذا 
الأمر. دون أن يكون هذا الأمر وراثة» أو حكراً على فرد دون آخرء 
أو على فئة دون أخرى» أو على قبيلة دون قبيلةء فلا وراثة ولا 
وصاية. . . لا وارث للحكم أو السلطان ولا ولا لهد .بل اة 
ومساواة وعدل وحرية واجتهاد وشورى بين الناس جميعاً. . .. 
حتى يتحقق الحكم بأحكام الله » وتتحقق مقاصد دينه بين خلقه على 
مراده هوء لا أكثر من ذلك ولا آقل من ذلك» ودون زيادة أو نقصانء 
ولیس على مراد أحد من خلقه. 
2 السلطة الدينية 

أي فرد من الأفرادء أو أي جماعة من الجماعات» أو أي سلطة 
سياسية أو اجتماعية تحكم باسم الدين» أو نيابة عنه وليس بأحكام 
الدين وتشريعاته» إنما هي سلطة دينية تحكم باسم الدين» فتزيد في 
الدين أو تنقص منه» وهذا هو شأن الحكم والسلطان عندما يكون 
باسم الإسلام وليس بأحكام الإسلام فهو يؤدي بالضرورة إلى قيام ما 
يسمى بالسلطة الدينية أو الدولة الدينية التي تحكم باسم الدين فتفسر 


(1) سالم القمودي - الإسلام والدولة - ص67 _ 68. 
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الدين بما يخدم مصالحها في المجتمع وبما يضفي عليها الشرعية 
ويمنحها الاستقرار والاستمرار في السلطة» فتزيد في الدين مما ليس 
فيه» وتعطل بعضاً من أحكامه» وتضفي عليه من الآراء والاجتهادات 
ما لا يمت له بصلة. بل بما يمت لها هي بصلة» بحسب مصالحهاء 
وبما يخدم شرعيتها ويحقق لها منافعها السياسية أو الاجتماعية أو 
الأمنية أو غيرها. 


وليس لأحد أن يفعل ذلك في الإسلام فرداً أو جماعة أو ساطة 
أو حكومة» لأن ذلك استغلال للدين وخروج عن مقاصده وأحكامه. 
إذ «لا أحد يمكنه أن يحكم باسم الإسلام أو أن يحكم نيابة عنه» 
ولا أن تقام سلطة دينية فوق سلطة أحكام الإسلام» ولا أن تقام 
سلطة تحكم نيابة عن الله في الأرض» ولا أن تحكم باسم الدين› 
مثلما فعل بعض الأمراء والولاة في التاريخ الإسلامي الذين انحرفوا 
عن الحكم الإسلامي الصحيح»› فادعوا أنهم ظل الله في الأرض 
وأنهم يحكمون باسم الله. . . باسم الدين. .. وأنهم خلفاء الله في 
الأرض» بينما هم مستخلفون في الأرض يخلف بعضهم بعضأًء 
مثلهم مثل بقية الناس وليسوا خلفاء الله في الأرض» فيحكمون 
باسمه» ويستغلون دينه فيسخرونه لخدمة مصالحهم ومطامعهم 
وأهوائهم » ويبررون به ممارساتهم وتصرفاتهم» ويضفون به شرعية 
على تسلطهم واستبدادهم وطغيانهم على الناس» ولكنه يعني سلطة 
کي ساطة لمجتمع من المجتمعات» وحكومة كاي حكومة لمجتمع 
من المجتمعات» غير أن هذه السلطةء أو هذه الحكومة إنما تحكم 
بأحكام الإسلام» وتطمح إلى تحقيق مقاصده في الواقع السياسي 
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الإسلام. 

لأن الحكومة في الإسلام ليست هي الحكومة الدينية التي تحكم 
الکليانى «هنإهاآه۲٥۲)»‏ حيث تتحول السلطة التى تدير أو تحکم هذه 
الدولة إلى مرجع مطلق وأخير فيما يتعلق بشؤون الدنيا والدين على 
الوا وليست هي مؤسسة تحكم باسم الدين فتستغل الدين لتستمد 
منه شرعيتها في الحكم وبقاءها في السلطة من خلال الحكم باسمه 
ونيابة عله » أو تحتکر الاجتهاد والتفسير› لتحقیی مقاصد آو مصالح 
سياسية أو اجتماعية» أو تخلع القداسة على نفسهاء فتستبد بالرأي 
وتطغى بذلك على الناس. فتزيد في الدين ما ليس منهء أو تنقص منه 

وإنما الحكومة في الإسلام هي الحكومة التي تحكم بأحكام الدين 
وليس باسمه أو نيابة عنه» وتسعى إلى تحقيق مقاصد الدين فى 
الواقع . والحكم الإسلامي الأصيل لا يعني الحكومة الدينية أو 
الثيوقراطية التي تحكم باسم الدين» وليس بأحكام الدين» كما كان 
ذلك فى الغرب قبل ظهور فكرة الدولة البحديثة . حیث کانت الكنيسة 
تستغل الدين» وحيث كان الإقطاع یحکم باسم الدين وحيث کان 
الباباوات يأخذون الإتاوات من الناس ليمنحونهم صكوك الغفران. . . 
إلخ . 


«ولا توجد في الإسلام في أصوله وأحکامه ما يشير من قريب أو 
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من بعيد إلى ما يمكن أن يسمى سلطة دينية أو حكومة دينية. . . ولا 
توجد حكومة تستطيع أن تزيد أو أن تنقص شيئاً من الدين حتى يمكن 
أن يقال إنها حكومة دينية“ . بل إن الإسلام ينكر السلطة الدينيةء 
ويترك ما هو من شؤون الدنيا والناس للناس. ولا يلزمهم في ذلك كله 
بغير تطبيق أحكام الإإسلام وإقامة شعائره وتحقيق مقاصده بين الناس . 


ولذلك لم تكن الخلافة خلافة دينية» تحكم باسم الدين أو نيابة 
عنه» بل هي خلافة سياسية اجتماعية مسؤولة - بطبيعة الحال - عن 
تطبيق الشريعة وتحقيق مقاصد الدين في المجتمع باعتبارها حاكمة 
لمجتمع مسلم» E TT‏ 
نيابة عنه. حيث لا خلافة في الدين» لأن الدين لله» ومن عند الله . 
وهو للتاس - جميعاء اوليسن لأ جد دون غيرء فن الناشن 


ولا توجد - لذلك السبب - «حكومة دينية في الإسلام» ولكن 
توجد حكومة لمجتمع مسلم. ولا توجد كذلك سلطة دنيوية وسلطة 
دينية في المجتمع المسلم بل هناك سلطة واحدة وحكومة واحدة غايتها 
إدارة المجتمع أو إدارة الدولة بما يكفل تطبيق الشريعة وتحقيق میق مقاصد 
الدين في المجتمع المسلم وحفظ كرامة الإنسان وتهيئة ية الفرص والسبل 
له للعمل على تحقيق سعادته في الدنيا والآخرة.. . حکومة ينبغي - 
من أجل ذلك - أن تمارس الحكم في المجتمع المسلم بمنهاج 
الإسلام» حتى يتحقق الوصل الحقيقي بين الدين والحياة العامة في 
المجتمع المسلم» وبالتالي بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة من 


)1( سالم القمودي - الإسلام والدولة - ص 52. 
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حيث المضمون الذي تتبناه الدولة أو تتبناه السياسة» المضمون الديني 
الثقافي الاجتماعي» وليس من حيث الشكل أو الآلية أو الهيكل أو نوع 
السلطة أو شكل الدولة. حكومة ينبغي أن تمارس الحكم بمنهاج 
الإسلام حتى لا ينفصل الدين عن الحياة العامة في المجتمع المسلم 
فتتباين مواقف المجتمع» وتتعارض توجهاته» بين الفصل 
والفصل . . . بين الدين والدولةء فيفقد وحدته وتماسكه بسبب 
ذلك( . 
وإذا كان هناك من يخشى أن يتحول الحكم الإسلامي أو الدولة 
الإسلامية إلى حكم ديني أو إلى دولة دينية بسبب مركزية السلطة فيهاء 
أو بسبب ما تمارسه هذه الدولة» من خلال ذلك» من استبداد وطغيان 
على الناس» فإن هذه المركزية (مركزية السلطة أو الدولة) ليست 
بسبب تطبيقها لأحكام الإسلام وقيادتها للشأن العام» وليست بسبب 
انبثاق قوانينها عن أحكام الإسلام» أو استنادها إلى هذه الأحكامء أو 
استئناسها بهاء وإنما هي بسبب الآليات والأدوات غير الديمقراطية 
التي تمارس من خلالها السلطة . . . بسبب الطرائق والمناهج السياسية 
التي تتمسك بها السلطة لتحكم سيطرتها على المجتمع» وليس ذلك 
من الدين في شيء أو من الإسلام في شيء» لأنه مما يتعلق بالالية 
وليس بالمضمون... مما يتعلق بالأدوات السياسية وطرائق 
الممارسة» وليس مما يتعلق بأحكام الإسلام ومبادئه وقيمه ومعاييره» 
التي لا تعني قيام سلطة دينية تحكم باسم الدين وليس بأحكام الدين . 
وإذا كان هناك من استغل الل لأغراض سياسية أو اجتماعيةء أو 


(1) المصدر السابق - ص53 . 
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استغل الدين لمجرد الوصول إلى السلطة أو إلى الحكم» أو للإضفاء 
شرعية على ممارساته السياسية» وحكم باسم الدين وليس بأحكامه 
فهو لا يمثل القاعدة» ولكنه يمثل الاستثناء أو الشذوذ عن القاعدة التي 
هي الحكم بأحكام الإسلام» وليس باسم الإسلام» وهو في ذلك لا 
يمثل الأصل في الحكم في الإسلام» ولكنه يمثل الممارسة التي قد 
تخطئ وقد تستغل الدين لمصلحتها فتحكم باسمه وتستبد وتطغى 
بذلك على الناس . 

والحكم الإسلامي ليس حكم آشخاص يحكمون باسم الدين أو 
نيابة عنه» فيتحولون بذلك إلى استبداديين» أو إلى طغاة» ولكن 
المستبدين الذين يحكمون باسم الإسلام عبر التاريخ هم الذين حولوا 
هذا الحكم إلى حكم استبدادي» وهم الذين ألصقوا به هذه الصفات 
والنعوت» والحكم الإسلامي ليس حكما دكتاتوريًا ولكن الطغاة من 
المسلمين هم الذين طغوا وأفسدوا واستبدوا فتحولوا إلى دكتاتوريين 
يحكمون باسم الدين بعد أن تخلوا عن أحكام الدين وتركوها جانبا. 
وإنما هو حكم أحكام يجب أن تطبق وقواعد يجب أن تنفذ ومعايبر 
تؤطر لذلك وتحوله إلى مناهج وطرائق للممارسة في مختلف 
المجالات. حتى إذا ما خالف الحاكم تلك الأحكام أو عطلها انتقص 
ذلك من شرعيته بقدر ما عطل أو خالف منها. 

وهذا هو المصدر الأساس لشرعية الحاكم في الإسلام» أو في 
الدولة الإسلامية» وهو أن يحكم بأحكام الإسلام» وليس باسم الإسلام» 
أو نيابة عنه» بحيث يكون الخروج عن هذه الأحكام هو خروج عن 
الشرعية› لأنه خروج عن مبادئ الإسلام وأحكامه ومقاصده. 


الفصل الثاني 
ليس الدين أحداً من الناس 
حتى يحكم باسم الدين 


1 إخلاص الدين لله 

اللإسلام هو الدين الخالص الذي أنزله الله على نبيه محمد (4ل) 
ليبلغه للناس أجمعين أسودهم وأبيضهم غنيّهم وفقيرهم» دون تمييز 
بين هذا أو ذاك في اللون أو العرق أو الجنس أو المنصب أو الجاه أو 
السلطان. وليبين لهم على نحو واقعي عملي» من خلال أعماله 
وأفعاله وأقواله. . . من خلال ستتهء كيفيات المناسك والعبادات 
وكيفيات التطبيق العملي لأحكام المعاملات بين الناس» وليوجههم 
نحو مقاصد الشريعة التي ينبغي أن تتحقق بين الناس» ويحثهم على 
مكارم الأخلاق التي يجب أن تسود بينهم في علاقاتهم فيما بينهم› 
وفي علاقاتهم مع غيرهم. 

أي ليبين لهم حقيقة الدين الذي تلقاه عن ربه «قبلغه كما تلقّاهء 
وبێّن بأمر الله وإرشاده مجمله» وطبّق بالعمل نصوصه» ثم تلماه عنه 
الناس جلا بعد جيل» كما تلقاه هو عن ربه» حتى وصل إلينا - كما 
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لا ا ر قيه»( . دون زيأدة أو قصال . . . دون تغیبر أو 
تبدیل : 

...وارلا ليک ڪر لني الئاس ما نر إل وله 
ر ر 1 2 
نروت 04 . 


i e r Ve ES 
» أو عمرو من الناس؛ ولکنه الدين الخالص و سسا‎ 5 aS 
للقد م آله که کے ایی ا سے خم کشر ت شم بل تاره‎ 


و 


ايڪو ڪيم ومهم التب وال ڪه ون انوا ِن قبل نى صل 
ن . 

هر ألّڍى بعت فى الأمىّ E‏ 
وعلمهم الك و کیک دران کیا من ت ً. ئی کال ن0 . 


ولم يكن رسول اله لل أبا أحل من الرجال» حتی یمکن أن یره 
من بعده» أو آن يرث ما جاء به» او أن يدعي آنه ورث ما جاء ٻه : 


صر 
4 


لیا کان محمد ابا اح من راکم وکن رسو الله وساد 
اه گل سىء مايا4( . 


)1( محمود شلتوت _ الإسلام عقيدة وشريعة - ص 7 _ دار الشروق _ القاهرة . 
(2) سورة النحل - الآية 44. 

(3) سورة آل عمران - الآية 164 . 

(4) سورة الجمعة - الآية 2. 

(5) سورة الأحزاب - الآية 40. 
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فلا وراثة ولا كهنوت ولا أسرار خاصة في الدين يرثها شخص 
عن شخص. أو عائلة عن عائلة» أو طائفة عن طائفةء لتجعل منها 
طائفة مميزة عن غيرهاء أو لتسمح لها بأن تتكلم باسم الإسلام» أو أن 
تحكم باسم الإسلام أو نيابة عنه. ودون زيادة أو نقصان في الدين› 
ودون وصاية من أحد لأحد» أو من أحد على أحد» ودون احتكار 
لفهم أو تفسير» ودون استبداد أو طغيان بفكر ديني أو بأسرار دينية 
على آخرين» ودون ادعاء من صاحب قربى أو نسب أو صحبة أو 
صاحب مال أو جاه أو غيره بأنه أكثر إيماناً من غيره» أو بأنه أكثر فهماً 
للدين من غيره» أو بأن له حق في هذا الدين أكثر من غيره» لسابقة› 
أو لهجرة» أو لبر» أو لإحسان» آو لغير ذلك من الأعمال 
الصالحات. إلا الأجر والثواب عند اللهء والتقدير والتكريم من 
المسلمين» دون أن يكون لأي منهم حق في الوصاية الدينية على من 
جاء بعدهم» أو أن يكون لأي منهم حق في أن يزيد في هذا الدين 
شيتاء أو آن ينقص منه شيئاء لأن الدين من عند الله» وليس من عند 
أحد غيره. . . ليس من عند أحد من الناس. والدين لله وحده وليس 
لأحد غيره» ولا يحق لأحد من الناس أن يقول عن أحد من الناس أنه 
هو الدين» أو أنه هو الإسلام. ‏ أو ينبغي له أن يحكم باسم الدين» أو 
أن يحكم باسم اللإسلام. 


وعندما كان رسول الله () حيَاً كان ذلك واضحا بِيناء لا لبس 
فيه» ولا غموض. حيث كان رسول الله (44) يجيب على أسئلة 
السائلين» ويبين لهم الحقيقة الخالصة التي هي المرجع النهائي المطلق 
فيما يتعلتى بأمور الدين وأحكامه. . . يبين لهم حقيقة الدين الخالص»› 
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وحقيقة الإخلاص لله سبحانه وتعالى . مثلما ببين لهم كيفية تطبيق 
كما جاء فى الأصل» أو كما جاء به الأصل وهو القرآن› 


ولم يقل رسول الله (45): أنا الدين . . . آنا الإإسلامء وإنما قال: 
آنا رسول الله . . . آنا نبي الله » جئت لاأبلغكم دين الله : 


£2 کہ چ سرس ر اوی ا ر سرا ی ت 2 » 
اا انى إا أرسلنك شلهدا ومبشرا وزرا # وداعیا إلى الله بادندے 
(DAL BA 2‏ 
م ا كا 
کش 2و2 ر چ راسم 8 او رای ی سے Ld e‏ چس fer‏ 
# يلاما الرسول بلع ما أل إليلك من ريك وإن ما بلغت رسالته 


EA‏ ق 
ما عل الرسول إلا آلبع واه بعلم ما دون وما ون04 . 
وقد توفي رسول الله ية بعد أن بلغ الرسالة وآذى الأمانة ونصح 


الأمة وجاهد فى الله حق جهاده . وبقى الدين خالصاً لله: . . .أل ل 
لذبن تال . . . 04 . 

وقد قال أبو بكر الصديق (ر) قولته المشهورة عندما سمع 
المسلمون بوفاة رسول الله و حدث فيهم ETE‏ وکثر اللخط 
بینهم ۰ 
(1) سورة الأحزاب - الآيتان _ 45 _ 46. 
(2) سورة المائدة ‏ الآية 67. 


(3) سورة المائدة _ الآية 99. 
(4) سورة الزمر -الآية 3. 


231 القسم الثاني : في قيام الحكم الإسلامي 


الله حي لا يموت». وبذلك كان أبو بكر الصديق (ر) أول من ميز بين 
الدين في ذاته كدين. . . كحقيقة خالصة» وبين الرسول الذي جاء بهذا 
الدين من عند ربه» وبلغ به الناس. 

وقد كان ذلك إدراكاً منه لمعنى الاآية الكريمة #وما محمد ا محمد | رسو 
د ڪات ین نیو اسل وین کات ا ميل اقم ع أعیکم وس بيب 
ع َقبي كن ير أله سا وسيجزى أله ري4 . واستجابة 
حقيقية لمقصدها الذي يغيب عن كثير من الناس . 

ولذلك فإن علاقتنا برسول الله (5) إنما هي علاقة السمع 
والطاعة . . . علاقة التسليم والإيمان بما جاء به من عند ربه: 


ر ل روم ق م 


2 امنا ويوا ايڪت واوا يما نز ڪل محمد وهو 
کر عنم ساتم وصح 746 . 
وعلاقة ا علاقة الإتباع : 


»3 ور 


بک واه خر 


A „4 rd S4‏ و 22ر تە“ ر 
. تبون أله 1 الل . لک دنو 


3 لن ک تیعولی بحب وعفر 


ot 

رکا ١٤امکا‏ یما َرَت بعتا اسول اکا مم اهرت 04 . 

أما علاقتنا بغيره جميعاًء إنما هي علاقة استئناس بأقوالهم 
وأفعالهم الصالحة التي تعبر عن فهمهم للدين... عن اجتهادهم 
(1) سورة آل عمران ‏ الاآية 144 . 


(3) سورة آل عمران - الآية 31. 
(4) سورة آل عمران . الأية 53. 
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وتفسيرهم» وعن كيفيات تطبيقهم لأحكام الدين» واتباعهم لأوامره» 
واجتنابهم لنواهيه» وتحقيقهم لمقاصده في مختلف مجالات الحياة. 
دون أن يكون لأي منهم حق الوصاية الفكرية أو الدينية» أو حق 
الحكم باسم الدين . ودون أن يكون لأحد منهم حق احتكار الفهمء 
الاجتهادء أو التفسير من دون الناس . 

والمؤمن الحق يبحث عن حقيقة الدين الخالص حتى يعبد الله 
وحده» دول غیره» مخلصاً له الدين : 


0 2 د رورو ل ا‎ E 1 | Ae 
لیقریوتا إلى الله زلف لن اه کم بيهر فی ما هم فيه تلوت إن آله لذ‎ 
. یھی من هو کب ما4‎ 

فل إن لاف ف إن میت کن عاب یرم کی « مي آله آمب ميا علصا لم ددنى # 
ھک روڈ فل إن لي ا ين يروا أنقسهم وهمم بوم أَلْميَمةٍ آلا 


والمؤمن يببحث عن الحكمة» في ذاتهاء أينما كانت» وفي 
ذلك يقول الرسول الكريم ي : «الحكمة ضالّة المؤمن أنّى وجدها 
فهو أحقَ الناس بها . 

سے کش اتل د ہے ۹ے ر ES‏ ےہ دنهم آم اوک 
هم الوا آلأز4 . 
(1) سورة الزمر -الآية 3. 


(2) سورة الزمر - الآيتان 14 _ 15. 
(3) سورة الزمر -الاية 18. 
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والتدين هو تعبير عن فهم المرء لدينه ولكيفية تطبيقه لشعائر دينه . 
أي تطبيقه لفهمه هو للدين› آي أن الدين هو الممارسة الدينيةء أو هو 
العمل الذي يتعلق بما هو دين. ولذلك فإن التدين قد لا يعبر عن 
الدين . . . عن حقيقة الدين . بل قد يزداد التدين ولا يزداد فهم الحقيقة 
الدينية . . . قد يزداد تدين المرء ولا يزداد هو عمقاً في الدين . حيث لا 
يعنى التدين أن المتدين قد وصل إلى حقيقة الدين» ولكنه قد يقترب 
من حقيقة الدين أكثر فأكثر متى كان تدينه خالصاً لوجه الله الكريم 
وجهاداً في سبیله : 

EEE 

وقد لا يحون التدين رغبة صادقة فى الدين› بل هو قد يکون 
تظاهراً ورياءء إذ قد يلجأ البعض إلى التدينء ويظهر ذلك أمام 
الناس» لمصلحة يصيبهاء أو لمنفعة يتحصل عليها. أو هو قد يظهر 
تدينه من أجل الوصول إلى مكانة سياسية أو اجتماعية» بل إن هذا 
البعض قد يلجأ» فى سبيل ذلك» إلى التحرر من قيد النص» ومن 
قطعيته» من خلال إيقاف العمل بظاهر النص وتأويل النص ٠‏ أو البحث 
عن آراء وآئار وفتاوی من هنا ومن هناك : 
© إما رغبة في الظهور بمظهر التيسير على الناس. 

و 
© آو من باب الانفراد بالرأي وادعاء العلم والإمساك بناصية الحقيقة . 


(1) سورة العنكبوت _ الآية 69. 
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أما الدين فهوالحقيقة الدينية الخالصة... هو الأحكام 
الخالصة. . . .هو المقاصد الخالصة. وليس هو اجتهاد أحد من 
الناس» أو تفسير أحد من الناس» أو فهم أحد من الناس» الذي قد 
يقترب من هذه الحقيقة الخالصة» وقد يبتعد. ولكنه ليس هو الحقيقة 
الخالصة. 

ليبقى القرآن هو الأصل . . . أصل هذا الدين . . . أصل الحقيقة 
الإسلامية الكبرى»› وليبقى الرسول () مبلغا عن ربه وشاهداً ومبشراً 
ونذيرا يا ال إا أرسلتك شهدا ومن وَبَذم ٭ ودَاعِيًا إلى أله 
بإذنے وسراجا ۾ م 4 , 
2 ليس الدين زيدا أو عمرو من الناس 

ار ن زیداً أو عرو من الامن ي لين الدين اجدا 
من الناس» أو الناس جميعاً. وليس لأحد من البشر آن يدعي امتلاك 
الحقيقة الدينيةء أو احنکار معرفتها أو تفسيرهاء لتبقى الحقيقة وقفا 
عليه وحده» افتراء على الله وعلى الناس. بل إن كلا منهم يقترب 
متها ویبتعد . 

وليس لأحد أن يدعي أنه خد فلك اة فة 
الدينء أو أنه وحده يمتلك الحق. . . حق الفهم» أو حق الاجتهاد» ‏ 
أو حق التفسير . أو آنه وحده يمثل الدين الصحيح» أو آنه وحده الذي 
يمكن أن يعبر عنه» دون غيره. ذلك شطط وغلوّ وتطرف في القول» 
قد يتحول إلى شطط وغارّ وتطرف في الفعل والممارسة بعد ذلك 


(1) سورة الأحزاب - الآيتان 45 _ 46. 
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ينعتونهم بذلك من الأئمة أو من الفقهاءء أو من آصحاب المذاهب» 
من هنا وهناك . 

إذ قد يكون هناك طغيان للمشاعر الدينية عند فقيه» أو عند عالم 
أو عتد مفسر من المفسرين» وقد يتسبب هذا الطغيان للمشاعر الدينية 
في الاهتمام بالفروع على حساب الأصول. وهو ما يجعل المرء يلجأ 
إلى تكبير ما صغره الدين من السنن والمستحبات» مثل تحويل 
المستحب الذي لا حرج في ترکه ف ن أو إلى ستّة مؤكدة. أو 
تحويل السنة المؤكدة التي يجوز تركها أحيانا إلى فرض دائم لا يجوز 
تركه» أو تقديم فرض الكفاية على فرض العين» أو تقديم الواجب 
على الفرض . . : إلخ. ليقابل ذلك تصغیر ما کبره الدين› مثل إهمال 
إقامة العدل بين الناس» أو تصغير شأن الإحسانء أو التقليل من قيمة 
المساواة بين الناس» أو التقليل من قدر الكرامة. . . كرامة الإنسان 
و-حريته » وحفظه في نفسه وماله وعرضه. . . إلخ . 

ولا يجوز أن نكبر ما صعر الدينء من الفروع والجزئيات» ومن 
السنن والمستحبات . فنحول السنن إلى فرائض» والسنن منها ما هو 
ملزم» ومنها ما هو غير ملزم» ومنها ما هو ملزم أحياناء وغير ملزم 
العبادات والأخلاق والمعاملات . . . إلخ. ) 

لأن الاعتماد على الفروع وإهمال الأصول إنما هو تكبير لما 
صعره الدين من الفروع والجزئيات» وتصغير لما كبره الدين من 
اللأصول والكليات. أو أن نجعل من الفروع أصولاء أو أن نجعل من 
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الأضول فرعا ر من الفراتقن سا أن هن الجن فرانضاء لان 
شخصاً ما قال بذلك» آو لأن شخصاً ما اهتم بذلك. فإن هذا ليس من 
الحقيقة الدينية الخالصة في شيء» ليس من الحقيقة الدينية التي تعطي 
كل شيء من القواعد والأحکام قدره وحكمه. 


ونحن نعلم أن هناك حقائق كبرى وأصولاً جليلة عظيمة» مثل 
إقامة العدل بين الناس» ومثل التأسيس للشورى وإشاعتها بين الناس 
في شأنهم العام كله» ومثل الإحسان في القول وفي الفعل وفي 
الممارسة والتطبيق » لا ينبغي أن نصغر من شآنهاء أو آن نتجاهلهاء أو 
أن ننصرف عنها إلى غيرها من الفروع والجزئيات التي يجب ألا 
نهملها هي أيضاًء ولكن لا ينبغي أن کون الاهتمام بها على حساب 
الأصول والكليات» آو آن نهمل الأصول من أجل الفروع› فتطغخی 
الفروع على الأصول» وتطغى الجزئيات على الكليات . 


والدين لا يجوز أن يشخصن› أو أن يختزل في أشخاص بعينهم» 
أو أن يعبر عنه آشخاص بعينهم دون الآخرين» أو أن یحکم بأاسمه 
قالوا بهاء أو عملوا بها» وهي ليست من الدين» أو لم يأت بها الدينء 
ويقال مع ذلك إنها من الدين» أو إنها من السنن التي ينبغي الأخذ بها 
أو العمل بها. وهي ليست غير آقوال وأفعال خاصة بصاحبهاء أو 
بأصحابها» يمكننا الأخذ بها أو تركهاء ويمكننا الاستئناس بهاء 
ويمكننا إهمالها والتحول عنها إلى غيرها. 


اذ لسن الدنن زيذا أو عمر ىفن الان :< ال التب ادا م 
الناس» أو الناس جميعاً. . . لیس الدين عليًاً أو عمر أو آبا بكرء أو 
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ابن عمر أو ابن عباس» أو أبا هريرة» أو الشافعي أو مالك أو أبا حنيفة 
أو ابن حنبل أو البخاري أو مسلم» أو الغزالي أو ابن تيمية» أو آي 
أحد غيرهم . وليس لأحد من البشر أن يدعي امتلاك الحقيقة أو 
احتكار معرفتها أو تفسيرهاء لتبقى الحقيقة وقفاً عليه وحده» افتراء 
على الله وعلى الناس. بل إن كلا منهم يقترب منها ويبتعد. 

ولأن الدين ليس أحداً من التاس» ولأن أآيّاً من الناس ليس له أن 
يدعي آنه هو الدين› لم گر في الرسلام رجال دين یزیدون في الدين 
أو ينقصون من الدين شيئاً. . . لم يكن في الإسلام رجال دين ولم 
تكن فيه رهبانية ولا کهنوت ولا صکوك غفران ولا باباوات ولا کنيسة 
تصدر القرارات والأوامر. 

ل في الإسلام رجال دين» بل هناك دين» وهناك رجال 
متدينون . . . هناك دين» وهناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه : 

من لمرن رال صدَفا ما هدوا آله عة ينهم من تى بم ونيم 
ن نظ وما دلوا بدي # رى أله ليقي بصنقهم َب لوقي 
إا و توب لهم ن آله کن عفرا ر( . 

هناك قادة وأئمة» وهناك علماء وفقهاء وأصحاب مذاهب كبرى› 
ومع ذلك ليس هؤلاء هم الذينة اى لس أي منهم هو الدين» ولا 
يجوز لأحد منهم - مع ذلك - أن يقول آنا الدين» ولايجوز لغيرهم أن 
ينعت أيًا منهم أو أن يصفه بأنه هو الدين. بل هم مجتهدون في الدين› 
ویمکن الأخذ من أي منهم› أو عن أي منهم ۰ ويمکن رد ذلك دون 


(1) سورة الأحزاب _الآيتان 23 - 24. 


حرج . . . مثلما قال الإمام مالك بن أنس: «كل يؤخذ منه ويردء إلا 
صاحب هذا القبر ()) . 


«ولم يكن الخلفاء الراشدون أنفسهم رجال دين بالمعنى الذي 
عرفته أوروبا - خاصة في العصور الوسطى - أو بالمعنى الذي عرفته 
الكنيسة أو بالمعنى الذي كان يدعيه الباباوات في أورويا. . . بل كان 
الخلفاء قادة وعسكريين ورجال سياسة يقودون المعارك ويمارسون 
مختلف الشؤون الحربية والإدارية والسياسية ويديرون شؤون الدولة 
في مختلف الميادين والمجالات بما يحقق مقاصد الدين» ويرسي 
دعائم العدل والآخوة» والمساواة بين المؤمنين» ولم يدع أحد منهم 
أنه رجل دين» رغم تفقههم في الدين واجتهادهم فيما يعرض عليهم 
من وقائع وأحداث وفيما يطراً من مشكلات» ورغم سابقتهم في 
الإسلام وصحبتهم لرسول الله ليا( . 


أي منهم من الحقيقة. . . من حقيقة الدين الخالص»› ومن حقيقة 
احکامه الخالصة› ومن حققة مقاصده التي یجب أن تسود المجتمع 
کله في شأنه العام كله. ويمکن أن نستأنس بأقوالهم ونفيد من بعض 
ممارساتهم وتطبيقاتهم العملية» ومن آرائهم وآفكارهم» ومن حکمتهم 
ليس أحداً من الناس كائناً من كان. بل إن الدين هو ما أنزله الله 


(1) سالم القمودي - الإسلام والدولة - ص52 . 
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وأوامره ونواهيه. ولیس الدين هو كلام فلان أو غيره من التاس. 
ولحظة أن يقول آي منهم انه هو الدین» ینتفی معنی کونه إماماً أو 
فقيها» ويتحول إلى مدع» ليس إلا. .. مدع لحق ليس له... ليس 
من حقه» وما يكون له أن يدعى ذلك أو أن يفعلهء أو أن يفعل ما 
يشير إلى ذلك من قريب أو من بعيد. 


ولم تكن حكوماتهم (إن جاز التعبير) حكومات دينية» تستغل 
الدين أو تزيد فيه أو تنقص منهء كما كانت تفعل الحكومات الدينية فى 
الغرب» بل كانت حكومات ري وشوری واجتهاد لاستظهار حکم الله 
وتحقيقق مقاصد الك نما یحفق مصالح العباد في الدنا والآخرة» 
ا بان شرع الله يهدف إلى مصلحة اللإنسان فى الدارين› ويأن 
الحكم في الإسلام إنما يجب أن يكون بأحكام الإسلام» وليس باسم 
الإسلام أو نيابة عنه. 

وقد آفلح من هو لاء من أفلح › ومن اهتدی منهم فقد اهتدی 

لنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليها: وقد #. . .وعد الله ألذن اموا 
وعَيلا للحت منم به مَحْفرة ا عل وة قد ذهبوا چا 
N e SS‏ 
وأرضاهم› وبقي الدين وسيذهب الناس جميعاً ويبقى الدين. 


وقد دکر الإسلام ف في القرآن لفظاً مجرداً غير منسوب لأحد من 
الئاس : 


(1) سورة الفتح - الآية 29. 
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ل ایت عند آله 5 . Mg.‏ 


ر جو سے فان ازو عر ر ډژش سم 


ووس يبع عير سكيم ويا فلن يقب ينه وهو فى الأخِرَق ِن 
لسرت . 
وما دام الأمر كذلك فلماذا إذن نقف عند هذا أو ذاك من 
الناس. . . لماذا نقف عند رأي أو فتوى أو تفسير لهذا أو ذاك من 
الناس عاش في عصر له خصائصه وآحواله التي تختلف عن عصرنا 
واجتهاداتهم وآرائهم وکان رصيدهم من العلم قلیل › ونحن أحياء 
ولسنا أمواتاً ورصيدنا من العلم كثير؟! ) 
ولماذا لا نبحث عن الحقيقة الخالصة فى كل ذلك ولا نخاط 
بين ما هو دين من عند الله › ويين ما هو من عند هؤلاء الرجال» من 
اران افا وك افحت ا لاال من فر بد ن 
ليست من الأصل فى شىء بعد كل هذه السنين» وبعد كل ما طراً وجد 
على حياة الإإنسان وعلى طرائق عيشه؟! 
وما دام الأمر على هذا النحو» حقاء فلماذا إذن سمح لحد ما» 
أو لسلطة ما أن تحكمنا باسم الدينء أو أن تحكم نيابة عن الدين› 
استناداً إلى آقوال هو لاء أو ھۇلاءء وإلى تفاسیرهم وفتاویهم › ولیس 
استناداً إلى أحكام الحقيقة الخالصة وإلى مقاصد الدين الخالص. 


)1( سورة آل عمران - الاأية 19 . 
(2) سورة آل عمران _ الآية 85. 
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وليس الدين أحداً من الناس حتى يحكمنا باسم الدين. . . ليس الدين 
أحداً من الناس حتى يستغل الدين فينصب نفسه زعيماً دينيًاً يأمر وينهي 
فلا ترد كلمته. . . ليس أحداً من الناس حتى يحكم باسم الدين وليس 
بأحكامه» أو يزيد في الدين مما ليس منه» أو ينقص منه فيهمل بعض 
أحكامه ولا يلتفت إليهاء ليحقق من خلال ذلك أهدافه ويخدم 
مصالحه. أو يضفي على نفسه شرعية لا يستحقها. . . شرعية ليست 
له» أو هي ليست من حقه. . . ليس الدين أحداً من الناس» حتى 
ينصب هذا أو ذاك نفسه حاكماً يحكم باسم الدين» أو نيابة عنه» أو أن 
يجعل من نفسه»ء أو يجعل منه الأخرون سلطة دينية تحكم باسم الدين 
وليس بأحكام الدين» فتأخذ من الدين ما تأخذ وتهمل ما تهمل. أو 
تزيد أو تنقص من الدين شيئاً منه» بما يخدم مصالحها ويحقق 
رغباتهاء أو بما يمنحها شرعية يفتقدها. . . ليس الدين أحدا من التاس 
حتى تقف عنده فلا تتجاوزه في فهم أو تفسير الدين. . . ليس الدين 
آاحدا من الاس حتی یجبرناء أو نجبر آنفسها على أن نعيش عصره» أو 
طرائق فهمه وتفسيره» أو آن نستخدم أدواته أو وسائله أو آلياته التي 
يعمل بها أو التي يبحث بها عن فتوى أو عن رآي أو عن تفسير. . . 
ليس الدين أحداً من الناس حتى نلتمس الحقيقة» أو ما يؤدي إليها 
عنده وحده» دون غيره. . . ليس الدين أحداً من التاس حتى نجعل 
منه حجة أو آية (حجة الإسلام. . . شيخ الإسلام. .. آية الله. .. 
إلخ .). وليس الدين طائفة من أهل الدين»› أو جماعة من جماعاتهء أو 
مذهباً من مذاهبه» دون الطوائف الأخرى والجماعات الأخرى 
والمذاهب الأخرى؟! 
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غير أن هذا لا يعني أن يذهب کل بفهمه واجتهاده وتفسیره» 

ن یستبد کل بفکره» آو آن یطغی کل بفکره على غیره دون وجه 
حق. ولكن ذلك يعني أن يقف الجميع صفَاً واحداً تحت مظلة 
الحقيقة الخالصة. . . تحت مظلة الدين الخالص. وإن اختلف 
الناس» بعد ذلك» في الرآي آو في الفهم أو في التفسير؟ ولماذا لا 
يقف الجميع صما واحداً فوق اختلافاتهم في الفهم وفي الرأي 
والتفسير» حتى يتحرر الفكر من قيود التقليد والتبعية لهذا أو ذاك من 
الناس» ليكون الفكر - بعد ذلك - حرا طليقاًء لا تفصل بينه وبين 
الحقيقة الخالصة قيود أو سدود. وحتى يتحرر أهل الاجتهاد من 
القوالب الجامدة الجافة التي لطالما وقفت عند حدود التقليد لهذا أو 
لذاك من الناس» وحتى لا ينصرف الناس عن الحقيقة الخالصة إلى 
ما لحقها من شروح وتفاسير . 


3 التشيع للدين وليس لأشخاص متدينين 


«ليس الدين أحداً من الناس» تلك هي الحقيقة الكبرى التي يجب 
ألا نغفل عنها لحظة واحدة» ليكون إخلاصنا لله إخلاصاً كاملا يمنعنا 
من أن ننساق وراء هذا أو ذاك من الناس» أو أن نتشبث براي هذا أو 
ذاك من الناس» أو آن نتمسك بشخص هذا أو ذاك» او لهذا آو 
لذاك من الناس»ء ونحمله ما لا يحتملء أو ما لا يجوز أن يحتمل› 
فنحمل أنفسنا وزر ما يحتمل وما لا يحتمل . 

ولأن الدين ليس أحداً من الناس فإن هذا ينفي أي معنى لأي نزاع 
بين المذاهب والطوائتف حول أي من الناس... من الصحابة أو 
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الأئمة أو العلماء ا لأن أي ی 9 یس هو 


ا ادا من الناس فلا معنى لأي تشيع لهذا أو ذاك 
من الناس» ممن سبقوناء أو ممن هم معاصرون لناء دون 
الآخرين. . . لا معنى لأي تشيع لمذهب دون مذهب أو لطائفة دون 
أخرى»› ولا معنى لانقسام الناس إلى سنة وشيعة»› وإلى سلفيين وغير 
سلفيين» وإلى مسلمين وإسلاميين» وإلى غير ذلك من التصنيفات 
والتسميات المذهبية الطائفية الضيقة الجامدة؟! 


نعم » لا معنى لأي تشيع لزيد أو لعمرو من الناس» من الصحابة› 
أو من القادة» أو من الأئمة أو من الفقهاءء أو من العلماءء أو من 
TT TT‏ 
ما أقترب› وابتعد بعضهم عنها بقدر ما ابتعد. وأمرهم جميعاً إلى الله . 
ولو لم يخلق أي منهم» أو لم يكن آي منهم على ما كان عليه لما غير 
ذلك شيئاً من الدينء أو من أمر الدين. وإنما التشيع الحق هو التشي 
لا تة 

ويجب أن نترك ما يتعلق بهؤلاء كأشخاص للتاريخ وللنقد 
التاريخى الموضروعى المحايد» ولا بجور اعتبار البحديث عنهم 
كأشخاص (في ذواتهم) مسألة دينية بختلف عليها الناس . لأن الحديث 
عن هؤلاء لا يعنى بالضرورة الحديث عن الإأسلام» لأن الإسلام دين › 
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وهؤلاء متدينون بهذا الدين. وقد يقترب تدين بعضهم من حقيقة هذا 
الدين› وقد يبتعد تدين بعضهم الآخر من هذه العحقيقة . بل قد يخطیء 
البعض من الناس في تقديرهم لهؤلاء عندما يصبغونهم بصبغة الدين › 
ويلبسونهم لباس الدين في كل ما يقولونه ويفعلونه» والدين الحق ليس 


وعلينا أن نتوقف عن اعتبار زيد أو عمرو من الناس حجة في 
الدين» أو اعتبار آقواله وممارساته قاعدة لا ينبغي تجاوزهاء أو العمل 
بغيرها. وأن ندرك أن التشيع إنما هو للدين وأحكامه ومقاصده 
ومراميه» وليس لأشخاص متدينين . وأن إحياء عصر السلف لا يعني 
مجرد إحياء أشخاص عصر السلف وأئمته وقادته بأشخاصهم وأقوالهم 
وأفعالهم فقط . ذلك جمود في الفكرء وقولبة وانكفاء على ذوات 
أولئك الرجال» لا معنى له. وإنما يجب أن يمتد الإحياء - وهو الأهم 
- إلى إحياء الأحكام التي جعلتهم كذلك... إلى إحياء المبادىء 
والقيم والمعايير الدينية الأخلاقية التي كانت سائدة بينهم في ذلك 
العصرء لأن تلك المبادىء والقيم والمعايبر هي التي جعلت من آولئك 
الرجال على ما هم عليه من تدين ومن ورع وتقوى ومن قرب من 
الحقيقة الدينية الخالصة. وهو ما نحتاجه الآن أكثر من احتياجنا 
لأولئك الأشخاص كأشخاص مجردين نردد أسماءهم من حين إلى 
آخر» دونما اهتمام بما أرسوا من قيم ومن معايير أخلاقية اجتماعية› 
ومن ورع وتقوى» ومن زهد في الدنيا بما فيها من مناصب ومکانات 
سياسية اجتماعية جعلت من غيرهم طغاة استبداديين . 
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من الصحابة أو من الأئمة أو من الفقهاءء رضي الله عنهم جميعا 
وأرضاهم . ولا يعني تبخيس دور آي منهم»› أو الطعن في ورعه أو 
تقواه . . . وإنما هو الحق الذي لا ينبغي أن يتجاهله أحد» أو أن يتنكر 
له أحد أو أن يهمله أحد من الناس» وهو أن الدين ليس أحداً من 
الناس» لأنه دين» وليس هو بقول فلان أو غيره من هؤلاء» و من 
غيرهم من الناس. وهو ما يوجب عرض كل الآراء والاجتهادات 
والفتاوى على الأصل . . . أصل الدين . . . أصل الإسلام» فما وافقه 
أخذنا به» وما لا يتعارض معه أخذنا به» وما تعارض مع الأصل تركناه 
وأهملناه . وفي ذلك يقول ابن القيم في كتابه الروح: 

«فمن عرض آقوال العلماء على النصوص ووزنها بهاء وخالف 
منها ما خالف النص» لم يهدر أقرالهم ولم يهضم جانبهم» بل اقتدى 
بهم» فإنهم كلهم أمروا بذلك» فمتبعهم حقًاً من امتثل ما أوصوا به 
لا من خالفهم (فيما أوصوا به). فخلافهم في القول الذي جاء النص 
بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها 
من تقديم النص على آقوالهم . فمن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم 
في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. .»0 . 

بل إن الحديث عن هؤلاء وعن إسهاماتهم وعما أقاموا من صروح 
علمية فكرية ثقافية واجب على كل مسلم. وتبخيسهم والحط من قدر 
آي منهم › دون وجه حق» إنما هو افتراء على الحقيقة» لا معنى له 
بل هو يدخل في باب السب والقذف والشتم الذي لا يليق بمسلم أن 


(1) ابن قيم الجوزية - الروح - ص 356 - مقتيسة من: مفاتح القرآن والعقل - جمعية 
التجديد الثقافية الاجتماعية - ص 68 سلسلة عندما نطق السراة - البحرين - 2005. 
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يفعله تجاه أخيه المسلم لأن المسلم ليس سبّاباً ولا طعَاناً. ومنهم من 
شهد القرآن وهو ينزل» وعاشوا في مدرسة القرآن وفي رعاية الرسول 
الكريم يَية. ومنهم من بذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله. ولا 
أحد يستطيع أن ينكر لهم متزلتهم في الجهاد ودورهم في الفتوح» وفي 
حمل الدعوة وتبليغ الرسالة والدفاع عنها. ومنهم من تفقه في الدين› 
ودافع عن الإسلام بالكلمة الصادقة ويالفكر المستنير . 


وحتى الذين ارتكبوا آخطاء علينا أن ندعو الله أن يغفر لهم» بل 
علينا أن ندعو لجميع من سبقنا منهم بالمغفرة والرحمة: 


ر 


سر چ آک م م سر ر ا e‏ 
وليفو الأولون من امجن والاصار والب اتبعوم بيخن 
روک سے ال عنم ورضوا عن واد ڏه جت تر ری ف تا 1 نهر خرن 


فا آنا كلك الَو اي04 . 


t 


والییے جاو من ِي ولو را عفر اتا لجرا ای 
قرا با لين ولا مل ف فرحا قا لاس افوا رتا إنك رف ر04 . 


لكن هذا لا يعني أن نقول عن أي منهم أنه هو الدين»› ونترك ما 
سواه. . . ما سوى قوله وفعله. وإنما ينبغي أن نستعين بهم... 
بعلمهم وفكرهم» ونستأنس برأيهم» ونحاول أن نعرف ما عرفوه» وأن 
نفهم ما فهموه» دون تكلف أو تعسف» سواء أكان ذلك في حقهم هم 
الذين عاشوا في عصور سبقت عصرنا هذا بكثيرء أم كان ذلك في 
حقنا نحن الذين نعيش هذا العصر بكل ما فيه من معارف وعلوم» ومن 


(1) سورة التوبة -الآية 100 . 


(2) سورة الحشر - الآية 10 . 
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اختراعات وابتکارات ومن تقدم معرفي هائل في مختلف مجالات 
العلم» مما يهيء لنا فرصاً أكبر للفهم والاجتهاد والتفسير» وفرصاً أكبر 
للممارسة السياسية والمشاركة في الرأي والقرار» وبناء الدولة 
المعاصرة» وفق الآليات المعاصرة والأدوات المعاصرة لشؤون الحكم 
الفاتةوالطان. 


الفصل الثالتث 
صو ل الحكم في الإسلام 


1 مضمون الحكم وآليات التطبيق 

يقوم الحكم - أي نوع من آنواع الحكم والسلطان - على مضمون 
ديني أخلاقي اجتماعي» يتأسس على العقيدة الدينية» أو الفلسفيةء أو 
الأيديولوجية التي تؤمن بها الأمةء أو تتبناهاء بما تتضمنه من أحكام 
ومن قواعد ومن قيم ومعايير دينية فلسفية أيديولوجية أخلاقية 
اجتماعية» وعلى آفكار وقضايا سياسية» وعلى رؤى وبرامج اقتصادية 
اجتماعية. . . إلخ. 

مثلما يقوم الحكم بعد ذلك على بناء من الآليات والأدوات 
السياسية العملية» وعلى هياكل ومؤسسات وأجهزة ومصالح ودواوين 
إدارية قانونية . . . إلخ. تعمل جميعها كاليات وأدوات على تطبيق أو 
تنفيذ المضمون الديني الأخلاقي السياسي الاجتماعي الذي تتبناه 
الأمةء وتحوله إلى وقائع وأحداث وعلاقات في الواقع السياسي 
الاجتماعي . 

أي أن الدولة تقوم أو تنشاً أو تتأسس على «بناء ومضمون. . . 
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ا ل ا ا ل ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا ا س ا ن 


آلية وموضوع . . . مؤسسات وهيئات وأبنية وتراكيب تنظيمية » وأفكار 
وقضايا ونظريات سياسية اقتصادية اجتماعية» منها ما يجب أن يكون 
E‏ بالدين › عاملاً على تحقیق مقاصده في المجتمع المسلم» 
ومنها ما هو من شؤون الناس ومن شؤون دنياهم مما ييسر لهم طرائق 
عيشهم وأساليب حياتهم» وكيفية ممارستهم لشؤون الحكم 
والسياسة». 

غير أن ما يشغلنا جميعاً - في هذا الخضم من الأفكار الخطيرة 
الوافدة» الذي نحيا في فضاءاته ويحاصرنا من كل جانب» وفي ظل 
هذا التوتر الفكري السائد بين المسلمين أنفسهم» وفي ظل هذا 
التطرف في القول والفعل عند البعض من المسلمين - إنما هو السؤال 
الأهم» بل الأسئلة الهم - قبل ذ لكا وهى: 

بأي معنى يكون الحكم الإسلامي في المجتمع المسلم؟ أو بأي 
معنى يكون الحكم في المجتمع المسلم حكما إسلاميًا؟ وما هو 
الحكم الإسلامي الذي ينبغي أن ننادي بهء آو الذي ينبغي أن نسعى 
من أجل أن يسود هذا الحكم الواقع الإسلامي كله» دون غيره من 
أنواع الحكم؟ 

وعلی ای مذهب أو تفسير من المذاهب والتفاسير السائدة يمكن 
أن تستنبط الأحكام والقوانين التي يمكن أن ينتظم بموجبها هذا الحكم 
حتی یکون حکما إسلامیاً خالصا؟ 

وعلى رأي أي طائفة أو جماعة من جماعات المسلمين يمكن أن 


)1( سالم القمودي ت الإسلام والدولة - ص56 . 
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يتحقق ذلك» والمسلمون على هذه الحال من التفرق ومن التشتت 
ومن التمزق الفكري بين سنة وشيعة. . . بين أئمة وفقهاء. . . بين 
مذاهب ومذاهب. . . بين سلفيين وسلفيين. . . بين سلفيين 
زاف و ن ال ارا اا 
وجماعات . . . بين أحزاب وأحزاب . . . بين طوائف وطوائف. . 
وبين هؤلاء جميعا وبين الحقيقة الخالصة... حقيقة الإسلام 
الخالص. . . الحقيقة التي تعلو على كل مذهب» وعلى كل تعصب» 
وعلى كل أفق ضيق» وعلى كل قولبة آو جمود في الرآي أو في الكيفية 
امار 

وكيف يمكن أن يتم - بعد ذلك - بناء هياكل ومؤسسات الدولة 
واختيار آلياتها وأدواتها السياسية؟ وهل يخضع ذلك لتطور الفكر 
السياسي وتطور آليات الممارسة السياسية» أم هو يخضغ لخير ذلك من 
الآليات والأدوات؟ 

وإذا ما أردنا الإجابة على هذا السؤال الأهم وما يتفرع منه من 
أسئلة أخرى تترتب عنهء أو إذا ما أردنا الإجابة التي ترتفع على كل 
ذلك وتستغرقهء» فلن نجد أمامنا غير القاعدتين الأساسيتين التاليتين 
اللتين تمثلان جانبي الحكمء أو اللتان يتأسس عليهما أي نظام 
للحكم» وهماً: 
المضمون : 

وهو ما ينبغي أن يتأسس عليه نظام الحكم في المجتمع من حيث 
المعنى» أو من حيث الموضوع . حيث حقيقة الإسلام الخالصة» التي 
هي الحقيقة الجامعة لأصول الحكم الإسلامي الأصيل»ء في الإسلام» 
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التي يجب أن تستنبط منها أحكام الإسلام هي التي تؤسس للمضمون 
الديني الأخلاقي الاجتماعي للمجتمع المسلمء أو للدولة التي يجب 
TS‏ 
الإسلامء أو نيابة عنه. . .الحقيقة الدينية الخالصة التي تتسع لكل 
اختلاف» وتتعالی على 6 تمذهب أو تعصب أو ا تطرف»› 
وترفض كل جمود أو قولبة أو قطعية فيما يتعلق بشؤون الناس وشؤون 
دنياهم. . . الحقيقة التي د تستخرق کل اختلاف وتتعالی على کل 
تمذهب» وتتسع لكل الناس بأجناسهم وآلوانهم وأديانهم» وتستوعب 
كل تقدم في مجال الفكر السياسي على نحو خاص... كل تقدم 
يتعلتق بالآلية وليس بالمضمون. . . بالأدوات والوسائل والمناهج التي 
يمارس الناس من خلالها السياسة. . . السلطة. .. الحكم في هذا 
العصر . 


الآلىة: 


» 


وهي التي يتشكل منها بناء الدولة من حيث الآلية. . . من حيث 
الأداة. . , من حيث مناهح بناء الدولة كهياكل ومؤسسات للممارسة 
السياسية. . . من حيث مناهج الحكم والسياسية. وهو ما لا ينبغي أن 
يرتبط بتجربة تاريخية معينة» أو برأي أو بمذهب سياسي معين» وإنما 
ينبغي أن يرتبط ذلك بتطور الفكر السياسي . . . بتطور هذه الآليات 
والأدوات› کالیات وأدوات محايدة» يمکن ان تعمل في أي مناخ 
ثقافي» وفي آي مجتمع من المجتمعات . إذ لا معنى لربطها بالدين› 
أو بالحلال أو الحرام أو المستحب أو المكروه. . . . إلخ. » لأنها من 
الآلية وليست من المضمون»ء وهي - لذلك السبب - لا تخضع لغير 
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كيفية استخدامها فى الخير و ف فى الشر» في الصلاح أو في المساد. 
مثلها مثل أي آلية أ أي آداة مادية آخری . 


ولأن الآلية متغيرة متطورة بتطور الفكر السياسي وتقدم كيفيات 
وطرق الممارسة والمشاركة السياسية» ولأن تغيير الالية التي تقو 
عليها الدولة كبناء ومؤسسات وكأدوات ووسائل ومناهج سياسية لا 
يعني تغيير المضمون الديني الأخلاقي الاجتماعي للمجتمع» كان هذا 
المضمون هو ما يشكل هذه الأصول (أصول الحكم)ء وليس الأداة أو 
الالية. 


أي أن أصول الحكم وقواعده في الإسلام إنما تكمن في هذا 
المضمون الديني الأخلاقي الاجتماعي» وليس في آليات وأدوات 

تطبيقه» التي تخضع لكيفيات وطرق استخدامهاء وللمقاصد والغايات 
التي تقف تقف خلف هذا الاستخدام» مثلما تخضع من جهة أخرى للتطور 
التاريخي . . . تطور الفكر السياسي وتطور آاليات وأدوات الممارسة 
السياسية» وليس لأي شيء أخر غير ذلك. ولذلك فهي ليست من 
أصول الحكم في شيء» لأنها من الآلية وليست من المضمون. ولأنها 
من الشكل وليست من الموضوع. وأصول الحكم في الإسلام لا 
تکمن في الشكل. . . شكل الدولة أو اسمها أو آلياتها وأدواتها 
السياسية» كآليات وأدوات» وإنما تكمن في المضمون الديني 
الأخلاقي الاجتماعي . . ر في أحكام الإسلام وقواعده وفي 
مبادئه وقيمه ومعاييره التي ينبغي أن يتأسس عليها الحكم الإسلامي من 
خلال آليات وأدوات تتنتقل بهذه الأحكام والقواعد والقيم والمعايير 


إلى مستوى الفعل العملي التطبيقي في الواقع السياسي الاقتصادي 
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الاجتماعي . وهذه الأصول والأحكام التي وضعها الإسلام. . . هي 
المضمون الديني الأخلاقي الاجتماعي الذي جاء به الإسلام. . . هي 
أحكام الإسلام ومقاصده ومراميه. وهي أحكام واضحة بينة»ء وما 
تحتاج إليه هذه الأصول والأحكام إنما هو إنزالهاء دون غيرهاء على 
الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي حتى يتأسس الحكم الإسلامي 
على هذه الأحكام التي تتأسس على الحقيقة الإسلامية الخالصة دون 
غيرها من الاجتهادات المذهبية أو الطائفية الضيقة» أو التي تستنبط من 
الحقيقة الإسلامية الخالصةء من خلال الاجتهاد وإعمال الرأي على 
موی الاهة كلها ولس على ری مذهب دون مذهب» أو طائفة 
دون أخرى. أو التي تستند إلي الحقيقة الإسلامية الخالصةء أو 
تفا ا 


وأصول الحكم في الإسلام ليست وزارة تنشاًء آو حاجب يعين»› 
آو دیوان يفتتح › أو مۇسسة تقوم»› أو رئيس ينتخب» أو ملك أو 
سلطان يرث الحكم كابراً عن كابر. هذه كلها آليات وأدوات سياسية» 
تمارس من خلالها السياسة. وقد تطبق من خلالها أحكام الإسلام» 
وقد لا تطبق» وقد يؤخذ ببعضها ولا يؤخذ ببعضها الآخر. ولكنها 
ليست هي الأصول. . . ليست هي أصول الحكم في الإسلام» بل إن 
أصول الحكم في الإسلام هي أحكام الإسلام» وليست هي الآليات 
والأدوات السياسية التي تطبق من خلالها هذه الأحكام فتتحقق 
الأصول في الواقع السياسي الاجتماعي. . . ليست هي الآليات 
والأدوات السياسية التي يتم من خلالها بناء الدولة وإقامة السلطان من 
حيث الشكل والهيكل. . . ليست هي الآليات والأدوات والأشكال 
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والرموز التي لا علاقة لها بأصول الحكم في الإسلام. وإنما هي مجرد 
آليات وأدوات قد تؤدي دوراً - في عصر ما - ولا تؤدي نفس الدور 
في عصر آخر» وقد تصلح لعصر ولا تصلح لغيره» وقد يتحقق من 
والأدوات› لآنها مجر د آليات وأدوات والشت صو لا للحكم» ولا 
ينبغى أن تكون كذلك» لأنها آليات وأدوات تخضع للتطور التاريخى 
للفكر السياسي› ولوسائل ممارسة الحكم والسلطان› ولاجتهاد الناس 
ا 


ولذلك فإن الحكم الإسلامي الأصيل هو الحكم الذي يقوم على 
أحكام الإسلام» ويحكم بأحكام الإسلام» وليس باسم الإسلامء أو 
نيابة عنه. إذ إن الحكم باسم الإسلام أو نيابة عنه هو حكم يخالف 
أحكام الإسلام ويخالف مقاصده الكلية العامة» وأصول الحكم في 
الإسلام هي أحكام الإسلام. . . هي مقاصد الإسلام. . . هي إقامة 
العدل بين الناس» وتحقيق الشورى بينهم.. . بين السلطة والناس 
وبين الناس والناس. هي الأخوة والمساواة... هي البر 
والإحسان. .. أصول الحكم في الإسلام هي تطبيق أحكام 
الشريعة. . . هي الأوامر والنواهي . . . هي أحكام المعاملات بين 
الناس . . . هي القيم والمعايير الإسلامية الخالصة التي ينبغي أن تسود 
اا هي أخلاق الإسلام. .. هي اليسر واللين. . . هي 
الأخوة في الدين. . هي المودة والمحبة بين الناس. . هي حفظ النفس 
والمال والوطن . . حفظ الكرامة الإنسانية وحسن اعتبار الإنسان. . . 
هي حرية حركة الفكر وتلقائيته في تنقله بين الناس» وليست هي 
الآليات والأدوات التي يتحقق بها ذلك. 
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وهو ما يستدعي التمييز بين ما هو من أصول الحكم وبين ما هو 
من الآلية» أي بين ما هو من المضمون الديني الأخلاقي الاجتماعي 
الذي يتميز به الإسلام عن غيره» والذي لا يسمى الحكم حکماً 
إسلاميا إلا به» ومن خلال تطبیق آحکامه وقواعده ومفاهیمه في 
الواقع» وبين ما هو من الآليات والأدوات والمناهج التي تؤسس لبناء 
الدولة كهياكل ومؤسسات» وتمارس بموجبها السياسة كوسائل وآليات 
وة المارفة التاسة. ) 


وأصول الحكم في الإسلام هي أحكام الإسلام وليست هذه 
الآليات والأدوات والأبنية والتراكيب التنظيمية السياسية التي تقوم عليه 
الدولة» كآليات وأدوات سياسية » التي هي ليست من الدين أو هي لا 
علاقة لها بالدين من حيث الحلال والحرام. .. لأنها من الآليات 
والأدوات التي تخضع لكيفية استخدامها. . . ليست من المضمون 
الديني الأخلاقي الاجتماعي» بل هي آليات لتطبيق المضمون الديني 
الأخلاقي الاجتماعي» ليس إلا. . . 


2 القضية الأساس 
«الحكم بأحكام الإسلام» 

الحكم الإسلامي الأصيل لا يعني أن يحكم (الحاكم) باسم 
الإسلام» وإنما أن يحكم بأحكام الإسلام. .. أحكام الإسلام 
الأصيلة» التي تقوم على الحق والعدل» وعلى الشورى» وعلى اليسر 
واللين والإحسانء ولا يعني آن تحكم الدولة باسم الدين أو نيابة عنه 
أو أن تتحول مؤسسات المجتمع كله السياسية الاقتصادية العسكرية إلى 
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مؤسسات دينية» وإنما أن تحكم الدولة بأحكام الإسلام وأن تحقق 
هذه المؤسسات في أعمالها وإنجازاتها مقاصد الدين» وآن لا تخرج 
عن أحكامه الخالصة البينة الواضحة في أعمالها وممارساتها ومقاصدها 
وغاياتها. 

ولذلك فإن القضية الأساس ليست هي أن يكون الحكم الإسلامي 
رادیکالتاً أو إصلاحتاء متشدداً أو ا ليست هي قضية 
«حركات إسلامية معاصرة»» أو قضية «صحوة إسلامية»» وليست هي 
قضية «إسلام سياسي»» لأن القضية أعمق من ذلك بكثير. . . إنها 
قضية دين. .. قضية فهم الدين على حقيقته.. . .. فهم أحكامه 
ومقاصده ومرامیه . . . قضية واقع أخلاقي اجتماعي لا يستقيم إلا على 
نهج الحقيقة الدينية› ووفق أحكامها. . . قضية حقيقَة دينية. . . قضية 


ES‏ قضة 
عهد وميثاق بين العبد وربه : 

ر چ ر 2 ص سے 7 ھت سر رس ~ #” ت م 

#واڏڪووا َة او لک میق لی وائقگم ہی إذ فلم سمعتًا 


ر Cy go‏ سر ر ی | I7‏ 


واطعتا واوا أله لإ اه علي بات الس دور 4( . 


أي أن القضية الأساس هي أن يكون الحكم الإسلامي حكماً 
لاسا قا شالا وأ يكون الاسافرن ناسون مون فن 
الحقيقة الإسلامية الخالصة في الحكم والسياسة التي هي ليست 
راديكالية ولا إصلاحية ولا وسطية ولكنها الحقيقة الخالصة وحسب. 


وقد رفض الخليفة الأول أبو بكر الصديق (ر) أن يدعى خليمة 


(1) سورة المائدة - الآية 7. 
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اوقا ليت هة ال ولك هة ورل اء و غر 2ا 
يعني أنه لم يأت ليحكم باسم الله ا أو أن يحكم باسم 
الدين أو نيابة عنه» ولكن ليحكم بما جاء به رسول الله (446) عن ربه» 
من أحكام يجب أن تطبق» ومن قواعد يجب أن تنفذ» ومن أوامر 
ونواه يجب أن يأتمر الناس بهاء وأآن ينتهوا عما تنهى عنه. 

وهو ما بينه كذلك في قولته المشهورة: «وليت عليكم ولست 
بخيركم . . . وإنما آنا متبع ولست بمبتدع» فإن آصبت فأعينوني» وإن 
أخطأت فقوموني»» آي متبع لأحكام الله . . . لأحكام الأ ولتت 
بمبتدع لأحكام جديدة فيما هو من الدين. .. فيما هو من أحكام 
الدين» ومن أوامره ونواهيه. 

وكذلك في قوله: «فان رآيتموني على حق فأعينوني» وإن 
رأيتموني غ فسددوني . ال ما أطعت الله سک فإن 
عصيته فلا طاعة لي عليكم» . ) 

وهذه هي وظيفة الدولة في الإسلام» وهذه هي واجبات الحاكم 
أو الخليفة أو الأمير أو القائد أو الرئيس» وهي أن يحكم بأحكام 
الإسلام وليس باسم الإسلام. . . أن يحكم بأحكام الدين وليس باسم 
الدين» ولا يزيد شيئاً أو ينقص من الدين»ء وألا يبتدع شيئاً في الدين› 
أو فيما هو من الدين . 

وقول بي بكر هنا يختلف اختلافاً كبيراً عما قاله بعد ذلك بعض 
الخلفاء العباسيين» مثل أآبي جعفر المنصور الذي كان يقول: «إنما انا 


(1) مقدمة ابن خلدون - ص131 - منشورات دار ومكتبة الهلال - بيروت 2000 . 
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سلطان الله فى أرضه». وهو ما يعني آنه یحکم باسم الله ولیس 
بأحکامه» ويحكم نيابة عن الله ولیس بأوامره ونواهيه . 


والتمييز بين هذا وذاك. . . بين الحكم باسم الإسلام وبين الحكم 
بأحكام اللإسلام هو تی دف دا ومهم جد لأنه تمييز يضع 
الأمور في نصابها الحقيقي» ويعمل على تخليص الحقيقة الإسلامية 
الخالصة من الشوائب التي أدخلها الساسة وأصحاب السلطة 
والصولجان وساعدهم فيها آخرون من أهل العلم في فترات من 
التاريخ ابتعد فيها هؤلاء عن روح الإسلام الأصيل» وعن الحقيقة 
الإسلامية الناصعة التي ترمي إلى تطبيتق أحكام الإسلام على الشأن 
العام أو الحكم بأحكام الإسلام وليس باسم الإسلام» أو نيابة عنه» 
مما أدى إلى إبعاد أحكام الإسلام أو إبعاد الحقيقة الإسلامية عن قيادة 
المجتمع الإسلامي أو قيادة الحياة العامة في المجتمع الإسلامي وإقامة 
العدل فيه من خلال تطبيق أحکام الإسلام وليس من خلال الحكم 
باسم الإسلام الذي قد يبتعد عن ذلك كثيراً. وهو مهيا لظهور 
الاستبداد واحتكار الاجتهاد والطغيان بذلك على الناس من خلال 
استغلال الدين والحكم باسمه وليس بأحكامه. 


وقد «ورد مصطلح «الحكم» أكثر من مائتي مرة في القرآن 
الكريم› كما ورد في العديد من الأحاديث وكتب الفقه» وفي تحليل 
جميع هذه النصوص» وبالعودة إلى كتب التفسير المعتمدة أصولاء 
يتضح أن مصطلح «الحكم» لم يستخدم إطلاقا بمعنى تولي وممارسة 
السلطة السياسيةء إذ لم يرد بهذا المعنى لا في الجاهلية ولا في صدر 
الإسلام» ولا في المعاجم اللغوية العربية القديمة» والأهم من ذلك أنه 
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لم يرد لا في القرآن ولا في الستّة التبوية ولا في سائر المصادر 
الإسلامية الأولى بمعنى المفهوم السلطوي السياسي الذي شاع في 
E‏ 


«فتارة يعني مصطلح 2 الحكمةء أي البصيرة النافذة التي 
تميز بين الحق والباطل : ّ ال اينهم الكتب وا والنيو Es‏ 
و#وكدلك أله كنا عر . . .24ء وتارة أخرى بمعنى ورد 
الخصومات والقضاء بين واس و کسر کی الانی ان کا 
لمل و اموك اکم بی بيهم أو عرس عت 4( ول کم بی دوا 
عَڏل Or E‏ 


وهذا كله لا يعني غير الحكم الله» سواء كان ذلك في 
مجال تطبيق أحكام الشريعة وتحقيق مقاصد الدين» أم كان ذلك في 
مجال الحكم والقضاءء آم كان ذلك في مجال الحكم والسياسة 
والسلطانء ولا يعني هذا المصطلح نمطا معيَاً من الحكم» أو نوعا 
محدداً من أنواع السلطةء بل هو لا يعني غير أن يكون الحكم بأحكام 
الإسلام هو الأساس لأي نظام قضائي أو سياسي أو اجتماعي» أو لأي 


نمط من آنماط السلطة في المجتمع المسلم. 


(1) سورة الأنعام - الآية 89. 

(2) سورة الرعد _ الآية 37. 

(3) .سورة النساء - الاآية 58 . 

(4) سورة المائدة - الآية 42. 

(5) سورة المائدة - الآية 95. 

(6) د. عبد الغنى عماد - حاكمية الله وسلطان الفقيه - ص10 - 11 - دار الطليعة للطباعة 
ا 5. 
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ولذلك علينا أن نقيم الدين على حقيقته» وأن نفهم أحكامه» 
وأن نفهم مقاصده الكلية لنقدم الإسلام كما يريده الله» وأن نفسره 
كما يريده الله وأن نجتهد في ذلك على قدر جهدنا لنقترب من 
حقيقة مراد الله على قدر الإمكان» وليس كما يريد منا الآخحرون 
أن نفسره» أو أن نقدمه للسلطات الحاكمة. . . أن نقدم الإسلام 
کما یریده الله ولیس کما ترید السلطات في بعض المجتمعات 
الإسلامية أن تفعل به لتبقى في كراسيها وعروشها أو لتستبد به 
على الناس» أو ليقبل بها الآخر. . . ليقبل بها الخرب» أو ليرضى 
عنها الخرب . . . أن نقدم الإسلام كما هو على حقيقته» وليس 
كيمين أو يسارء أو كوسطء بل الإسلام الحقيقة» وليس غير 
ذلك . 


«آي آن نقراً الإسلام للإسلام» وليس لأآي أغراض أخرى. . . 
لیس لأي مواقف حزبية» أو تيارات مذهبية أو طائفية . . . وليس لأي 
أيديولوجيا سياسية أو اقتصادية. . . إلخ. آي أن نقراً الإسلام دون 
طط أو لر أ طرف . وان حت فن الحةة اة 
الخالصة. . . الحقيقة «التي ترتفع فوق المذاهب الضيقة الجامدة» 
وفوق التيارات المغالية المتشددة المتطرفة» والتي تعبر عن جوهر 
الدين. .. عن شفافيته. .. عن يسره... عن تساأمحه... عن 
رحمته . . . الحقيقة الدينية التي لا تتمثل - أو لا يجب أن تتمثل - في 
تيار بعينه» أو في مذهب بعينه أو أن ترتبط بنوع من الحكم أو بشكل 


(1) سالم القمودي - الإسلام كمجاوز للحداثة ولما بعد الحداثة - ص260 _ 261 . 
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من أشكال الدولة أو بنوع من أنواع السلطة» . حتى تتحقق للحكم 
الإسلامي أصالته كحكم يقوم على العدل وعلى حرية الإنسان 
وكرامته» وحتی يبتعد عن الشطط في الممارسة والتصرف وعن 
الاستبداد والطغيان . 


وهو ما يوجب العمل على إظهار حقيقة الإسلام من بين كل 
الممارسات التاريخية التي جرت في التاريخ باسم الإسلام وليس 
بأحكام الإسلام» و«التفريق بين القواعد التي وضعها الشرع وبين 
تصرف بعض ولاة العرب والمسلمين عند ما جاء هذا التصرف 
مخالفاً لتلك القواعد» . لأن الحكم الإسلامي الأصيل لا يعني 
الحكم باسم الإسلام» أو الحكم باسم الدين أو نيابة عن الدين› 
ولكنه يعني الحكم بأحكام الدين . . . بمقاصد الدين. لأن الحكم 
الإسلامي الأصيل يقوم على الحكم بأحكام الإسلام وليس باسم 
الإسلام.. 
الشريعة الخالصة» وليس ما خالطها من شروح وتفاسير» مما قد 
يقترب منهاء وقد يبتعد» وهو ما يعنى أن علينا أن نجتهد فى الاقتراب 
من أحكام الشريعة الخالصة ومقاصدها قدر الإمكان»ء وألا تحول تلك 
الشروح والتفاسير بيننا وبين ذلك. مثلما علينا - قبل ذلك - ألا نخفل 


)1( سالم القمودي ح الإسلام والدولة - ص135 . 
)2( د. صبحي محمصاني _ القانون والعلاقات الدولية في الإسلام - ص7 من مقدمة 
الكتاب . 
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هذه الشروح والتفاسير» بل أن نستأنس بها» وأن نبتي على أحسنهاء 
متى تحققنا من ذلك حتى لا تحدث قطيعة بين هذه وتلك» بل 
استمرار» وبناء فوق بناء. حتى يكون الحكم الإسلامي الذي نقيمه 
حكماً قائماً على الحكم بأحكام الإسلام» وليس باسم الإسلام 
ومؤسساً على الحقيقة الخالصة وليس على أقوال أشخاص أو أفعالهم 
أو على تجارب تاريخية سابقة» وإنما تلك يمكن الاستئناس بها أو 
تركها دون حرج» حتى يتسم هذا الحكم باليسر والمرونة والسماحة 
والمودة والرحمة والإحسان» eS‏ 
الأساسية من هذه الحقيقة الدينية الخالصة» وآن تعود كل القراءات 
للإسلام ولتراث الإسلام لهذه الحقيقة الإسلامية الخالصة وألا ينفرد 
فرد أو جماعة من الجماعات بقراءات خاصة يمكن أن تخرج عن هذه 
الحقيقة الخالصةء وألا يحتكر أحد هذه الحقيقة الخالصة فيدعي أنه 
الأقرب إليها من غيره دون سند أو برهان من هذه الحقيقة نفسهاء 
ولیس من غيره. 


وهو ما يوجب علينا أن نميز بين الدين وبين الفكر الديني . . . بين 
الحقيقة الخالصة وبين فهم الناس لهذه الحقيقة الخالصة . . . بين الدين 
وبين الفهم البشري للدين. إذ إن «كل فهم يدعي آنه الفهم الأقرب 
للحقيقة من غيره» أو أنه يأخذ بناصية الحقيقة دون غيره» بينما هو في 
الحقيقة يقترب منها أو يبتعد عنها بقدر. . . بقدر إيمانه وإخلاصه. . 
بقدر ما يعمل من أجل ذلك. . . بقدر ما يجد ويجتهد من أجل القرب 
ا وق ها ب مو ذلك فا وعكا ول وف 


ا 
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ولغاياتها القريبة والبعيدة» . وبقدر ما يعرف للحقيقة قدرها وعلوها 
ومفارقتها لما هو من صنع البشر. 

والأساس المتين لهذا التمييز هو رفع هالة التقديس عن كل الآراء 
والاجتهادات» بل عن كل التفاسير التي خطها العلماء والفقهاء عبر 
العصورء من خلال العودة بها إلى الأصل . . . أصل الإسلام. . . من 
خلال العودة بها إلى الحقيقة الخالصة . والتفريق - بعد ذلك - بين ما 
ينتمي منها إلى هذه الحقيقة وبين ما لا ينتمي إليهاء بين ما تعتمده هذه 
الحقيقة لكل العصور»ء وبين ما هو خاص بعصره وزمانه من آراء 
واجتهادات وفتاوی وتفاسير . حتى لا تقف هذه الآراء والاجتهادات 
والفتاوى والتفاسير حاجزأ بين الحقيقة الدينية الخالصة وبين المؤمنين 
بها. . . بين الحقيقة الخالصة وبين الناس من أهل الرأي والنظر. فى 
هذا العصر . ۰ 

والخلط بين الدين والفكر الديني قد يجعل ما ليس من الدين من 
الدين» وقد يجعل ما هو من الدين ليس من الدين» وقد يبعد الناس 
عن الأصل. . . عن الحقيقة الدينية إلى ما ليس منها من الشروح 
والتفاسير والهوامش. 

ا ون هارا ن وا الف اا ي 
دعوة للارتقاء بالفكر الديني وتوجيهه وجهة صحيحة صادقة» حتى 
يكون المنهج واضحاًء وتكون الرؤى والكيفيات التي ينظر المرء من 
(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - ص 
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شابها من هنا وهناك . 


- الحقيقة الخالصة هى الحقيقة الحاكمة 


الحكم الإسلامي الأصيل هو الحكم الذي يقوم على الحقيقة 
الإسلامية الخالصة. .. التي لا تقف عند مذهب دون غيره» ولا 
تتعصب لمذهب دون غيره. . . الحقيقة الخالصة التي تؤسس للحياة 
العامة مثلما تؤسس للحياة الخاصة» فتحفظ كرامة الإنسان» وتمنع عنه 
كل طغيان وتسلط› وکل قهر وعسف وجور» وتبعد عنه کل ما ینقص 
من اعتباره کإنسان. . . کل ما ينقص من حریته. . . من إنسانیته. . 
من سؤدده. وما علينا إلا أن نقترب من هذه الحقيقة . . . أن نقترب من 
فهم هذه الحقيقة والعمل من أجلهاء ومن أجل أن تتحول إلى وقائع 
وأحداث في الواقع السياسي الثقافي الاجتماعي . 

والحقيقة الإسلامية الخالصة تعني أصل الإسلام» وأصل الإسلام 
هو القرآن»ء فالقرآن هو «الأصل . . . أصل الدين. . . أصل الحقيقة 
الخالصة. . . هو المرجع لكل فكر ولكل مبدأً أو قاعدة أو قانون في 
مجال الفكر أو الحكم أو السياسة» أو في مجال الفقه» أو في 
مجالات آأخرى من مجالات الحياة السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية» وهو الأساس» الذي ينبغي أن تستند عليه أو أن تنبثق 
منه» أو أن تنطلق منه أي نظرية إسلامية معاصرة في مختلف حقول 
المعرفة التي تنتظم بموجبها حياة الأفراد والجماعات في المجتمع 


قيام الحكم الإسلامي من الحق المجرد إلى الإلزام الديمقراطي 266 


المسلم. وهو أمر لا شك فيه» عند كل مسلمء على نحو قطعي» 
وعلى نحو مطلق» وهو ما تجمع عليه الأمة كلها. ويجب» عندئذ 
القطع بوجوب ألا يخالف أي نص أخرء أو أي فتوى في مجال الفقه 
آو آي قانون سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي او رة في مجال الحكم 
والشتاسة2 ي و آي مبداً أو أي حکم» أو أي تقويم لفعل أو عمل أو 
أي فكرة أو قضية أو نظرية أخلاقية ثقافية اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية . . ألا يخالف» أي من ذلك أو غيره القرآن» كأصل نحتكم 
إليه في واقعنا الديني الثقافي الاجتماعي . . . ألا يخالف آية من آياتهء 
أو حكماً من أحكامه» أو مقصداً من مقاصده. فما وافقه من ذلك كان 
منه» وما خالفه کان من غیره» أو على غیره... کان على غير 
القرآن. . . على غير هديه ومقاصده» وما هو على غير القرآن وعلى 
غير هديه ومقاصده فهو ليس من الإسلام في شيء. مهما کان 
مصدره» ومهما كانت حجيته المنطقية أو التاريخية أو الاجتماعية» بل 
كان ذلك مما يخالف الإسلام ویتنافى مع هدیه ومقاصده» سواء أکان 
ذلك مما قاله من سبقناء أم كان ذلك مما نقوله نحن الآن في هذا 
العصرء وسواء أكان ذلك من أقوال الفقهاء أو من أقوال غير الفقهاء 
من الأقدمين أو من المحدثين. 

وإذا ما خالف آي نص آخر القرآن في حكم من أحكامه أو في آية 
من آياته آو في جزء من أجزائه أو في مقصد من مقاصده» أو خرج عن 
سياقه العام» أو عن حقيقته الكلية ومعناه الشامل كان ذلك النص مما 
يخالف القرآن» وما يخالف القرآن ليس من الإسلام في شيء ولا 
ينبغي أن يعتد به أو ينظر في شأنه» أو أن يستند عليه أو أن يستأنس به 
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في أي بحث ودراسة أو في أي عمل أو ممارسة تتعلق بالإسلام وبما 
هو من الإسلام. إذ لا يجوز منطقياً أن يخرج نص عن القرآن» مهما 
كان هذا النص» ومهما كانت حجيته» وإذا ما حدث ذلك كان هذا 
النص ليس من الإسلام في شيء. لأنه يخالف أصل الإسلام وهو 
القرآنء وما يخالف القرآن ليس من الإسلام في شيء» . 


لأن ما لا أصل له في الأصل ليس من الأصل في شيء» ويمكن 
الأخذ به أو رده» دون حرج» لأنه ليس من الأصل. .. ليس من 
حقيقة الإسلام الخالصة البينة الواضحة التي يجب أن تكون هي القانون 
الأساس الذي يضبط كل حكم. . . كل رآي. . . كل اجتهادء والذي 
ينبغي أن يرجع إليه كل حكم. . . كل رأي. . . كل اجتهاد . 

وفهم الحقيقة الدينية الخالصة ليس من شأن السلطة الحاكمة 
نخدا اننا هو من شان الامة كلها فس وا هادا ورانا 
وشورى. لأن الأمة كلها مسؤولة عن تطبيق هذه الحقيقة الدينيةء 
وإنزال أحكامها على الواقع . ولا أحد يملك حق التفسير. . . تفسير 
كلام الله» أو حق الاجتهاد فيما يجوز الاجتهاد فيه» وهو بين 
معروف» دون الآخرين القادرين على التفسير وعلى الاجتهاد 
بشروطه ووفق ضوابطه الشرعية. 

ولذلك فإن مهمة الفقهاء الأصيلة هي إظهار الأحكام» أو 
استنباط الأحكام من أصولهاء وبيان كيفيات إنزالها على الواقع. . . 


(1) سالم القمودي ‏ من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - 


ص81 - 82 . 
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بین کیفیات تطبيقها تطبيقها والعمل بهاء دون ادعاء حق امتلاكها أو اختراعهاء 
زا وت بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده فيها . 


لأن هناك حقيقة إسلامية خالصة لا علاقة لها بزيد أو عمرو من 
الناس» وهناك أنیام وتفسيرات وآراء قد تقترب من هذه الحقيقة 
الخالصة وقد تبتعدء أي أن «هناك درجات قرب ودرجات بعد عن 
الحقيقة . . . عن الأصل» وهذا القرب» والبعد عن الحقيقة - الأصل 
- هو ما يجعلنا نميز داخل التجربة التاريخية للإسلام» أو داخل 
ممارسات المسلمين - قديما وحديثا - بين ما هو من حقيقة الإسلام» 
وما هو من ممارسات المسلمين. أي بين ما ينسجم ويتوافق مع حقيقة 
الإسلام من ممارسات المسلمين وما يتعارض آو يتناقى مع هذه 
القة من تلك الطارلات والمنارتات ‏ . 


والقرآن الكريم يدعونا إلى تحري الصدق وطلب الحقيقة. . 
الحقيقة الخالصة. . . حقيقة الدين الخالص . . . حقيقة أحكام الإسلام 
الخالصة التي ينبغي أن يتأسس عليها» ويعمل بموجبها الحكم 
الإسلامي في المجتمع المسلم» مهما كان نوع هذا الحكم» أو اسمهء 
أو شكله» أو كيفية بنائه من حيث الآليةء وليس من حيث المضمون. 
ويدعونا إلى أن نكون ربانيين نبحث عن أحكام الله الخالصة» وعن 
آوامره ونواهیه : 

re‏ لكب وال الب 
ونوا سادا ی من دون ا وک a‏ ا 


غ 
0 


(1) المصدر السابق - ص63 . 
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کشر درسو ٭ ولا امم آن تیذا آنکیگ رایع ربا ایام بانگتر 
لام 4 0 . 

8 الحقيقة كما يمارسها الناس في حياتهم اليومية» وفي 
تاريخهم السياسي الاجتماعي كثيرا ما تختلط باجتهاداتهم وتفسيراتهم»› 
من جهة» وبنزعاتهم الذاتية» وبأهوائهم ومصالحهم» من جهة أخرى» 
فيغطي ذلك صفاءها ونقاءها وطهارتها بمرور السنين والأيام» مما 
يجعلها تتواری آو تستتر (كلها أو بعضها) خلف هذه الاجتهادات 
والتفسيرات والنزعات الذاتية الأنانية للأفراد والجماعات» بقدر تأثير 
هذه النرعات الذاتية في نفوس الناس وفي مسلكهم وفي تصرفاتهم 
وممارساتهم» ومدى قدرة هذا التأثير الذي تحدثه هذه النزعات في 
النفوس على إبعاد الناس درجة بعد درجة عن الحقيقة كما هي في 
ذاتها. . . في صفاتها ونقائها وطهارتها»( . 

فإذا ما أدركنا الحقيقة الخالصةء كحقيقة خالصة» أدركنا أن كل ما 
يحاول أن يلحقه بها البعض مما ليس منهاء أو مما لا أصل له فيها هي 
كأصل»ء إنما هو مما يحدث شرخاً في وعي المسلم وفي وجدانهء 
فیؤثر على طرائق تفکیره وعلی کیفیات استخدامه لعقله ولمبادئ هذا 
الاستخدام ومنطلقاته وأسسه وثوابته. مما يبعده عن الحقيقَة . . . يبعده 
عن مقاصدها ومراميها كحقيقة خالصة خالية من شوائب الذاتية 
والأنانية والتعصب للرأي وللمذهب . 


(1) سورة آل عمران . الآيتان 79 _ 80. 


(2) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - 
ص63 - 64 . 
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والحكم بأحكام الإسلام لا يعني غير أن تصبح الحقيقة الإسلامية 
الخالصة هي الحقيقة الحاكمةء وهي المرجع الوحيد للأمةء وليس أي 
سلطة أخرى غير سلطة هذه الحقيقة الخالصة» وهي المرجع الأساس 
الذي تنبثق منه أو تستند إليه أو تستأنس به كل التشريعات السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية للمجتمع المسلم في أصولها العامة. وهي 
قاعدة للانطلاق نحو بناء أي حكم إسلامي . . . نحو بناء آي حكم 
يحكم بأحكام الإسلام وليس باسم الإسلام» بحيث يعود إلى هذه 
المرجعية كل ما يمكن أن يؤخذ أو يقتبس أو يتوصل إليه من نظم 
وتشريعات تتعلق بشؤون الدنيا والناس في مختلف المجالات السياسية 
القافية الاجتماعية. . . إلخ. 


وهذا المفهوم للحكم الإسلامي أو للدولة الإسلامية المعاصرة هو 
الذي يسع الجميع» ويلم شمل الجميع»ء لأنه مفهوم يستغرق كل 
الإشكاليات المذهبية أو الطائفية داحل المجتمعات الإسلامية» ويعلو 
عليهاء عندما تحتكم كل هذه الإشكاليات إلى الحقيقة الدينية» وتعود 
إليهاء لتنطلق من جديد وهي أكثر صدقاً وأصالة» وأكثر قرباً من حقيقة 
الإسلام ومن أحكام الإسلام التي توجب إقامة العدل الذي يؤسس 
للحرية. . . يؤسس لحرية الإنسان وتكريمه في المجتمع› ويبعده عن 
الظلم وعن الفساد والعلو في الأرض» ويضعف من شهوة الحكم. . . 
من شهوة السلطة لأن العدل يحد من صلاحيات السلطةء مثلما يحد 
من استبدادها وطغيانها على الناس . 


هو أصيل من الدين وبين ما هو غير أصيل من الدين . . . بين الحقيقة 
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الخالصة وبين ما يختلط بها مما ليس منهاء مما يقول به هذا أو ذاك 
من الاس فر السا أو فن غر المسلن ٠‏ ن اة 
الإسلامية الخالصة وبين تطبيقات الشروح والتفاسير . . بين أحكام 
الإسلام الخالصة وبين التجربة التاريخية للمسلمين. حتى يتحقق 
التمييز بين الأحكام الإسلامية الخالصة وبين التطبيقات المتعددة التي 
جرت باسم هذه الأحكام» أي بين الحقيقة الإسلامية الخالصة وبين 
الممارسات الإسلامية التاريخية الاجتماعية المختلفة أو التطبيقات 
الإسلامية المختلفة والمتعددة لهذه الحقيقة» التي تدعي کل منها آنها 
تطبق الإسلام» أو أنها تقترب من حقيقة الإسلام أكثر من غيرها من 
التطبيقات والممارسات الأخرى. حتى يتم استنباط أحكام الإسلام - 
بعد ذلك - من خلال الإسلام ذاته. . . من خلال الحقيقة الإسلامية 
الخالصة» وليس من خلال ممارسات المسلمين . 


ر غا ا ان قق الون ج لر رل ف 
المعنى لمضمون الحكم في الإسلام» الذي يتأسس على الحقيقة 
الدينية الخالصة دون غيرهاء وعلى أحكام الإسلام الخالصة دون 
غيرها. فينطلق منها هذا المعنى ويعود إليهاء ويستند إليها ويستأنس 
بها في كل شأن من شؤون الحكم والسياسة فيما يتعلق بمضمون 
الحكم ومعناه» وليس فيما يتعلق بآلياته وأدواته . 


وهذا المعنى الأصيل للحكم الإسلامي هو الذي يجب أن نتميز 
به » وان نظهره»› أو أن نقدمه کفکر سیاسی إسلامی حقیقی › خال من 
الأنانية ومن التعصب ومن شوائب الممارسة التاريخة . 


4 - استنباط الأحكام 


أحكام" الإسلام التي ينبغي أن يتأسس عليها الحكم في الإسلاء 
ويعمل بهاء بل يعمل على تحققها في الواقع الإسلامي كله هي آحکام 
الإسلام الأصيلة» كما هي في ذاتها. . . في حقيقتها. . . الأحكام البينة 
الواضحة بذاتها. . . هي الأحكام الكلية والقواعد العامة الشاملة التي 
تستغرق الإإنسان وأحواله وتقلہاته» ونشاطه الخاص› مثلما تستغرف 
شأنه العام في علاقته مع غيره من الأفراد والجماعات» في علاقته 
الشاملة التي تنطلق من الحقيقة الإسلامية الخالصة التي ينبغي أن تقود 
الشأن العام كله» وهذه الحقيقة هي التي نقصدها عندما نتكلم عن قيادة 
الدين للشآن العام» وهي التي نقصدها عندما نتكلم عن الحكم بأحكام 
الجزئية الضيقة التي قد تصلح لمكان ولا تصلح لمكان آخر» وقد تصلح 
لزمان ولا تصلح لزمان آخر» والتي ينبغي أن ينظر إليها على أنها متغيرة 
بتغير الزمان والمكان وبتغير الظروف والأحوال. 


وهو ما يستلزم البحث في كيفيات استنباط هذه الأحكام من 


(1) لا نقصد بأحكام الإسلام هنا الحدود والعقوبات» فحسب» ذلك جزء يسير من ٠‏ 
أحكام الإسلام . وإنما نقصد أحكام الإسلام وقراعده الكلية ومقاصده العامة كالعدل 
والشورى والمساواة والحرية والكرامة» وما يتبع ذلك من أصول وأحكام بما في 
ذلك الحدود والعقوبات وتطبيق أحكام الشريعة . . . نقصد الأسس والمبادىء والقيم 
والمعايبر الإسلامية الخالصة التي تقود الشأن العام كله كما تقود الشأن الخاص 
كله. . . التي تقود الحياة العامة للمجتمع المسلم» كما تقود الحياة الخاصة لأفراده. 
وهي أصول وأحكام معروفة وواضحة بينة. 
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الحقيقة الاسلامية الخالصة. .. من أحكام الإسلام ومن نصوصه» 

ومن قواعده وتشریعاته ومن مقاصده ومرامیه» وهو ما یتوقف حقاء 

على مدى الحرية التي يتمتع بها المجتهد الأصيل» دون خوف من 
أحدء أو مجاراة لأحد أو مجاملة لأحد. . . وعلى قدر الحياد الذي 

يتمتع به المجتهد من أجل محاولة الاقتراب من الحقيقة الخالصة. . . 

من أجل الاقتراب من مراد الله سبحانه وتعالى . 
ويتحقق ذلك من خلال إظهار أحكام الإسلام الخالصة... 

أحكام الإسلام الأصيلة كما هي واضحة بذاتهاء أو كما تدلنا عليها 

القراءة الصحيحة الصادقة لاإسلام ولأحكام الإسلام» وهي الأحكام 
التي يمكن أن تؤخذ وأن تستنبط من الحقيقة الإسلامية الخالصة» من 
مجموعة القواعد التي شرعها الله لعباده» وهي التي يمكن آن تؤخذ من 

وجهين انين : ) 

8 من أحكام قطعية الثبوت» قطعية الدلالة: وهي واضحة بذاتهاء لا 
تحتمل إلا معنى واحداًء ولا تحتاج إلى اجتهاد أو تفسير» ولا 
تقبل تأويلات» ولذلك فهى ليست محل رأي واجتهاد بسبب 
وضوحها في ذاتها وقظعية رتها؛ كأحكام العبادات والحدود 
والعقوبات . . . والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمواريث 
والوصية وغيرها. . . إلخ. 
وهذه لا تحتمل إلا قراءة واحدة» ولا يختلف فهم زيد لها عن 

فهم عمرو» لأنها واضحة بذاتها ولا تحتاج إلى تفسير أو اجتهاد أو 

تأويل» ولن يزيدها ذلك شيئاء ولن ينقص منها شيئاً. 

8 ومن أحكام قطعية الثبوت» ظنية الدلالة : وهي ما يمكن أن تكون 
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موضوعاً لأكثر من معنى» ولذلك فهي في حاجة إلى شرح وبيان 
وتفسير» وإلى اجتهاد واستنباط لإظهار كيفيات إنزالها على الواقع 
مثل: إقامة العدل والشورى والمساواة والإحسان والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. .. إلخ. حيث تستنبط من هذه 
الكليات الأحكام الجزئية التفصيلية بقصد إنزالها على الواقع› 
وهي محل اجتهاد المجتهدين من حيث التفسير والشرح والتبيين 
ومن حيث استنباط أحكام جزثية أو فرعية منها بغخرض إنزالها على 
الواقع . 
وفي هذا الجانب يمكن أن تتفاوت الأفهام» وتتفاوت الرؤى 
حول النص الواحد. إذ قد يكون النص واحدا ولكن الفهم يتعدد بتعدد 
المجتهدين» وهو ما يعني الاختلاف والتنوع» وهو اختلاف تنوع لا 
اختلاف تناقض أو تضاد» حيث نجد أكثر من رأي في مسألة واحدة» 
وهو ما يشكل في نهاية الأمر ثروة معرفية فقهية لا ينبغي التفريط فيهاء 
بل الاستفادة منها قدر الإمكان خاصة في مسألة اختلاف البيئات 
واختلاف الأزمنة ومن ثم اختلاف الأحكام الفرعية الجزئية من عصر 
إلى آخر ومن مكان إلى آخر بحسب الظروف والأحوال. 
© آما الأحكام ظنية الثبوت ظنية الدلالة وهي ليست من أحكام 
القرآن» فهي يمكن الاستئناس بهاء دون إلزام أحد عليهاء أو 
إجباره على الأخذ بها. 
ومن هذه الأوجه يمكن أن تبنى القواعد وتنشأً القوانين» وأن 
تظهر من خلال ذلك مقاصد الدين كأوضح ما يكون» وتظهر كذلك 
أهمية الحرص على تطبيقها وعلى تحققها في الواقع السياسي 
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الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع المسلم. كما تظهر من خلال ذلك 
علاقة الإسلام بالسياسة من حيث التأسيس للسياسة كمبادئ وقيم 
ومعايير وليس كاليات وأدوات ونظم سياسية تتطور بتطور المعارف 
والمناهج والطرائق والآليات التي يمارس الناس من خلالها السياسة. 
ومن خلال الشورى والاجتهاد يتم التأسيس للدولة من حيث النظم 
والهياكل ومن حيث شكل الحكم ونظام الدولة. مما هو ليس من 
المضمون الذي ينبغي أن تتحقق صلته بالدين وأحكامه ومقاصده 
ومراميه» إذ إن «الشرط الأساس هو ألا يخالف أي قانون أو تشريع 
ما» أو آي موقف أو توجه سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي 
مقاصد الدين ومبادئه» فلا ينافي أصلاً من أصوله أو يتعارض مع دليل 
من أدلته» في موضوعه ومضمونه وفیما يدفع إليه من فعل أو تصرف 
أو سلوك وفيما يترتّب عنه في الواقع من نتائج وآثار. فلا يجوز - بأي 
حال من الأحوال _ أن تخالف أي تشريعات أو أي قوانين أو أي 
مواقف أو توجهات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية تصدر عن المجتمع 
أو عن السلطة التي تقود المجتمع نصا من نصوص الشريعة أو مقصداً 
من مقاصد الدين أو حكماً أصيلاً من أحكامهء ولا يجوز أن تتعارض 
مع مدأ من مبادئه أو فة أو غاية من غاباثة , 
وهو ما يعني : 
6 الحكم بأحكام الإسلام فيما ورد فيه نص صريح قطعي الثبوت 
قطعى الدلالة» من جهة . 


“ 


(1) سالم القمودي - الإسلام والدولة - ص154 - 155. 
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© الحكم بما لا يخالف أحكام الإسلام فيما لم يرد فيه نص صريح 

قطعي الثبوت قطعي الدلالة» من جهة أخرى . 

والحكم بما لا يخالف أحكام الإسلام إنما يفتح مجالات 
واسعة لاستخدام الآليات والأدوات المعاصرة لبناء دولة إسلامية 
معاصرة» ويفتح مجالات واسعة للاجتهادء ويفتح مجالا واسعا 
كذلك للاستفادة من التقدم الحاصل في مجال الفكر السياسي كما 
هو في الآليات والأدوات والوسائل والمناهج المعاصرة لممارسة 
الحكم أو لبناء الدولة والسلطان في المجتمعات المعاصرة. حتى 
يتم التأسيس لأحكام الإسلام تأسيساً معاصراً ينتقل بها من أحكام 
وأصول مجردة إلى كيفيات عملية تطبيقية سياسية اقتصادية اجتماعية 
تشكل أساساً لنظرية عملية تطبيقية لكيفيات ممارسة الحكم وفقاً 
للمضمون الإسلامي الديني الأخلاقي الاجتماعي الأصيلء وأن 
يستنبط منها كذلك من القوانين الجزثية والأحكام الفرعية ما يزيدها 
ثراء وغنی . 

وهذه هي وظيفة الاجتهاد وهي «إعمال العقل الإنساني لمحاولة 
فهم النصوص وإنزالها على الواقع اعتماداً على الأدلة الشرعيةء 
وتحقيقاً لمقاصد الدين في المجتمع . من خلال إيجاد حلول عملية 
للمشاکكل التي يعاني منها المسلم فو فى الوقت الراهن» وهو ما يتطلب 
تجدید الفهم. . فهم الدين»› وفهم ا ومقاصده أکثر فأكثر من 


(1) انظر: سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم 
والسياسة . 
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خلال تقدم المعارف والعلوم وتطور آليات الببحث والدرس بما يحقق 

وهذا يقتضي أن يظل باب الاجتهاد مفتوحاً في المجتمع المسلم 
لاستظهار حكم الله فيما يطراً من أحداث» ولمعالجة ما يجد من 
مشكلات في الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي» ومعرفة أو تقرير 
مدی توافی ذلك مع الدين › ومدی انسجامه مع مقأاصده› وفی أصول 
الفقه وضوابطه الشرعية واللغوية والمنطقية ووفق قواعد وأحكام 
ومعايير شرعية منطقية علمية موضوعية ترقى بصاحبها ليكون من أهل 
الاختصاص أو من آهل العلم أو من أهل الذكر في ميدانه وتخصصه أو 
صفة الذاتية والتعصب وتنزع عن الاجتهاد صفة الخصوصية. . . 
خصوصية رجال الدين» أو خصوصية السلطة التى قد تستغل الدين أو 
تستغل رجال الدين فتحتکر الرأي وتحتکر الاجتهاد وتستمد وتطغی 
على الناس وعلى أهل الفكر خدمة لمصالحها وتثبيتا لشرعيتهاء فلا 
يغلق الاجتهاد بأمر حاكم أو فقيه أو سلطان ولا يحتكر فيستبد به حاكم 
أو فقيه أو سلطان» ولا يستغل من قبل حاكم أو فقيه أو سلطان. 

بل إن هذا يقتضي أن يتم تفعيل الاجتهاد ليقوم بدوره في الحياة 
العامة العملية المعاصرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى يتم 
التفاعل الحقيقي بين الناس والأشياء والوقائع والحادثات. . حتى يتم 
التفاعل الحقيقي بين الواقع وبين ما يطراً من مشكلات وما يجد من 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - 
ص109 . 
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أحداث ومن ابتكارات واختراعات ومن آداب وفنون ومن آليات 
وتقنيات وأدوات ووسائل وطرق جديدة» وحتى تنتظم العلاقات 
السياسية الاجتماعية داخل المجتمع على أساس من الأخوة والمساواة 
وحرية الرأي والشورى»' . 

«وإذا ما كان هناك من يحاول أن يستغل ذلك لنفسه أو لفثته أو 
لطبقته فإن فاعلية المجتمع المسلمء التي تقوم على: تفعيل مبداً 
الشورى - وهو مبدأً أصيل للحكم في الإسلام - وتحويله إلى مؤسسة 
أو إلى مؤسسات وأجهزة فاعلة للشورى» من جهة» وتفعيل مبداً 
الاجتهادء وهو مبدأً أصيل في الإسلام كذلك» من جهة أخرى» هذه 
الفاعلية ستكون قادرة - على هذا النحو - على الوقوف في وجه أي 
استغلال للدين ومنع أي استغلال للدين - بل هي ستكون قادرة كذلك 
على الارتفاع بمستوى التطبيق في المجتمع المسلمء» وعلى الارتفاع 
بمستوى الممارسة السياسية فيه. . . 
5 - اللأصولية لا تعني العودة إلى الأصول في التاريخح 

إذا ما كانت الحقيقة الدينية الخالصة هى ما يجب أن يقود الحياة 
العامة في المجتمع المسلم» وأن آحكام الإسلام البينة الواضحة هي ما 
يجب أن يسود ويحكم» فإننا سرعان ما نصل» من خلال ذلك» إلى 
أن ما يحكم» أو ما ينبغي أن يحكم» الدولة الإسلامية المعاصرة ليس 
هو التجربة التاريخية وحدهاء وإنما هو - قبل ذلك وبعد ذلك _ 
الحقيقة الدينية الخالصة. . . هي أحكام الإسلام الخالصة» ومقاصده 


(1) سالم القمودي - اللإسلام والدولة - ص147 - 149 . 
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الكلية» وليست التسميات التاريخية التي تتعلق بأدوات الحكم وآلياته 

يقوم» على الحقيقة الدينية الخالصة . . . على الحكم بأحكام الإسلام» 
وليس على غير ذلك . وان قيام الحكم في المجتمع المسلم في هذا 
العصر لا يعني غير قيام دولة ذات مضمون ديني أخلاقي سياسي 
ابتداءًء وذات آليات وأدوات معاصرة ترتقى بهذه الدولة إلى مصاف 
الدول الکبری دات العزة والمنعة والحرية والكرامة والتقدم 
والازدهار. 


ولذلك فإن الأصولية في الحكم والسياسة لا تعني العودة إلى 
الأصول في التاريخ» ولكن تعني العودة إلى أحكام الإسلام 
الخالصةء والتمسك بها لتكون هي القاعدة والأساس للمضمون 
الديني الأخلاقي الاجتماعي الذي يؤسس للحكم الإسلامي من 
حيث هو كمضمون» ولیس من حيث هو كالية أو كأداة ينبغي أن 
تكون معاصرة حتى يتحقق بناء الدولة الإسلامية المعاصرة على 
مضمون ديني أخلاقي إسلامي أصيل» وعلى آليات معاصرة للبناء 
والتنظيم وللممارسة السياسية» تهيئ فرص المشاركة في الرأي 
السياسي والقرار السياسي لكل الناس في المجتمع المسلم 
الخغاضر. 


إذ لا يكون الحكم الإسلامي إسلامياً إلا إذا قام على مضمون 
ديني أخلاقي اجتماعي إسلامي» ولا يكون الحكم الإسلامي إسلامياً 
إلا إذا ما كانت الحقيقة الإسلامية الخالصة هى القاعدة والأساس الذي 
إنطلنى منه القواعد والقوانين التي ينتظم بموجبها هذا الحكم في الواقع 
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السياسي الاقتصادي الاجتماعي» ولا يكون الحكم الإسلامي حكماً 
إسلاميًاً أصيلا إلا إذا تعالى على المذاهب والطوائف وعلى التعصب 
والتطرف والشطط والغلو في المسلك والتصرف وفي القول والفعلء 
ولا يكون الحكم الإسلامي حكماً إسلاميًاً إلا إذا ما اتخذ من العدل 
والإحسان ومن الشورى ومن اليسر واللين منطلقاً لأفعاله وأعماله 
وحرکاته وسکناته . 


«وهو ما يدفع إلى القول بأن الأصولية الحقيقية ليست هي العودة 
إلى من سبقناء أو إلى تفسير من سبقنا أو إلى آرائهم واجتهاداتهم أو 
إلى أحوالهم وممارساتهمء آو إلى آلياتهم وآدواتهم السياسية» التي 
منها ما يتوافق مع حاضرنا ومنها ما لا يتوافق . بحكم تغير الظطروف 
والأحوال» واختلاف الزمان والمكان وتطور المعارف والعلوم» 
وليست هي العودة إلى أصول أخرى في التاريخ . . . إلى أشخاص في 
التاريخ . . . وإلى تجارب تاريخية بشرية في التاريخ» وإلى شروح 
تلتزم بأحکام الإسلام الخالصة التي تعلو على الأصوليات في التاريخ› 
فابتعدت عن الحقيقة الخالصة. .. ابتعدت عن أحكام الرسلام 
كأحكام لا تنتمي إلى غير الحقيقة الخالصة»ء ولا تعترف بغير الحقيقة 
الخالصة التي تنبثق منها تلك الأحكام. وإنما تعني العودة إلى 
الأصولية الحقة. . . العودة إلى الحقيقة الإسلامية التى حاول من 
سبقناء كما نحاول نحن الآن» ممارستها أو ادعاء ممارستها في الواقع 
الديني الثقافي السياسي الاقتصادي الاجتماعي . . . إلخ. › على قدر 
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فهمنا لأحكامها ومقاصدها ومراميهاء وهذه هي الأصولية الحقيقية 
التي يجب العودة إليهاء إذا ما كنا حقاً نطمح إلى بلوغ الحقيقة. . . 
حقيقة الدين. . . حقيقة الإسلام» أو القرب منها أكثر ما يكون 
القرب»). 


بل إن العودة الحقيقية إلى الأصل لا تعني «العودة إلى الأصول 
في التاريخ الإسلامي من الأئمة والفقهاء» أو من أصحاب الفرق 
والمذاهب الفقهية أو الكلامية أو الفلسفية» بل هي تعني قبل ذلك» 
العودة إلى المبداً أو الأصل. . . تعني العودة إلى القرآن أوَلاء أصل 
السلف وأصل الخلف معاً. . . بل أصل الإسلام كله. . . العودة إلى 
الدين الخالص. .. إلى أحكام الإسلام وقواعده ومقاصده ومراميه 
وغاياته . بل إن على الفرق والمذاهب الإسلامية أن يعودوا إلى الحقيقة 
الإسلامية وأن يحتكموا إليها. وألا يحتكموا إلى أشخاص في التاريخ 
كانوا يحتكمون هم أنفسهم إلى الحقيقة الخالصة دون غيرها من سير 
الأشخاص ومن أقوالهم وأفعالهم التي قد تقترب من هذه الحقيقة وقد 
تبتعد. . . عليهم أن يحتكموا إلى الأصل. . . إلى القرآن. . . صل 
الإسلام. وليس إلى الأصول في التاريخ» الذين لهم ما لهم» وعليهم 
ما عليهم. لأنهم بشر كسائر البشر» عاشوا في عصور معينة وفي 
ظروف خاصة وأمكنة خاصةء كان لها آثرها فيهم وكان لها تأثيرها 
على ما قالوا وما فعلوا. وكل ذلك مما لا ينبغي أن يقيد حركتناء أو 
يجمد أفكارنا وأآفهامنا ووعيناء فنقف عند زمن معين أو مكان معين أو 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر الحكم والسياسة - 
ص68 - 69 . 
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فقه معين أو تفسير معين . . . عليهم أن يحتكموا إلى الحقيقة الخالصة 
وليس إلى الأصول في التاريخ› الذين أصبحت آقوالهم وأفعالهم عند 
البعض جزءا من هذه الحقيقة» وهي ليست كذلك . 

وهو ما يوجب تقويم التراث الإسلامي بمقتضى الحقيقة الإسلامية 
الخالصة وتأصيل الممارسات الفكرية السياسية الاجتماعية التاريخية 
التي قاربها أشخاص التراث» أو الأشخاص الذين أسهموا في هذا 
التراث بجهد فكري معرفي ثقافي وفق المبادئ والأسس والقواعد 
المنهجية المنطقية التي تحدد معالمها أو التي تحتكم إلى الحقيقة 
الاساة الخالاهة 

أما «الأصول في التاريخ فهم أصول في الفقه والتفسير. . . تفسير 
الأصل(القرآن)ء واستنباط الأحكام من خلال الاجتهاد في فهم النص 
(الأصل)ء وهم أصول في الرأي وفي الممارسة والتطبيق» وفي إنزال 
الأحكام على الواقع» وهو ما يمكن أن يستند إليه» أو أن يستأنس به» 
آو أن يرجع إليه أي باحث أو دارس أو فقيه» أو ليعرفه فلا يكرره» أو 
أن يبني عليه» فيرتفع البناء. 

حيث لا يستقيم للمرء أي بحث أو دراسة في الفقه والتفسير مثلاً 
أو في علاقة الإسلام بالحياة العامة في المجتمع» دون معرفة ما قاله 
ھؤلاء جميعاء أو ما وصلوا إلیه من آراء» ومن قضایا» وما شيدوه من 
مذاهب تتعلق بکل ذلك»( . 


حتى تتعحقق «أهمية البناء على ما سبق. . .. البثاء على أحسن ما 


(1) سالم القمودي - المصدر السابق - ص 66 67. 
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i E O E E N E CA OS kL E Es 
وأسس ثابتة راسخة متجذرة في الواقع الفكري التقافي الاجتماعي»(‎ 
أو نكون في حالة تكرار لما سبق» واجترار لما قاله من سبقنا دون أن‎ 
نتمكن من البناء عليه البناء المطلوب من كل بحث جديد» ومن كل‎ 

ري جديد» ومن كل دراسة جديدة. 


وهو ما يعني أن نلتقي مع تلك الأصول في التاريخ» أو مع أولئك 
الأشخاص الذين شرحوا وفسرواء أو حكموا وساسوا الناس»ء أو 
الذين نقلوا عنهم» في بعض من ذلك أي أن نلتقي معهم في بعض 
من أقوالهم وأفعالهم وممارساتهم» وأن نختلف معهم في بعض من 
ذلك مما يتعلق بالرأي والاجتهاد» ومما يتغير بتغير الظروف والأحوال 
والاأزمان. 


ولعل أكثر من يتكلمون عن الأصولية الإسلامية في العصر الراهن 
إنما هم يتكلمون عن تطبيقات الشروح والتفاسير والاراء والمذاهب 
في أزمان معينة وأمكنه معينة وأحوال معينة وليس عن الأصول الأصيلة 
ومقاصدها التي تتعالى عن ذلك وتستغرق كل ذلك في تبدله وتغيره» 
مثلما تستغرق ما يجذ وما يطرأً من آليات وأدوات سياسية ومن مناهج 


للممارسة والتطبيق . 

«وهذا الفارق أو هذا التمييز بين أصولية وأصولية إنما يرفع عنا 
الوصاية التي يمارسها الغير عليناء أو التي يمارسها من سبقنا علينا 
نحن الذين نعيش في الحاضر ونتطلع إلى المستقبل من خلال الأصل 


(1) سالم القمودي - الإسلام كمجاوز للحداثة ولما بعد الحداثة. 
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الحقيقي للإسلام. . . من خلال الحقيقة الإسلامية في صفائها 
وتجليها. . . وإن کان فهم اجتهاد من سبقنا وفهم آرائهم هو أمر من 
الضرورة بمكان» من أجل عدم تكرار تلك الأآراء والاجتهادات» بل 
الأخذ بهاء والبناء عليها بعد فحصها وتدقيقهاء ومعرفة ما يتوافق منها 
مع زماننا وأحوال عصرناء وما يؤدي إليه ما طراً في هذا العصر وما 
استجد من تقدم في العلوم ومن تغير في الحاجات وفي طرائق 
المعاش› من تغير في الفتوى وفي تجديد الفهم. . . بفعل ما يسببه 
ذلك التقدم والتغير الذي يصاحبه من إشكاليات جديدة سياسية 
اقتصادية اجتماعية . . . إلخء تحتاج إلى فهم جديد وإلى موقف جديد 
وإلى فتوى جديدة. . . 


ولكن هذا لا يعني - من جهة أخرى - القطيعة مع التراث» أو مع 
من سبقنا ولكنه يعني التواصل الحقيقي الذي يجب أن يكون مع من 
سبقنا ومع التراث في الآن نفسه. . . التواصل على مستوى الحقيقة 
الإسلامية وليس على مستوى الممارسة التاريخية أو على مستوى 
التجربة التاريخيةء فما هو صحيح من تلك الممارسة ويتوافق مع 
الحقيقة الإسلامية نأخذ بهء وما هو غير ذلك نتركه» ولا نعيره 
اهتماماً“» ولا تعني الجمود أو الانغلاقء لأن الأصول أكثر 
انفتاحاً من شروحها وتفاسيرهاء ومما كتب على هوامشها. . . أكثر 
انفتاحاً على كل جديد يفيد الناس وييسر لهم أمور عيشهم وأساليب 
حياتهم . . . وأكثر استغراقاً لكل رأي أو اجتهاد يروم الحقيقة» وأكثر 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - ص 
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استیعاباً لکل طارئ جدید. . . لکل ما یجد من مشکلات وتطورات 
في مختلف مجالات الحياة الإنسانية» وفي مختلف أحوالها وتقلباتها 
وظروفها وتغيراتها في المكان والزمان. 

وهذا ما لم يستوعبه الكثيرون» ممن يتسرعون في نعت 
الإسلام. . . أو نحت الأصولية في (ذاتها) أو نعت بعض الإسلاميين 
بالأصوليين» بسبب ما يرون من شططهم وتشددهم وغلوهم وتطرفهم 
في فهم أحكام الدين وفي فهم مقاصده» ومحاولتهم إنزال تلك 
الأحكام والمقاصد على الواقع بالقوة والعنف والقسر والإكراه» بينما 
الأصولية أكثر يسراً من ذلك وأكثر تسامحاً من ذلك» وأكثر رحمة 
بالناس من ذلك . 


وهو ما يعني أن التراث يمكن أن نستنير به أو أن نأخذ منه أو أن 
نبني على بعض ما فيه أو أن نستنبط منه القواعد والأحكام التي 
تساعدنا على بناء نظرية أو نظريات معاصرة في الحكم والسياسة أو 
الاقتصاد والاجتماع أو في الفنون والآداب بعد أن نعرف الخطاً من 
الصواب والصدق من الكذب مما جرى فيه من أحداث ووقائع » ومن 
ممارسات ثقافية سياسية اجتماعية» ومن تطبيقات للأفكار والقضايا 
ومن أنظمة للحكم والسياسة. حتى يزداد فهمنا وتتسع دائرة وعيناء 
وتتهياً لنا فرص أكبر للاختيار واتخاذ القرار المناسب» أو الموقف 
المناسب مما نواجهه في واقعنا الثقافي السياسي الاجتماعي» من 
مشكلات ومقارنات ومن محاولات للإصلاح والتغيير. .. إلخ. ٠‏ 
وحتى نستآنس بما كان فيه من أفكار وقضايا صحيحة صادقة» فنلتمس 
منه التجربة والخبرة والرأي والحكمة. 
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وعلينا هنا أن نميز بين دولة المدينة التي أقامها النبي (45) بنفسه» 
وهي أول دولة في الإسلام» من جهةء وبين الخلافة الراشدة بعده» 
خاصة خلافة أبي بكر وعمرء من جهة آخرى» وبين هذا كله وبين ما 
جاء بعد ذلك» ابتداء من عهد معاوية بن أبي سفيان إلى يومنا هذاء من 
جهة ثالثة» عند بحث أو دراسة أنماط الحكم في الإسلام» أو عند 
التفكير في إقامة دولة إسلامية معاصرةء بآليات وأدوات سياسية 
معاصرة . 


فالصنف الأول هو حكم نبوي» ولذلك لا يجوز فيه غير السمع 
والطاعة» وهو حكم خال من آي نزعات ذاتية» أو من آي أهواء أو 
مطامع دنيوية» ولأنه حكم نبوي فهو لن يتكرر بعد ذلك آبداًء لأن 
صاحبه محمد (يي) هو خاتم الأنبياء والمرسلين» ولأن أحداً لا 
يستطيع أن يقوم بهذا الدور الذي كان للنبي (35) ولا يجوز له ذلك 
وليس لنا بسبب ذلك مطمع أو مطمح في الوصول إليه - كحكم مثالي 
لذلك السبب أيضاًء لأنها كانت نبوة وليست خلافة. 


أما الصنف الآخرء أو الخلافة الراشدة فهي خلافة قريبة العهد 
بالنبي (35)› والخلفاء هم أصحابه الذين كانوا معه ونصروه» وهم من 
أقرب الناس إليه» ولم تفارق سيرة النبي (ئي4) وصورته وصوته 
مسامعهم وأبصارهم بعد» فهو عهد إذاً قريب جِدَاً من عهد النبوةء ولم 
يخالطه طمع أو شهوة للحكم أو حب للدنياء خاصة في عهدي 
أبي بكر وعمر»ء قبل أن يختلط هذا بذاك فيما يليهما من خلافة عثمان 
وعلي رضي الله عنهما. وهذا العهد يمثل بداية التجربة التاريخية 
للحكم في الإأسلام بعد عهد النبوة» وبداية تكون الدولة الإسلامية بعد 
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دولة المدينةء الدولة الأولى في الإسلام. رغم ما حدث في عهدي 
عثمان وعلي (ع) نتيجة غياب مؤسسات للدولة: مؤسسات 
الشورى. . . القضاء. . . الجيش. . . الأمن. . . إلخ ٠.‏ نتيجة غياب 
الات وادوات الممارسة الساة2.. تة غاب الموسيات 
الضامنة لاستقرار الدولةء واستمرارها كدولة» وهذا الغياب لهذه 
المؤسسات هو الذي مكن من قتل الخليفة عثمان بن عفان في داره 
وغل رای ومسمع من الناس» وهذا الغياب هو الذي جعل معاوية 
يرفع قميص عثمان ويتسربل به ليحدث ما حدث بعد ذلك . 

أما الصنف الثالث فهو يمثل تجربة تيدأ من عهد معاوية بن 
أبي سفيان إلى وقتنا الراهن» ولذلك فهي تجربة يختلط فيها الخطاً 
بالصواب ويرتبط فيها الحكم بالشهوة وحب الدنيا أحياناً وبالاستبداد 
أحياناً أحرى» وكانت هذه التجربة تقترب من الحقيقة الدينية أحياناً كما 
هو الحال في عهد عمر بن عبد العزيز وتبتعد أحياناً أخرى» كثيراً. . . 
كثيراً. . . خلال فترات التاريخ الإسلامي المتعاقبة. 

وهذه الأصناف الثلاثة أو هذا التصنيف لأنماط ومراحل الحكم 
في الإسلام بدءا من دولة المدينة حتى الآن هو ما يمكن أن يعيننا على 
فهم أصول الحكم في الإسلام» أي على فهم الأسس والمبادئ التي 
يمكن أن يقوم عليها الحكم في الإسلام» أو الحكم الإسلامي 
الصحيح» وهي أحكام الإسلام الواضحة البينة» وليست الآليات 
والأدوات كبناء أو كتنظيم للحكم في أي زمان ومكان. 

وهو ما يدعونا إلى الببحث عما هو أساسي... عما هو 
أصيل. . . عما لا يقوم الحكم في الإسلام إلا به. . . ولا يتأسس إلا 
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عليه» وأن نستخلص الانن والأصول من بين هذه الأصناف آو 
الأنواع الثلاثة. وإذا ما كنا نبحث عما هو جوهري وأساسي حقًاً 
فسنكتشف أن الملزم لنا في كل هذا إنما هو الحقيقة الدينية. . . هو 
أحكام الإسلام الخالصة. . . هو المبادىء والقيم والمعايير الإسلامية 
الخالصة التي كانت هي القاسم المشترك بين جميع أنماط الحكم 
وأنواعه في المجتمع المسلم . حيث كانت الحقيقة الدينية الخالصة هي 
الجوهر والأساس» وهي التي كانت تقود الحياة العامة أو الشأن العام 
كله. سواء أكان ذلك في العهد النبوي أم كان ذلك في عهدي آبي بكر 
وعمر. أما في غير ذلك فقد كانت أنماط الحكم وأنواعه تقترب تارة 
من هذه الحقيقة وتبتعد تارة آخرى . 


الفصل الرابع 


من تسييس الدين إلى تديبن السياسة 


يدي الحكم باسم الإسلام ا تسییس الدين › وأستخدذامه 
لتحقيق أغراض سياسية» فتهمل بعض أحكامه ويفصل بينها وبين 
السياسة» خاصة ما يتعلق منها بالعلاقة بين السلاطة والناس› أو 
الشورى› وحسن اعتبار الإإنسانء وحةظ حقوقه› وصون کرامته› 
ونشر قيم الحرية بين أفراد المجتمع» والمساواة بينهم في الحقوق 
الدستوزة والساية: 

حيث يكون تسييس الدين هو النتيجة المنطقية للحكم باسم 
الإسلامء حيث يستغل الدين من قبل السلطة الحاكمة: 
6 لاكتساب شرعية قد تفتقدها السلطة إذا ما حاولت اكتسابها من غير 

الدين كالشرعية الدستورية أو الديمقراطية أو البرلمانية أو غيرهاء 

فتلجاً السلطة إلى الدين تستمد منه العون والشرعية دون وجه حق› 


289 
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فتلبس لباس الدين وتتمسح بأستاره حتى تكتسب بذلك شرعية 

أمام الناس ما كان لها أن تتحصل عليها من طريق أخر . 
© أو الحكم باسم الدين بعد أن تنجح السلطة في اكتساب شرعيتها 

من الدين نفسه» فتستبد بحركة الفكر في المجتمع وتحتكر 

الاجتهاد وتطغى بكل ذلك على الناس . 
أي الحرل خن تحال ذلك من ملظ سان اخماعة ا 

سلطة دينية تستغل الدين وتستخدمه لخدمة مصالحها وأهدافهاء 

وتحارب به» أو باسمه کل من يعارض سياساتها أو يقف في وجه 

أطماعها أو استبدادها أو طغيانها. 

واستخدام الدين لتحقيق أطماع سياسية» آو لاكتساب شرعية» أو 
لأغراض ومصالح نفعية دنيوية» آو من أجل الوصول إلى مكانة 
اجتماعية إنما هو تسييس للدين واستغلال له. وهذا ما تفعله السلطات 
الحاكمة في المجتمعات الإسلامية التي تمارس الحكم باسم الإسلام» 
وليس بأحكام الإسلام» وهي لذلك غالباً ما تستخل الدين وتتخذ منه 
ستاراً تخفي وراءه ممارساتها الاستبدادية» ومصالحها الأنانيةء بل هي 
تذهب إلى أبعد. من ذلك فتستخدم مراكز ومؤسسات دينية تمارس 
نفوذاً في المجتمع باسم الدين يخدم هذه السلطات في المجتمعات 
الإسلامية ويمنحها الشرعية» ويبرر مسلكها وتوجهاتهاء بل يبرر 
قراراتها السياسية أو الاقتصادية مهما ابتعدت عن الدين أو تعارضت مع 
أحكامه. مثلما يخدم ذلك مصالح هذه المراكز والمؤسسات» بل 
مراكز أصحابها ومتتسبيها على نحو خاص . ) 

أي أن هذه السلطات تسعى إلى تسييس الدين» وتستبد بالناس 
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باسم الدين فتمارس الاستبداد الديني وتطغى به على الناس» فتمارس 
الاستبداد السياسي كذلك باسم الدينء والاستبداد الديني أشد خطراً 
من الاستبداد السياسي» الذي قد يقوم أو يتأسس على الاستبداد 
الديني» ويستمد شرعيته منه» لأن الاستبداد الديني يحكم باسم الدين 
ونيابة عنه» فيحتكر الاجتهاد وينفرد به» بل يغلق بابه دون الغخير 
ويمنعهم من دلك» لتقف حركة الفكر عند الحد الذي يريده الاستبداد 
وعند القدر الذي يريده الاستبداد. 


والاستبداد الدينى دليل على ضعف الأمة التى يستبد عليها. . . 
ل ف کک رت مه وه و 
ضعف المستبد نفسه الذي يقوى على غيره باستبداده» ولیس بغير 
ذلك. 


وهو (استغلال الدين) ما يفعله كذلك بعض من أهل التطرف 
والحف هن الدين ايمارشو نة طلا للساطة) وليم طلا لكين لدي 
الله في الأرض. وهو ما يربك الآخرين من الإسلاميين من المنتظمين 
في تنظیمات وأحزاب سلمية ديمقراطية › ويضعهم موضع الدفاع عن 
کل مسلك وتصرف» وعند 5 حلٹ أو نازلة تحل بالآخرين بسبب 
دل 
إلى تقليد أو إلى توجه سياسي إعلامي» تعمل بموجبه الحكومات 
المتعاقبة. وهو ما يجعل بعض الفقهاء والمفكرين المسلمين في حرج 
شديد يتأرجح بين السكوت عما يجري في الساحة السياسية الثقافية 
الإعلامية » والإذعان لهذا الاستغلال» أو لهذا التسييس للدين» وبين 
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الجهر بحقيقة الحال. وهو ما يجعل هؤلاء المفكرين والفقهاء في عداء 
EEN E ke‏ 
أجل خدمة مصالح سياسية أو اجتماعية . 

وتسييس الدين أو استغلاله لأغراض سياسية دنيوية هو أخحطر ما 
يواجه الحقيقة الدينية في المجتمع المسلمء لأن الذين يتبنون فكرة 
تسييس الدين» أو الذين يعملون على أن تسود هذه الفكرة الواقع 
السياسي الثقافي الاجتماعي إنما هم يلبسون الحق بالباطل» ويكتمون 
الحق وهم يعلمون. . . يعلمون آنه حق : 

ول ليشا نی بالل تمو الح ام تون( . 

لأن تسييس الدين واستغلاله إما ا الدينية ما ليس 
منهاء أو أنه يسكت عن بعض أحكامها ومقاصدهاء فيبعدها عن ساحة 
الفعل في الوسط السياسي الاقتصادي الاجتماعي› أو يبعدها عن 
الشأن العام» فيفصلها عنه» أو يحول الدين إلى شأن شخصي فيحاول 
أن يقنع الآخرين بأن الدين يخص الفرد وحده ولا علاقة له بالحياة 
العامة للمجتمع أو بالشأن العام. وهو ما يجعل السلطة تتحول عن 
2 الإسلام إلى الحكم بأحكام أخرى لا تمت إلى الدين 

في في الوقت الذي تظل هذه السلطة تدعي نها تعمل من أجل 

حماية والدفاع عنه. 


2 تديين السياسة 
يقتضي الحكم بأحكام الإسلام أن تكون السياسة في خدمة الدين 


(1) سورة البقرة ‏ الآية 42. 
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حتى تتحقق مقاصده في الواقع السياسي الاجتماعي» وليس الدين في 
خدمة السياسة فتستغله لخدمة أغراضها ومصالحها كسياسة تبحث عن 
غطاء. . . تبحث عن شرعية لممارساتها الشرعية وغير الشرعية . 

لآن العلاقة بين الدين والسياسة هي علاقة تواصل وتفاعل› 
وليست هي علاقة انفصال وانقطاع . ولا يکتمل أمر تطبيق أحکام 
الإسلام ولا يكتمل إنزالها على الواقع» أو لا يؤدي إنزالها على الواقع 
دوره إلا إذا ما كان ذلك على المستويات كافةء السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ولا تكتمل وظيفة السياسة ولا يتكامل دورها في 
المجتمع المسلم إلا إذا ما حققت هذه السياسة مقاصد الدين» سواء 
أكان ذلك داخل المجتمع المسلمء أم كان ذلك في علاقة هذا 
المجتمع بغيره من المجتمعات الأخرى . 

وإذا ما كان الحكم باسم الإسلام يؤدي إلى تسيبس الدين»ء فإن 
الحكم بأحكام الإسلام يقتضي تديين السياسة لخدمة الإسلام وتحقيق 
مقاصده في المجتمع المسلمء وفي علاقة المجتمع المسلم بغيره من 
المجتمعات الاخرى: 

ولذلك فإن الحكم بأحكام الإسلام لا يعني (تسييس) الدين»› 
ولكنه يعني (تديين) السياسة . . . والفرق كبير وخطير بين الاثنين. . . 
بين تديين السياسة أو جعل السياسة في خدمة الدين» وبين تسييس 
الدين» أو جعل الدين في خدمة السياسة» لأن تسييس الدين إنما يعني 
الحكم باسم الدين ونيابة عنه» من خلال استغلال الدين واستثماره 
لخدمة السياسة» من أجل محاولة اختفاء شرعية ما على التصرفات 
والممارسات السياسية التي تتم باسم الدين» أو تحت ستاره ونيابة 
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عنه» وما نراه الآن في ممارسات كثير من السلطات أو الحكومات التي 
تدير شؤون المجتمعات الإسلامية إنما هو تسييس للدين واستغلال له 
والحكم باسمه أو نيابة عنه» وليس الحكم بأحكامه الخالصة البينة 
الواضحة التي تخلو من شوائب التجربة التاريخية من سوء التطبيقء 
خاصة في المجال السياسي الاجتماعي فيما يتعلق بتحقيق العدل بين 
الناس وبين السلطة والناس وفيما يتعلق بالتأسيس اورت ولحرية 
الرآي وللمشاركة الفعالة في القرار السياسي وفي الرأي السياسي 
تديين السياسة فإنما يعني الالترا کک الدين الخالصة» وبمقاصده 
الكلية في حركة المجتمع»› > أي أن تقو تقوم السياسة على مبادئ وأحكام 
الإسلام» وأن تعمل السياسة بأحكام الدين» وليس باسمه» أو نيابة 
عنه» e‏ الدين ويس الدين في خدمة 
السياسة» وهو ما يعني أن تتجه السياسة في مسارات تخدم الدين 
وتحقق مقاصده» سواء أ آکان ذا ذلك داخل المجتمع المسلم آم كان 
ذلك في علاقة المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات. لأن ترك 
السياسة أو إبعادها عن مبادئ الدين وأحكامه ومقاصده الكلية يؤدي 
إلى اختلاف مقاصد السياسة عن مقاصد الدين» مثلما قد يؤدي إلى 
تغليب مقاصد السياسة على مقاصد الدين» خدمة للمصالح السياسية 
أو خدمة للمصالح الذاتية الأنانية للأفرادء وهو ما يؤدي إلى مخالفة 
مقاصد الدين» إن لم يكن إهمالها وعدم الالتفات إليها بسبب السياسة 
ومصالح السياسة. 


أما إبعاد السياسة عن الدين فهو إنما يعني إبعاد الدين عن الحياة 
العامة» أو عن الشأن العام» وهذا الأمر ليس من طبيعة الإسلام الذي 
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تشكل الحياة العامة مجاله الخصب» ومحط أوامره ونواهيه ومطمح 
مقاصده الكليةء لأن الدنيا هى (مزرعة الآخرة) كما يقال والعمل فى 
الدنيا هو ما يترتب عنه الجزاء في الأخرة. 


لأن في الإسلام لا يمكن فصل جانب عن جانب. .. لا يمكن 
فصل الديني عن السياسي. . . عن الاقتصادي... عن 
الاجتماعي . . . لا يمكن فصل جزء عن كلء لأن الإسلام حقيقة كلية 
متكاملة» إن نقص منها جزء في تطبيقها أو في محاولات تطبيقها نقص 
قدر ذلك من إيمان المؤمنين بها. . . كل متكامل» يكمل بعضه بعضاء 
فإذا ما تكلمنا عن الديني والسياسي وجب ألا نقصل ذلك فصلا تام 
عن العقيدة. . . عن الإيمان. . . عن المبادئ الكلية العامة التي يضعها 
الإسلام للتأسيس عليهاء أو الاستنباط منهاء أو الاستناد إليها عند 
الحديث عن الديني والسياسي . مثلما لا ينبغي أن نفصل ذلك عن 
مقاصد الإسلام ومراميه وغاياته الكلية العامة الشاملة. 

ولا يجوز ترك أو إهمال أحكام الإسلام من أجل مطامع سياسية 
أنانية أو من أجل مصالح ذاتية» ولا يجوز كتمان ما أنزل الله من أحكام 
وقواعد شرعية للظهور أمام الآخرين» من غير المسلمين» بمظهر 
الحداثة والمعاصرةء لأن ذلك الكتمان يخالف شرع الله : 

کن آلدیے یکس ما أ رل الله م الڪكَب وروت به متا ليلا 
اوک ما ياکوت فى ونه إلا لار ولا يمهم أله ي َة ولا 


بر ڪيم ولم عاب یم04 . 


A O O) 
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کل الیب یکو ما ارلا می الِب وای من بعد ما بک لا 

لكك اوليك يمم آله ولمم آأدووى 04 . 

ولهذا كان الربط أساسيًاً في المجتمع المسلم بين الدين 
والسياسة» حتى تحقق السياسة مقاصد الدين في المجتمع المسلم»› 
وحتى تحقق مقاصد الدين في علاقة المجتمع المسلم بغيره من 
المجتمعات الأخرى. لأن العلاقة بين الديني والسياسي في الإسلام 
علاقة أصيلةء لأنها علاقة تفرضها مبادئ الإسلام ذاتها التي تؤسس 
للسياسة كما تؤسس للاجتماع الإنساني مثلما تؤسس للشأن العام كله 
من حيث الأسس والقواعد ومن حيث المقاصد والغايات . 

«وإذا كان هناك ما هو دين وما هو سياسة»ء فنقول هذا من الدين › 
وهذا من السياسة من حيث الشكل» من حيث الآلية والأداةء فإن ما 
هو سياسة في المجتمع المسلم من حيث المضمون وليس من حيث 
الآلية ومن حيث الموضوع وليس من حيث الشكل لا يجب آن يخرج 
عن مبادئ الدين وأحكامه» وعن أهدافه ومقاصده من حيث هو 
كمضمون. . . كموضوع. . . كفكر. . . كقضايا سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعية . . . كعمل وممارسة وتطبيق في الواقع» وليس كاليات 
افوا الا ولا 

«وإذا ما كان للسياسة ظروفها وأحوالها وتقلباتها ومناوراتها 
وألاعيبها السياسية» فإن هذا كله لا يجب أن يخرج - في المجتمع 
المسلم - عن الأطر الناظمة لحركة المواقف والتوجهات العامة 


(1) سورة البقرة - الآية 159 . 
)2( سالم القمودي ۔ الإسلام والدولة ~~ ص46 . 
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للمجتمع - كمجتمع مسلم - ما يهمه بالدرجة الأولى» أو ما يسعى إليه 
من وراء آي عمل سياسي هو : تحقيق مقاصد الدين» وتحقيق مصالح 


المسلم نفسه ام كان بالنسبة لعلاقته بالمجتمعات والدول الأخرى» . 


ابمعنى أن هذا كله لا بد من أن يصب في نهاية الأمر في خدمة 
المجتمع المسلم» وليس في خدمة أي سلطة أو آي جماعة قد تستغل 
ذلك لمصالحها الخاصةء وإذا كان بعض السياسيين يرون أن للسياسة 
أحكامها الخاصة بها. . . وأن هذه الأحكام تبرر لهم ما يتخذونه من 
قرارات وما يتبنونه من مواقف وإجراءات وتوجهات. .. تدفع إلى 
الاستبداد بالرأي واحتكار القرار السياسي . . . أو تدفع إلى الانحراف 
عن غايات المجتمع ومقاصده» فإن هذا - في حقيقة الأمر - هو مجرد 
تبرير ذاتي لتلك القرارات» أو لتلك المواقف والتوجهات. . . وليس 
هو تبريراً حقيقياً أو موضوعيًاً لتلك المواقف والقرارات. 


وبمعی أن هذه الممارسات والوسائل كلها بما فيها من حیل 
ومكر ودهاء وألاعيب ومناورات سياسية لا يجب أن تكون أو أن 
تصبح وسائل مبررة آو مشر وة فط لأنها وسائل لغايات مبررة آو 
مشروعة سياسية أو اجتماعية هدفها خدمة المجتمع وتحقيق مصالحه 
أو لأنها مبررة أو مشروعة فقط لأنها من طبيعة السياسة أو من طبيعة 
العمل السياسي كما يقولون. .. بل إن على هذه الوسائل أو 
الممارسات أن تبرر ذاتها بذاتها كوسائل وممارسات مشروعة. لأن 


(1) المصدر السابق - ص 47-46 . 
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الغاية لا تبرر الوسيلة بل إن على الوسيلة أن تبرر ذاتها بذاتها كوسيلة 
مشروعة لغاية مشروعة. . 


ولق جاز هذا في علاقة المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات 
والدول في (حالات خاصة) كحالات الحرب وتضليل العدوء 
ومحاولة كسب المواقف السياسية أو الدولية أو غيرها في تلك 
الحالات» فإن هذا لا يجوز بأي حال داخل المجتمع المسلم نفسه. 
سواء أكان ذلك بين السلطة والناس آم كان ذلك بين الناس 
والناس . . . بل إن هذا لا يجوز 4 i EE “O O‏ 
من المجتمعات في غير تلك الحالات الخاصة . 


حقَاً إن الغاية هي التي تحدد الفعل أو التطبيق» وترسم له أهدافه 
ومراميه» من حيث المبدأء ولكنها لا تبرره. . . لا تبرر التطبيق أو 
الفعل . . . لا تبرر الوسيلة التي يتم بها التطبيق أو الفعلء بل إن على 
الفعل أو التطبيق أن يبرر ذاته بذاته. وإلاً تحول هو نفسه إلى مغتصب 
ات ت ا ت ت مھ رکه هد 
وسلامته› sS‏ وتۇيدە» 0 . 

والإسلام لا يمنع السياسة من المناورة السياسيةء أو من 
المفاوضات السياسية» ومن إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والعقود» 
ولکنه يمنع الكذب في السياسة... ويمنع الإخلال بالعهود 
والمواثيق . . . يمنع الخيانة» ويحث على الوفاء بالعهد» وعلى 


)1( المصدر السابق - ص47 - 48. 
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الصدق في المعاملةء وعلى احترام كرامة الإنسان» وكرامة الدول 
والشعوب . 

ولذلك كان «على السياسة أن تخضع للدين» أن تخضع لمبادئه 
وقيمه ومعاييره. . على السياسة أن تخضع للدين من حيث المضمون 
الذي تتبناه وتسعى إلى تطبيقه في الواقع السياسي الاقتصادي 
الاجتماعي» فلا تنحرف عن أحكامه وقواعده» ولا تتعارض مع 
مقاصده وغاياته . على السياسة أن تخضع له من حيث ما يقوم عليه 
المجتمع من مبادئ وأحكام وقيم ومعايير» ومن حيث ما تتبناه من 
أفكار وقضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. . . وعلى 
السياسة أن تخضع له من حيث المنهج الذي يقود حركة الفعل لتحقيق 
العدل والمساواة والحرية والشورى بين الناس. .. من حيث المنهج 
الذي يقود حركة الممارسة السياسية ذاتها في المجتمع» وعلى السياسة 
أن تخضع له من حيث المواقف والتوجهات التي ترسم معالم العلاقة 
بين السلطة والتاس وبين المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات. . . 

على السياسة أن تخضع له ولأحكامه ومقاصده فلا تتجاهلها أو 
تخالفها إلى ما يعارضها أو تتنكر لها لا أن تخضعه هي لأحكامها 
ومقاصدها كسياسة. . . فلا تستغخله لخدمة مصالحها وأهدافها» ولا 
تطغی عليه تحقیقاً لمآربها ولا تبرر به ممارساتهاء ولا تتخذ منه غطاءً 
لشرعيتها ومصدراً لوجودها ثم تتنكر له في الممارسة والتطبيق» . 

والسياسة التي لا تخضع للدين... لا تخضع لأحكامه... 
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لقيمه ومعاییره» هى سياسة نفعية دنيوية. . . سياسة تعتمد على 
الانفلات من كل قيد» ومن كل حكم»ء ومن كل قيمة» ومن كل 
معيار. ليسهل عليها - بعد ذلك - ممارسة التضليل والكذب 
والافتراء. بل قد يصل الأمر إلى أن تتاجر هذه السياسة بالدينء 
وتتاجر بالأخلاق» وتتاجر بالكرامة الإنسانية. لأنها تمسي بذلك 
سياسة لا دين لها. . . لا أخلاق لها. . . لا معايير إنسانية اجتماعية 
المنفعة وليس على المبداً والقيمةء وعلى استغلال الإنسانء وليس 


على اعتباره وتکریمه واحترامه . 


غير أن هذا لا يعني أن علاقة الدين بالسياسة في الإسلام» أو علاقة 
ما هو ديني بما هو سياسي هي علاقة قطعية جامدة» أو علاقة سيطرة أو 
استبداد بالقرار السياسي أو بالرأي السياسي» أو علاقة طغيان الديني على 
السياسي» إنما هي علاقة توجيه. . . علاقة إطار . . . علاقة إرشاد. . 
علاقة إيجاد سبل أخلاقية للسياسة. . . علاقة حقوق وواجبات. . 
علاقة معاملات بين الأفراد والجماعات» وبين الجماعات والجماعات› 
وبين الدول والدول» وبين الشعوب والشعوب. 


وتديين السياسة» هناء لا يعني إعلان الحرب على الآخرين» أو 
إجبارهم على الدخول في الإسلام» أو ممارسة التطرف والعنف» أو 
معاملة الآخر أو وصفه بأوصاف ونعوت مسيئة» أو تقسيم العالم» أو 
التعصب لعرق أو للون أو لجنس من بني الإنسان. ولا يعني الاستبداد 
أو الطغيان على الناس» أو ممارسة السلطة باسم الدين أو نيابة عنه» 
ولكن تديين السياسة لا يعني غير الموقف السياسي المتدين»› الذي لا 
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يخرج عن مقاصد الدين» ولا يتجاوز أحكامه إلى غيرها. . . لا يعني 
غير أن تكون السياسة في خدمة الإسلام» وحفظ حقوق المسلمين 
وکرامتهم» وتحقيق مقاصد دينهم في ما بينهم» وفي ما بينهم وبين 
غيرهم من الأمم والشعوب . 

إذ «أن تخضع السياسة للدين يعني آن تخضع السياسة للحقيقة 
الدينية وحدها دون غيرهاء وليس لأشخاص يقفون وراءها (وراء 
الحقيقة الدينية)» أو يستلمرونهاء أو يستغلونها لمصالح ومنافع ذاتية 
فردية أنانية » فلا تخالف السياسة الحقيقة الدينية إلى غيرهاء ولا تتنكر 
لها“ . بل أن تتأسس السياسة. على المضمون الديني الأخلاقي 
للمجتمع»› وأن تراعي مقاصد الدين ومصلحة المسلمين وبلاد 
المسلمين . وألا تخالف في قراراتها وتوجهاتها وممارساتها في الداخل 
أو في الخارج» وفي علاقاتها مع المسلمين» ومع غير المسلمين 
أحكام الدين ومعاييره الأخلاقية . 

تلك هي المقاصد التي يطلبها الدين من السياسةء والتي يجب 
أن تعمل الدولة في الإسلام على تحققها في المجتمع المسلم» من 
خلال الآليات والأدوات السياسية التى تقيمها الدولة أو من خلال بناء 
الدولة القادر ة على تحقيتق تلك المقاص»©. 

«غير أن هذا التدخحل من قبل الدين في السياسة يتحقق من خلال 
آليات وأدوات ومؤسسات المجتمع . . . التي يجب أن تكون _ أو التي 
(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - 


ص207 
(2) المصدر السابق - ص207. 


قيام الحكم الإإسلامي من الح المجرد إلى الإلزام الديمقراطي 302 


نعمل نحن على أن تكون - مؤسسات قوية. . . فاعلة. . . تستطيع أن 
تكون ندا للسلطة فتوجهها أو تجبرهاء دستورياً» سلمياًء على أن تغير 
أو أن تعدل من مواقفها أو توجهاتها أو قراراتها التي تتخذها حيال شأن 
ما من شؤون المجتمع أو الناس. 

ولكن لا يجوز للسياسة أن تتدخل فيما هو من الدين» فتبعده عن 
الحياة العامة أو عن الوصل بالدولة» أو تستغله لخدمة مصالحها 
وأهدافهاء أو لتحقيق مقاصد أو غايات معينة سياسية أو إعلامية أو 
اجتماعية أو غيرها أو تخضعه لأحكامها كسياسة» ولا تطغى عليه 
تحقیقاً لمآربها ولا تبرر به ممارستهاء ولا تتخذ منه غطاء لشرعیتها 
ومصدراً لوجودهاء ثم تتنكر له بعد ذلك في الممارسة والتطبيق»ء 
فتتجاهل أحكامه» أو تهملهاء أو تتستر عليهاء لأآنها لا تصب في 
مصلحتهاء أو هي تحد من صلاحياتهاء أو تضعف من شرعيتها 


a Sb 


)1( المصدر السابق - ص207 . 


| 


الجزء الأول ) 
قيام الخلافة... قيام دولة 


الفصل الأول 
من شكل الخلافة إلى مضمون الخلافة 


1 الخلافة مصطلح تاريخي 

مصطلح «خلافة» هو مصطلح سياسي تاريخي اكتسبته الدولة 
الإسلامية . أو اكتسبه التراث السياسي الإسلامي بعد وفاة النبي (4يا) . 
وهو مصطلح جاء نتيجة اجتهاد سياسي» وتلبية لحاجات سياسية 
اجتماعية تتسم بالضرورة السياسية الاجتماعية» من جهة» وخوفا على 
الدين الجديدء من جهة أخرى. وهذا الخوف هو الذي أدى إلى 
التمسك بهذا المصطلح» بعد ذلك»ء كل هذه السنين. ورفض أي 
أشكال أو أنماط أخرى لقيام الحكم الإسلامي في المجتمعات 
الإسلامية. تحت مسميات أخرى» أو مصطلحات أخرى غير مصطلح 
(خلافة). حتى لو كان المضمون الذي تتأسس عليه هذه الأشكال أو 
الأنماط الأخرى هو مضمون إسلامي . 

وهو ما أدى إلى تخلف البحث في الفكر السياسي الإسلامي» من 
حيث الآلية. أي من حيث بناء الدولة وتحديد الياتها وأدواتها 
السياسيةء عن الآليات والأدوات المعاصرة للممارسة السياسية. ولعل 


307 


قيام الحكم اللإسلامي من الحق المجرد إلى الإلزام الديمقراطي 308 


غياب التأسيس للشورى تأسيساً معاصرا» وغياب المؤسسات 
الإسلامية الخالصة»ء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية هو خير 
دليل على تخلف البحث النظري في هذه الآليات والأدوات 
والمؤسسات السياسية التي يتم من خلالها بناء الدولة الإسلامية 
المعاصرة. التي ينبغي أن تقوم على مضمون ديني آخلاقي اجتماعي 
إسلامي حقيقي أصيل» وعلى آليات وأدوات سياسية معاصرة. 

مع أن هذا المصطلح» لذلك السبب - تحديداً - أي لأنه مصطلح ‏ 
سياسي اجتماعي من حيث الشكل. . شكل الخلافة» وليس من حيث 
مضمون الخلافة هو مصطلح «غير ملزم لأن يكون شرطاً شرعياً لقيام 
الدولة الإسلامية - بعد ذلك - على ذلك النحو دون غيره أو على تلك 
الكيفية التي تم بهاء أو التي تحقق من خلالها دون غيرها من الكيفيات أو 
التسميات» بل هو - في الحقيقة - شرط شرعي فقط من حيث المبدأء 
من حيث ضرورة قيام حكم أو قيام دولة أو قيام سلطة لإدارة الدولة» أو 
لاستمرار إدارة الدولة» حتی لا يكون هناك فراغ سياسي اجتماعي يترتب 
عن وفاة الرسول (45)ء وعدم النص على من يخلفه أو النص على كيفية 
قيام هذه الخلافة. وحتى لا يترتب عن هذا الفراغ كذلك تقاعس أو 
تقصير في تطبيقق آحكام الدين وتحقيق مقاصده في المجتمع الجديد. 
ولكته مع ذلك ليس شرطاً شرعياً من حيث الاسم. . . اسم الخلافةء أو 
من حيث الشكل أو الآلية . . . شكل الخلافة أو آلياتها السياسية. أو من 
E O PRE CC‏ 
. مالية» إدارية» عسكرية . . . إلخ .»0 . 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - ص189 . 
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رغم أن ذلك المصطلح و تلك التسمية "الخلافة* كانت هي 
التسمية الأنسب ولم يكن من الممكن طرح أو قبول تسمية غيرها في 
ذلك الوقت. لأنها جاءت بعد وفاة النبي (&4). ولم تكن هناك 
تجارب سابقة أو كيفيات سابقة لممارسة العمل السياسي على ذلك 
النحوء وبتلك الكيفية التي تحققت بها في المدينة . 


فقد تكونت الدولة في الإسلام بدءا من دولة المدينة التي أقامها 
الرسول (4ل4)» ونشأت الخلافة» بعد ذلك» وسميت خلافة لارتباطها 
بظروف نشأتهاء أي أن مصطلح (الخلافة) ارتبط أوثق ارتباط . 
بالأحداث التاريخية التي رافقته» وهي موت الرسول (44)» وضرورة 
وجود قيادة. . . سلطة تدير شؤون المجتمع المسلم. وقد أطلق على 
هذه السلطة أو القيادة اسم (خلافة)» وأطلق على صاحبها لقب خليفة 
رسول اللهء أو الخليفة» فيما بعد ليقود الدولة ويحكم بأحكام 
الدين» ويحقق غاياته ومقاصده» ولو كان الأمر على غير ذلك لما 
سميت خلافة» ولما أطلق على من يتولى هذا المنصب اسم خليفة. 
أي أن إطلاق لفظ خلافة وخليفة كان رهناً بوفاة النبي اء ورهناً بمن 
تى بعده مباشرة ليقود الأمة ويحقق مقاصد الدين في المجتمع 
المسلم. 

والرسول () لم يعین من يخلفه› ولم يبین هذا الأمرء ولم 
دد له قواعد أو كيفيات حتى ذلك الوقت» ولم «يتحدث الرسول 
ية عن أسلوب تداول السلطة وطريقة انتخاب الحاكم أو صلاحیاته» 
ولا عن تفاصيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم غير الالتزام بالعدل 
والطاعة في المعروف» كما لم يؤسس مجاساً للشورى يضمن انتقال 
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السلطة بعده بشكل آلي إلى من يريد. وإنما أعطى الأمة كلها الحق 
بإقامة نظامها السياسي المدني» وأوكل إليها مهمة مراقبة ذلك النظام 
ومحاسبته وتغييره. ولم يترك بعده حكومة دينية مشابهة للحكومات 
اليهودية القديمة التي كان يقودها الكهنة والأحبار» أو مشابهة 
للحكومات المسيحية التي كان يقودها القياصرة بدعم من باباوات 
الكنيسة في العصور الوسطى. حيث لم يقر الرسول نظام ازدواج 
السلطتين الزمنية والدينية. ولم يؤسس سلطة دينية كالكنيسة عند 
المسيحيين» ولم يكل إليها مهمة منح الشرعية للملوك ولا مهمة 
محاسبتهم أو مراقبتهم . وترك النبي َي المسلمين في حال الطبيعة 
أحرارا متساوين» دعاهم إلى التزام العدل وحثهم على عمل الخيرء 
وعلمهم ممارسة الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم 


يعين احداً خحليفة من ا 


لأن كل هذا ليس من الدينء وإنما هو من شؤون الدنيا والناس»› 
ولو كان ذلك من الدين لتم بيانه» أو الإشارة إليه» أو الإشارة إلى 
کيفیات تحققه في وقته . ولو كان هناك بيان لشكل الحكم» أو تحديد 
لهذا الأمر قبل وفاة النبي ية ما اختلف المسلمون حول من يخلف 
الرسول (ىل4)» أو حول من يتولى هذا الأمر من بعده. 

أي أن مصطلح الخلافة جاء بسبب حدث تاريخي وهو وفاة النبي 
(4ي) وضرورة وجود من يقود الأمة من بعده. . . من يقود الدولة من 
بعده ويملا الفراغ السياسي الاجتماعي الذي تركه رسول الله (ئل) 


(1) أحمد الكاتب - التشيع السياسي والتشيع الديني - ص 26 - 27 - مؤسسة الإنتشار 
العربی - بيروت 2009 . 
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ويرعى تطبيتق أحكام الدين وتحقيق مقاصده في الواقع» ومن هنا جاء 
التمسك بهذا المصطلح من باب التمسك بوحدة الأمة... وحدة 
المسلمين. .. وحدة الكلمة والقيادة» وهو ما ينبغي أن يكون 
واضحاًء وأن تتم الدعوة له على هذا الأساس» أو انطلاقاً منه. 
ولذلك فهو مصطلح تاريخي من حيث هو کمصطلح»› ویمکن أن يحل 
محله أي مصطلح آخر في زمن آخر» بحسب تقدم العلوم وتطور 
آلیات الفكر السياسي› وما ينتج عن ذلك من وقائع وآحداث وعلاقات 
جديدة» تحتاج إلى آليات جديدة وأدوات جديدة ووسائل جديدة 


الل والسارت. 


«ولم تظهر مسألة الخلافة كالية أو کأداة» أو کشکل»› او کبناء 
للسلطة تطبيقا لنص» وإنما جاءت لضرورة سياسية اجتماعية» بعد وفاة 
النبي (45). . . جاءت لتحقيق مقاصد الدين» والمحافظة على وحدة 
المجتمع وتماسكه والمحافظة على استقراره واستمراره في أداء 
دوره. . . جاءت الخلافة لسد الفراغ السياسي الاجتماعي الإداري 
العسكري الذي ترتب على وفاة النبي بي . » وليس لأسباب دينية 
خالصة أو لسد الفراغ الديني . . وإن كانت وظيفة الدولة في الإسلام 
كدولة لمجتمع مسلم هي الحكم بأحكام الدين والتمكين له في 
الأرض . لأن الدين قد اكتمل وانقطع وحي السماء بوفاة النبي (4لى) : 
اوم الث لک ویک وأقنْت نکم نمی ِت لم الم )2 
ولن يزيد في الدين من يأتي بعد النبي به شيئاً أو ينقص منه شيئاً ولن 


() سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - ص189. 
e OY UE 02)‏ 
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يستطيع ذلك. . . لتصبح مسألة الحكم (في ذاتها» مسألة سياسية 
اجتماعية . E‏ مسألة تقوم على مضمون ديني آخلاقي اجتماعي› 
تقوده الحقيقة الدينية الخالصة ويتأسس على الحكم بآحكام الإسلام» 
ويسعى إلى تحقيق مقاصد الدين في المجتمع المسلم الذي تديره أو 
تحكمه هذه الدولةء مهما كان اسمها أو شكلها أو كيفية بنائها من 
حيث الآليةء من حيث الأدوات والهياكل والمؤمسات السياسية»› 
كاليات للمارسة السياسية . ) 

وما حدث في سقيفة بني ساعدة من جدل وأخذ ورد حول من 
يخلف النبي (45) في قيادة الأمة ورعاية مصالح المسلمين وفي السعي 

من أجل تحقيق مقاصد الدين» هو الدليل القاطع على صحة ذلك. . 
لأن ما حدث هو الذي أسس لظهور هذا المصطلح وأنشاً نظام 
الخلافةء «ولو كان هناك نص على من يتولى أمر المسلمين أو على 
كيفية تحقيق ذلك بعد وفاة النبى ية لما تردّد الناس فى الأخذ به 
واي ف ارت الت ارج افا اا 
والخطورة. . . ولما حدث ما حدث من جدل ونقاش بين المهاجرين 
والأنصار. . . بل بين كبار الصحابة أنفسهم وهم أقرب الناس للنبي 
ييف . ولو كان القرآن «قد بيّن شكل الحكم وطريقته لما اختلف 
المسلمون حول من يخلف النبيء ولما اختلفت طرق تعبين الخليفة 
ا کی اوا اک ی اود ا 
مصلحية اجتهادية ولذلك اختلف المسلمون حولها» . وهو خلاف 
(1) المصدر السابق - ص190 . 


(2) د. محمد عابد الجابري - العقل السياسي العربي - الطبعة الثانية - ص358 _ المركز 
الثقافی العربی - بيروت 1991 . 
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بالآلة ا 2 e‏ ا وهي e.‏ 
وليس بمضمون الخلافة» الذي هو الحكم بأحكام الدين والعمل من 
أجل أن تسود مقاصده المجتمع المسلم كله» وهو ما يتفق حوله 


م 


المسلمون جميعا. 


لتتحول الخلافة بعد ذلك - بعد الخلافة الراشدة - إلى ملك 
عضوض» لتتحول إلى ملكية وراثية بدءاً من عهد معاوية بن 
- أبى سفيان. . . وإلى ممالك وإمارات» بعد ذلك إلا ما ندر «(حيث 
ال كل الخلا ا ا الجا وس اني الارخ »ل نندت 
الأنساق - بعد الخلافة الراشدة التي لم تستمر طويلا - واختلفت أنماط 
السلطة وأشكالهاء وتنوعت إلى ممالك وإمارات وسلطنات دون أن 
يكون أي نسق منها نسقاً شكليَاً واحداً مضطردا في التاريخ» ودون أن 
يرقى آي نسق منه إلى مستوى النظرية السياسية المتكاملة القابلة 
للتطبيق العملي الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي» وفقاً 
للمتهاج الإسلامي» وعلى نحو يحقق مقاصد الدين في المجتمع 
ال وتبدلت بذلك الخلافة من حيث الشكل ومن حيث 
الموضوع» ومن حيث الالية ومن حيث المضمون. فانتقلت من طور 
إلى طور» ومن شكل من أشكال الحكم ونمط من أنماط السلطة إلى 
شکل آخر» وإلى نمط آخر» وكان كل نمط وكل نوع من أنواع السلطة 
(1) ولذلك يحصر البعض الخلافة في الخلافة الراشدة فقط دون غيرهاء ويضيف إليها 

آخرون خلافة عمر بن عبد العزيز (ر). 
(2) سالم القمودي - الإسلام والدولة - ص 60. 
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- عبر هذه القرون الطويلة التي مضت - يدعي الخلافة» ويسمي 
صاحبها بالخليفة» وما هو بالخليفةء وإنما هو ملك أو سلطان. حتى 
وصلت إلى ما وصلت إليه على يد كمال أتاتورك في تركياء الذي ألغى 
الخلافة العثمانية في تركيا عام 1924 وآقام النظام الجمهوري على 
مضمون علماني لا علاقة له بالدين» ولا صلة له بالدين» لا من قريب 
ولا من بعيد. 
a GE SE‏ 

بما أن مصطلح (الخلافة) هو مصطلح سياسي اجتماعي في 
أصله» ولأنه مصطلح تاريخي اكتسب شرعية تاريخية جعلت منه رمزاً 
لوحدة الأمة» وعنواناً لعزتها ومنعتها. مما جعل التفريط فيه تفريطاً 
فيما يمثله وفيما يدل عليه من قيم ومعايير سياسية اجتماعية» ومن 
مفاهيم تتصل بكرامة الأمة وامالها وتطلعاتها. وبما أن الدولة 
الإسلامية المعاصرة»ء أو الخلافة المعاصرة - من جهة أخرى - ينبغي 
أن تكون دولة معاصرة» ذات مضمون ديني آخلاقي اجتماعي آصيل» 
وذات آليات وأدوات معاصرة» حتى تأحذ مکانها بین الأمم 
والشعوب. ولأن هذا المصطلح - لذلك السبب - يحتاج إلى تركيب 
معاصرء بعد تحليل مفرداته السياسية الأخلاقية الاجتماعية» حتى لا 
يفقد مضمونه الديني الأخلاقي الاجتماعي فإن الأمر يتطلب» حقًاًء أن 
نميز داخل هذا المصطلح السياسي الاجتماعي التاريخي بين شكل 
الخلافة وبين مضمون الخلافة. . . بين شكل الخلافة كأداة أو كالية 
لممارسة الحكم والسياسة» وهو ما ينبغي أن يكون قابلاً للتطوير أو 
للتغيير أو للتبديل لأنه من الآلية وليس من المضمون» وبين المضمون 
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الديني الأخلاقي الاجتماعي للخلافة» أو لمؤسسة الحكم في المجتمع 
المسلم» وهو المضمون الذي يجب ان يقوم أو ان امیت غاا 
الحكم بأحكام الإسلام . . . بأحكام الدين» وليس باسمه أو نيابة عنه. 

بحيث تقود الحقيقة الدينية الحياة العامة» أو الشأن العام كله السياسي 
| و الاقتصادي أو غير ذلك من المجالات والشؤون. 


ولذلك فإن ما ينبغي التمسك به والعمل من أجله في مسألة 
الحكم وقيام السلطان _ من الناحية الدينية السياسية الاجتماعية - هو 
أن تقود الحقيقة الدينية الحياة العامة للمجتمع المسلم. .. أن تقود 
الشأن العام للمسلمين في مجتمعهم المسلم. ولر شو الات او 
الأشكال أو الأنماط أو التصنيفات» التي ينسب إليها شكل الحكم 
كشكل» أو كالية» أو كطريقة للحكم إنما هو المضمون الذي يتأسس 
عليه هذا الحكم أو هذا السلطان. . . هو المضمون الذي يقوم عليه 
الحكم» أو الذي تتبناه الدولة وتعمل على تحققه في الواقع السياسي 
الاقتصادي الاجتماعي . هو المقاصد والغايات التي يتبناها نظام الحكم 
ويعمل من أجلها. أما شكل الدولة أو اسمها أو آلياتها وأدواتها 
السياسية فهو آمر يخضع لعمليات تطور الفكر السياسي» وتطور آليات 
وأدوات الممارسة السياسية» على مستوى التنظيمات والهياكل 
والمجالس والمؤسسات السياسية التي تنشاً في المجتمع لهذا 
الغرض. . ولأنه كذلك فيمكن أن يحل محل هذا الشكل (شكل 
الخلافة) كشكل» أي اسم آخر أو أي شكل آخر من أشكال الحكم 
والسلطة» من حيث الشكل» أو من حيث الآلية والأداة. حتى لا 
يتحول شكل ما من أشكال الحكم أو نمط من أنماط السلطة إلى قالب 
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جامد» لا يقبل ما يستجد ويطرأً على الفكر السياسي» بل على آليات 
الممارسة السياسية من تطور وتغير في الأداة والأسلوب. وحتى لا 
يقف اسم بعينه حجر عثرة كذلك أمام بناء دولة إسلامية معاصرة تأخذ 
بأسباب التقدم والقوة والعزة والمنعة. وحتى لا يصرفنا التمسك 
باللاسم أو الشكل عن المضمون. .. مضمون الخلافةء الذي هو 
الحكم بأحكام الإسلام والعمل من أجل تحقيق مقاصده في المجتمع . 
والذي هو الأصل والأساس» بل هو ما يجب أن يكون غاية الحكم 
والسلطان في الدولة الإسلامية . وما عدا ذلك كله فإنما ينبغي أن يكون 
في خدمة هذه الغاية» ووسيلة من وسائل بلوغهاء حتى تكون أحكام 
الله هي القائدة وهي الرائدة. 


وهو ما يعني بوضوح أن ما يهم» في هذا العصر» وبعد هذه 
التجارب التاريخية المريرة» من جهة» وبعد هذا التطور الهائل الذي 
طراً على فكرة الدولة» وعلى قدر أو مستوى المشاركة السياسية 
للأحزاب والتنظيمات والهيثات والمؤسسات السياسية الشعبية 
الجماهيرية في ممارسة السلطة. . . إن ما يهم بعد هذا كله ليس هو 
مصطلح الخلافة کاسم للدولة. . . ليس هو إحياء منصب الخلافة› 
كاسم أو كالية أو كأداة أو كشكل بقدر ما هو مهم» وإنما ما يهم» 
حقاًء هو إحياء الحقيقة التي قامت عليها الخلافة» والمبادئ والأسس 
التي آظهرتها الخلافة وتأسس الحكم وفقاً لها عندما كانت خلافة أيام 
٠‏ الخلافة الراشدة... المهم هو المضامين. . . هو المنهاح الذي 
سارت عليه الخلافةء وطبقة الخلفاء في واقعهم العملي . . . المهم هو 
الثوابت التي بنيت عليها الخلافةء وإن ما يهم الآن حمَاً هو أن تتحقق 
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في أي نظام للحكم في المجتمع المسلم تلك المبادئ والأسس التي 
جعلت منها خلافة . . . التي جعلت منها مثالا يحتذى به» وليس مجرد 
الشكل أو الاسم كما كان الحال في كثير من فترات التاريخ بعد انتهاء 
الخلافة الراشدة. . . . هو إحياء مضمون الخلافة الذي لا خيار فيه 
لأحد. . . إحياء مقاصد الخلافة. التي ينبغي أن تنطلق من الحكم 
بأحكام الإسلام وليس من الحكم باسم الإسلامء أو نيابة عنه» مهما 
كان شكل الحكم أو اسمهء كأداة أو كآلية لممارسة السلطة وإدارة 
شؤون المجتمع . 

أما أن تكون الدولة دولة خلافةء أو إمارةء أو جمهوريةء أو غير 
ذلك من حيث الشكل آو الاسم» فإن هذه كلها تنظيمات وآليات 
- وأدوات سياسية ينبغي أن تكون مناسبة لعصرها. . . مناسبة لتطور 
الآليات السياسية كآليات وأدوات ووسائل لممارسة الحكم والسياسة»› 
يستعين بها الناس 2 بناء الدولة وتنظيمها حتى تؤدي دورها على 

ولأننا تتكلم هنا عن الحكم الإسلامي» فإننا نعني أن يتأسس هذا 
الحكم على الحقيقة الدينية الخالصةء وأن يحكم بأحكام الإسلام» 
وليس باسمه أو نيابة عنه» وأن يحقق مقاصده بين الناس. ولا نعني 
شكلاً خاصاً من أشكال الحكم أو نمطا معيناً من السلطة يمكن أن 
نطلق عليه عبارة (الحكم الإسلامي)ء أو (الخلافة الإسلامية)» أو 
نقول عنه إنه هذا هو (الحكم الإسلامي). أو إن هذه هي «الخلافة 
الاسااةة اساد إلى مها إلى جرد تمتها أو شكقها:: 
ولكننا نقصد أن الحكم الإسلامي الذي يجب أن نعمل من أجل قيامه 
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إنما هو الحكم الإسلامي الأصيل. . . الحكم الإسلامي الحقيقي الذي 
يقوم على المضمون الإسلامي للحكم. .. الذي يقوم على أحكام 
الإسلام» وليس الذي يحكم باسم الإسلام . . . والدولة التي يجب أن 
نعمل من أجل قيامها هي الدولة الإسلامية التي تقوم وتتأسس على 
المضمون الإسلامي› وليس على غيره من المضامين . آي التي تحكم 
بأحكام الإسلام» وتعمل من أجل أن تقود الحقيقة الدينية الخالصة 
الشأن العام كله في المجتمع المسلم» حتى تتحقق مقاصد الدين فيه. 
وليس تلك التي تحكم باسم الإسلام» وتتنكرء بعد ذلك لأحكام 
الاإسلامء فتتر کها» أو تهملها ولا تلتفت إليها. 

ولا ينقص من ذلك شيئاً أن تكون هذه الدولةء أو أن يكون اسم 
هذه الدولة: الخلافة الإسلامية» أو الدولة الإسلاميةء أو الجمهورية 
الإسلامية» لا ينقص من ذلك شيئاً ما دام مضمون الدولة هو الإسلامء 
وما دام الحكم يتأسس على أحكام الإسلام» ولا يتأسس على أحكام 

وهو ما ينفي آي ضرورة للتمسك بشكل معين للدولة 
اللأسلامية› أو باسم محدد لهاء دون اسم آخر . ولا بایات أو 
أدوات دون آخری› ما دام المضمون الديني الأخلاقي الاجتماعي 
متحققاً فى هذه الدولة. 

وهو ما يعني أن هناك ما هو ملزم في مضمونه الديني الأخلاقي 
الاجتماعي » ولا يقوم الحكم الإسلامي الحقيقي الأصيل إلا به ولا 
يتأسس إلا عليه. وهناك ما هو غير ملزم في شكلهء لأنه من الآليات 
والأدوات المتغيرة بتغير الظروف والأحوال. والخلافة كنظام للحكم 
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الإسلامي هي ملزمة في مضمونها. . . في مقاصدها» ولكنها غير 
EC E O‏ 

نعم» الخلافة رمز لوحدة المسلمين» ولانتصاراتهم ولمجدهم 
وعزتهم ومنعتهم» لكن هذا الرمز» وهذه الانتصارات التي تحققت 
إنما تحققت بفعل حقيقة الخلافة» وليس بفعل الخلافة كاسم. . . 
تحققت باسم الحقيقة الدينية الخالصة» التي تقوم على الحكم بأحكام 
الإسلام وليس باسم الإسلام أو نيابة عنه» كما جرى في التاريخ بعد 
ذلك . 


وهو ما يعني أن الدولة الإسلامية في هذا العصر يمكن أن تكون 
خلافة أو إمارة» ويمكن أن تكون جمهورية» ويمكن أن يكون الحاكم 
خليفة أو آمير مؤمنين أو رئيس جمهورية أو غير ذلك من التسميات› 
ويمکن آن يكون بها مجلس للشورى أو مجلس للديمقراطية وأن يكون 
بها مجلس للشعب أو مجلس للأمة. . . إلخ. وأآن ينتخب الأعضاء 
وأن ينتخب الرئيس» ويمكن أن تحدد مدة الحاكم أو الرئيس ويمكن 
أن تحدد مدة أعضاء المجالس النيابية والوزراء والمحافظين. . . إلخ . 
وهذه كلها من الآليات والأدوات السياسية التي هي من الاآلية المتغيرة 
المتطورة وليست من المضمون. 

وهذا كله لا يؤثر في حقيقة الحكم الإسلامي... من حيث 
المضمون. .. من حيث المبدا. .. من حيث المرجعية النهائية 
للمجتمع أو للدولة» وهي الإسلام. والمهم هنا ليس هو نوع الحكم 
أو شكل السلطة أو الحكومة أو اسم الحاكم أو الرئيس› إنما المهم هو 
أن تتحقق في الدولة الإسلامية المعاصرة تلك المبادئ والأسس التي 
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سارت عليها الخلافة . . . المهم هو أن تتحقق فيها حقيقة الخلافة. . . 
تلك الحقيقة التي قامت» والتي يمكن أن تقوم في هذا العصر على 
أحكام الإسلام وتحقيق مقاصده» وليس مقاصد السلطة ورغباتها 
وأهوائها . 

والإسلام لا ينص على حاكم بعينه» أو على نوع للحكم»ء أو على 
نمط للسلطة دون آخر . إذ قد نسمي الحاكم خليفة ولا يحكم بأحكام 
الإسلام» بل يحكم باسم الإسلام» وقد نسميه أميراً للمؤمنين ولا 
يحكم بأحكام الإسلام» وإنما يحكم باسم الإسلام» وقد نسميه رئيس 
الدولة أو رئيس الجمهورية ويحكم بأحكام الإسلام» والعبرة هنا 
ليست بالاسم أو الشكل... ليست بالاآلية أو الأداةء وإنما 
بالمضمون. . . مضمون الحكم وليس شكله أو اسمهء أو غير ذلك 
مما هو متغير متطور . 


الفصل الثاني 
قي الخلافة والدولة 


1- ضرورة. . . بل ضرورتان 

إذا ما كان قيام الحكم» أو قيام الدولة في أي مجتمع من 
المجتمعات الإنسانية يأتي من ضرورة الاجتماع الإنساني» وحاجة هذه 
الجماعات أو هذا الاجتماع لقيام سلطة سياسية اجتماعية لإدارة شؤون 
هذه الجماعات. أو لإدارة شؤون المجتمع الذي يتكون من هذه 
الجماغات» وتلبية احتياجاته السياسية الاقتصادية الاجتماعية 
الأمنية. . . إلخ. 

لأن هناك واجبات سياسية قانونية اجتماعية . . . إلخ. لا يستطيع 
الأفراد القيام بهاء أو هي لا تتحقق في المجتمع إلا من خلال وجود 
سلطة. . . وجود قيادة للمجتمع أو وجود دولة تعمل على «تنظيم 
العلاقات بين مؤسسات المجتمع وأجهزته وهیئاته › وتوفير سبل الأمن 
وإقامة العدل بين الناس» وبين السلطة والناس» وفيما يطلبه الناس من 
السلطة وما تطلبه السلطة من الناس» وتحقيق الأخوة والمساواة بينهم› 
وتوفير فرص المشاركة الفاعلة لأفراد المجتمع في العمل السياسي . . . 
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مثلما تعمل على تنظيم علاقات الدولة بغيرها من الدول. . . من خلال 
إبرام المعاهدات والمواثيق وإعلان الحرب والسلم» وإعداد القوة 
وتجهيز الجيوش للدفاع عن المجتمع الذي تديره هذه الدولة أو 
تحكمهء ورعاية مصالح الدولة في الداخل والخارج» بما يحفظ كرامة 
الدولة ويحفظ حقوقها وسيادتها ويمنحها العزة والمنعة» آمام 
المجتمعات الأخرى والدول الأخرى» . 

فإن قيام الدولة في الإسلام هو آمر تفرضه ضرورة سياسية 
اجتماعية» مثل تلك» من جهةء كغيره من المجتمعات الإنسانية. وهو 
أمر تفرضه فوق ذلك» ضرورة أخرى غير تلك» وهي ضرورة تحقيق 
مقاصد الإسلام الدينية الأخلاقية الاجتماعية في المجتمع المسلم» بل 
تحقيتق مقاصد الإسلام كذلك في علاقة المجتمع المسلم بغيره من 
الجماعات والمجتمعات الإنسانية الأخرى . 

وإذا ما كان قيام الدولة في المجتمعات الإنسانية الأخحرى تفرضه 
ضرورة واحدة سياسية اجتماعية» فإن قيام دولة في الإسلام هو أمر 
تفرضه ضرورتان: الأولى ضرورة سياسية اجتماعية» والثانية ضرورة 
شرعية دينية : 
© فهناك. من جهة» ضرورة سياسية اجتماعية لقيام الدولةء كأي 

دولة لأي جماعة أو جماعات» أو لأي مجتمع إنساني آخر. 
© وهناك» من جهة آخرى. أحكام الإسلام التي يقتضي تطبيقها 

قيام سلطة ترعى ذلك وتشرف عليه. أي أن هناك واجبات دينية 


)1( سالم القمودي - الإسلام والدولة ‏ ص130 . 
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يستلزم إنزالها على الواقع قيام سلطة تحقق ذلك في المجتمع 

المسل: 

وهو ما يعني أن قيام الحكم أو وجود الدولة في الإسلام إنما يعبر 
عن ضرورة سياسية اجتماعية لتحقيق مقاصد سياسية اجتماعية 
للجماعة» ويعبر - من جهة أخرى - عن ضرورة شرعية دينية لتحقيق 
مقاصد دينية أخلاقية في المجتمع المسلم» وهي الحكم بأحكام 
الإسلام وتحقيق مقاصده بما يؤدي إلى قيادة الدين للشأن العام في 
المجتمع المسلم» وهي مقاصد وأحكام كلية عامة لا تخص الفرد في 
ذاته» ولکنها تخص الفرد في علاقته بغیره وتفاعله وتعامله e‏ وفي 
علاقته بالسلطة التي تحكم المجتمع. ولذلك فهي لا ت من الان 
خلال وجود سلطة تشرف على ذلك وترعاه» وتعمل من أجل تحققه 
فيما بين الأفراد والجماعات» وفيما بين هؤلاء وبين السلطة التي تدير 
شؤونهم . وبهذا المعنى فقط يكون الإسلام ديناً ودولة» ولیس بأي 
معنى أخر» حيث يجمع قيام الدولة في المجتمع المسلم بين 
ضرورتين: الضرورة التي يفرضها الاجتماع الإنساني» السياسي 
الاجتماعي» والضرورة التي يفرضها القيام بالواجبات الدينية وتطبيق 
أحكام الإسلام» وهو ما يعني حمًا الجمع بين مصالح الدنيا والأخرة» 
والعمل من أجل الدنيا والآخرة. 

ولذلك كان قيام الدولة في المجتمع المسلم واجباً سياسيًا 
اجتماعيا» من جهة» وواجباً دينيًاً كذلك» من جهة أخرى» لا بما هو 
أصل من أصول الدين» ولكن بما هو ضروري للاجتماع الإنساني 
أولاً» وبما هو ضروري للقبام بالواجبات الدينية العامة وتطبيق أحكام 
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الإسلام وتحقيق مقاصده ثانياء في المجتمع المسلم كمجتمع 
مسلم. 

«وإذا ما كان الوجود الاجتماعي هو مصدر السلطة السياسية أو هو 
سبب قيامها فإن هذا لا يجعل منها - أو لا يجب أن يجعل منها - 
سلطة سياسية دنيوية خالصة . . . غايتها لا تتعدى سعادة الإنسان في 
الدنيا وتهمل سعادته في الآخرة» لأن غاية الدولة يجب أن تكون من 
غاية الوجود الاجتماعي نفسه الذي أنشأها أو الذي كان هو سبب 
قيامها» وغاية الوجود الاجتماعي المسلم هي الغاية التي يرسمها 
الإسلام ذاته لهذا الوجود» وهي إقامة العدل وتأسيس الشورى وتحقيق 
مقاصد الدي» . 


ولذلك فان الواجب الشرعي والضرورة الاجتماعية هما اللذان 
فيه . . . يفرضان قيام دولة لا يستلزم وجودها أو قيامها أن يكون اسمها 
كذاء أو كذا. . . وإنما أن يكون مضمونها مضمونا إسلاميًاً يحكم 
بأحكام الإسلام ويحقق مقاصد الدين» وهو ما ينفي الشطط في طلب 
الخلافة كاسم» وينفي الغلو والتطرف في هذا الطلب. 
2 - ليست أصلا من أصول الدين 

إذا ما كان قيام الحكم الإسلامي أو قيام الدولة الإسلامية يختلف 


)1( سالم القمودي - الإإسلام والدولة - ص54 . 
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الإسلامي يتسم بالضرورة الشرعية الدينية التي يجب أن تصاحب 
الضرورة السياسية الاجتماعية» حتى تتحقق في الدولة الإسلامية مقاصد 
الشرع مع مقاصد الاجتماع الإنساني السياسي الاجتماعي ای خی 
يتحقق المقصدان معا من قيام الحكم الإسلامي»ء أو من قيام الدولة 
الإسلامية» كدولة لمجتمع مسلم تقوده الحقيقة الدينية الخالصة .إلا أن 
هذه الضرورة الشرعية لقيام الحكم الإسلامي لا تعني أن قيام هذا 
الحكم في (ذاته) هو أصل من أصول الدين» ولكنه يأتي ابتداء استجابة 
لضرورة سياسية اجتماعية » تتحول إلى ضرورة شرعية بعد ذلك . 


ولا تعني هذه الضرورة أن الخلافة كاسم (خلافة)ء أو كشكل أو 
كهيكل أو كبناء» وليس كمضمون» هي أصل من أصول الدين» أو أن 
إيمان الناس في المجتمع المسلم لا يكتمل إلا بقيام الخلافة على نحو 
ما دون غيره» أو هو لا يكتمل إلا بتنصيب الخليفة» هكذا باسمه 
كخليفة» وليس بغير ذلك من التسميات أو الأشكال أو الأنواع أو 
الأنماط الأخرى للحكم والسلطان» كرئيس أو قائد أو آمير. . . إلخ. 

ولأن قيام الحكم أو قيام الخلافة أو قيام الدولة في ذاتها 
كلولة :د كفا لالط اة لس أصلا من أضول الدين ا ل هو 
أصل من أصول الاجتماع الإنساني السياسي الاجتماعي» أي ليس هو 
من شؤون الدين» ولكنه من شؤون الدنيا والناس» لم يتعرض القرآن 
لمسألة الحكم أو لإقامة الدولة» من حيث أداة الحكم ونوع السلطة 
وشكل الدولة ومن حيث الآليات والأدوات والطرائق التي يمكن أن 
ينتظم بموجبها المجتمع» ولم ينص على سلطة معينة» أو على نظام 
سياسي 1 افتصادي او اجتماعي محلد دون غیره. ولم يبحصره في 
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-السلطةء أو في شكل من أشكال الدولة». 

بل «سكت سكوتا تامَّاً عن تسمية حاكم أو التوصية له كما سكت 
عن تعيين نظام لحكم أو شكل للحكومة» وقد ترك المسألة للناس 
يتدبرون أمرهم وشؤون دنياهم بحسب تقلبهم في الحياة» وبحسب 
تغير ظروفهم وأحوالهم وتطور علومهم وأفكارهم ووسائلهم وأدواتهم 
على غيره فيفرض كيفية معينة أو آداة بعينها أو نظاماً دون آخر. . . 
وليس في القرآن نص على كيفية دون غيرها آو على نظام دون غيره أو 
على نمط من أنماط السلطة دون آخر. .. وإنما هى مصلحة الأمة 
واجتهاد وأخوة ومساواة بين أبنائها وحرية وشورى بين الناس دون نص 
أو إلزام بكيفية أو أداة للحكم أو شكل للدولة أو نمط للسلطة أو نوع 
رطان . ۰ 

وترك ذلك للأمة باعتبارها قضية سياسية اجتماعية تخص الناس 
ا راض خاکا عه ار هة ها أو فئة دون أخرى من 
الات 5 ا ا ا 
للاجتهاد اساسا يمقاضة الدين وترةا إلى ضلهة الامة وخر 
الناس» بعد أن غرس في نفوسهم مبادئ الأخوة والمساواة والعدالة 
وقيم الحرية والشورى التي تؤسس للمجتمع»› أو التي يجب أن يقوم 
عليها المجتمع وأن تقوم عليها الدولة في المجتمع المسله». 


(1) سالم القمودي - الإسلام والدولة - ص68. 
)2( سالم القمودي - الدين والدولة بين الوصل والفصل - ص69 - 70. 
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ولأن الخلافة في ذاتها كخلافة. . . كبناء سياسي . . . كأداة 
سياسية ليست منصباً شرعيًاً ضروريًاً كاسم . . . كلفظ (خلافة). . . أو 
كشكل . . . كالية . . . كأداة للحكم» وليست أصلاً من أصول الدين 
(بهذا المعنى الدقيق)ء ولكنها منصب شرعي ضروري كدولة هدفها 
الحكم بأحكام الإسلام وتحقيق مقاصد الدين في المجتمع. . . 
منصب شرعي ضروري كدولة يمكن أن تتخذ لها أي اسم مناسب من 
حيث الشكل» مثلما يمكن أن تتخذ لها من الآليات والأدوات ما 
يناسبها من حيث المنهج. أي أن الدولة ليست أصلاً من أصول 
الدين» وإنما هي أصل من أصول الاجتماع الإنساني السياسي 
الاجتماعي اوو آي من خت الهندا: وهي واجبة من حيث هي 
كذلك . 

وكون الخلافة أو الدولة ليست أصلاً من أصول الدين لا يعني أنها 
غير واجبة» أو غير ضرورية للمجتمع المسلم» أو آنها يمكن الاستغناء 
عنها. لكن هذا الوجوب» أو هذه الضرورة لا تجعل منها أصلاً من 
أصول الدينء لا يقوم الدين إلا به» أو لا يقوم دين المرء إلا به... 
ذلك شطط في القولء وغلو في التفكير لا لزوم له» ولا حاجة لنا بهء 
إذ لا أحد ينكر ضرورة وجود الدولة» أو ضرورة قيام الدولة في 
المجتمع المسلمء مثلما يحتاج ذلك أي مجتمع من المجتمعات› أو 
أي شعب من الشعوب» أو أي أمة من الأمم . 

نعم» الخلافة أو الدولة أو السلطة السياسية الاجتماعية الحاكمة 
واجبة» ولكنها ليست أصلاً من أصول الدين» ووجوبها لا يعني» من 
جهة أحرى» وجوب اسمها (خلافة) دون غيره» أو وجوب شكلها 
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دون غيره» وإنما الواجب والضروري هو قيام دولة. . . سلطة 
حاكمة. . . قيادة تقود الأمة . . . يمكن أن يكون اسمها خلافة› أو أن 
يكون أي اسم آخر. إذ إن المهم هنا هو المضمون أو المحتوى» 
وليس الاسم أو الشكل . ليتحول هذا الواجب السياسي الاجتماعي في 
المجتمع المسلم إلى واجب ديني من جهة آخرى من أجل الحكم 
بأحكام الإسلام وتحقيق مقاصد الدين في المجتمع المسلم. 

كما أن إقامة خلافة أو دولة أو حكومة أو سلطة سياسية اجتماعية 
من حيث المبدأ مسألة لا علاقة لهاء من جهة أخرى» بالكفر 
والإيمان» حتى يقال إنها أصل من أصول الدين» ولكنها واجب 
سياسى اجتماعى. أولاأًء للجماعة المسلمة كأي جماعة لا بد لها من 
ا ر 0 ا ا 
هي واجب شرعي» بعد ذلك لتطبيتى أحكام الإسلام وتحقيق مقاصد 
الدين بين جماعات المسلمينء وهذان الواجبان يكمل أحدهما الآخر 
في المجتمع المسلم ليصبحا واجباً شرعيًاً ضروريًاً لأي جماعة 
مسلمة. . . في مجتمع مسلم. . . في بلد مسلم. 

إذ لا بد للأمة من يقوم بأمرها في تطبيق أحكام الدين وتحقيق 
مقاصده» وفي رعاية شؤونها الدنيوية السياسية الاقتصادية 
الاجتماعية. . . إلخ. » وهو ما يعني وجوب نصب حاكم» أو خليفةء 
أو رئيس جمهورية أو أمير أو سلطان أو غير ذلك من أدوات الحكم 
لتحقيق ذلك أي لتحقيق المقاصد الشرعية والدنيوية. 

ومن هنا يتحقق وجوب قيام الدولة في الإسلام» ولكن ذلك لا 
يعني وجوب قيامها على نحو دون غيره» أو على كيفية دون أخرى. 
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ولا يأثم المسلمون» من جهة أخرى إذا ما اتخذوا لاسم دولتهم أو 
لنظام حكمهم اسما آخر» أو شكلا آخر. . . وإنما يأثمون إذا ما ظهر 
بینهم نظام حکم یدعی الإسلام ولا يحکم بأحکام الإإسلام» وإنما 
یحکم باسم الإسلام» أو نيابة تنه » أو يعمل من خلال استغلال الدين 
ود تسييسه لمصالح دنيوية نفعية خاصة. 


3 قیام الخلافة . . . قيام دولة 


قيام الخلافة في هذا العصرء وفي ظل تطور الفكر السياسي وما 
وصل إليه العالم من تقدم في آليات الممارسة السياسية» لا يعني غير 
قيام دولة ابتداء. . . قيام دولة بهياكلها وتركيباتها وآلياتها وأدواتها 
السياسية المعاصرة» ومؤسساتها المدنية والقضائية والأمنية 
والعسكرية» وتنظيماتها الشعبية الجماهيرية» ونقاباتها وروابطها 
واتحاداتها المهنية. . . إلخ. كما هو شأن أي دولة معاصرة. لأن 
الخلافة سلطة. . . دولة تنشأً وتقوم کي دولة على آليات وأدوات 
قانونية إدارية سياسية اجتماعية اقتصادية . . . إلخ. » خاصة بعد هذه 
السنين» وهذا التطور الذي لحق فكرة الدولة» حتى وصلت إلى ما هي 
عليه في هذا العصر . 

غير أن وظيفتها كدولة لمجتمع مسلم تتعدى وظيفتها كدولة 
لمجتمع سياسي اجتماعي آخر» غير مسلم» من حيث تطبيق الشريعة› 
وإنزال أحكام الإسلام على الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي› 
وتحقيق مقاصد الدين في المجتمع المسلم» من خلال ذلك. 
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حیٹث أداة الحكم. .. من حيث الآليات والأدوات والتنظيمات 
السياسية أو الاجتماعية التي تمارس بموجبها السلطة في هذه الدولة 
بما يحقق أهداف مواطنيها ويقيم العدل بينهم ويحفظ حقوقهم 
ودماءهم وأموالهم» وهی آلیات وآدوات وطرائق سياسية ینبعغی أن 
تكون معاصرة حتى تيسر للناس المشاركة في السلطة وفي صنع القرار 
السياسی . 


والفارق الأساس بين الدولة في الإسلام وآي دولة أخرى في 
مجتمع آخر هو أن مضمون الدولة في الإسلام إنما هو مضمون 
إسلامي» وأن مقاصد الدولة في الإسلام إنما هي مقاصد إسلامية› 
وهذا هو ما يهم المسلمين» بالدرجة الأولىء وهذا هو ما يطمحون 
إلى تحقيقه في مجتمعاتهم الإسلامية وفي بلدانهم الإسلاميةء وهو ما 
يجب أن تتميز به الدولة في الإسلام وأن تعرف به كدولة لمجتمع 
مسلم . . . لأمة مسلمة يجب أن تتميز عن غيرها بالمضمون الذي تقوم 
به» ومن أجله» وليس بالآليات والأدوات المتغيرة من أبنية وهياكل 
وتنظيمات . ) 


والواجب الشرعي إنما هو في قيام دولة في المجتمع المسلم. . . 
دا رو ا و ا ا و 
أمنهم وسلامتهم» وتقيم العدل بينهمء وتدافع عنهم. .. دولة تقوم 
بالواجبات الشرعية» وتحكم بأحكام الإسلام» وليس باسم الإسلامء 
وتحقق من خلال ذلك كله مقاصد الدين . . . تحقق مقاصد الشرع في 
الواقع. 
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حيث تكون الدولة حارسة للدين» راعية لمصالح المسلمين 
وحقوقهم وواجباتهم» محققة لمقاصد الدين في المجتمع المسلم في 
علاقة أفراده بعضهم بالبعض الآخر» وفي علاقة جماعاته فيما بينهم» 
وفي علاقته کمجتمع مسلم بغيره من المجتمعات الأخرى غير 
اللاهة 

حتى تكون هذه الدولة هي «التجسيد الديني السياسي الثقافي 
الاجتماعي للجماعة. الأمة» وهي الحافظة للحقوق. الجامعة للمبادئ 
والقيم» والراعية للكرامة والمواطنة لأفراد الجماعة». من خلال 
تدبير الأمر العام كلهء أو الشأن العام للأمة بما يقربها من الخير 
العام. . . من الصلاح› ويبعدها عن السوء والفساد. 


ومن هنا تأتي أهمية» بل ضرورة قيام الحكم الإسلامي في 
المجتمع المسلم لأن أي نوع من أنواع الحكم الأخرى سيتصادم مع 
الواقع الديني الثقافي الأخلاقي الاجتماعي» وهو ما يضعف حركة 
المجتمع» ويضعف فاعليته السياسية الاقتصادية الاجتماعية» مما 
ينعکس» سلباً» على قدرات المجتمع وعلی آماله وطموحاته في 
الوحدة والتقدم والتنميةء وفي الحرية والكرامة» وفي العزة والسؤدد 
والمنعةء 


لأن المسلمين مسلمون بالإسلام» وليس بغيره» وعليهم - لهذا 
السبب - أن يقيموا الحكم الإسلامي الأصيل . . . أن يقيموا الحكم 
الذي يرتضيه الإسلام. .. أن يقيموا الحكم الذي يحكم بأحكام 


(1) سالم القمودي - سيكولوجية السلطة» ص87 - 88. 
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الإسلام وليس باسم الإسلام» أو نيابة عنه» أو بغيره من النظم 
والأحكام التي تتعارض مع مقاصد الإسلام. 

وهو ما يؤدي إلى تحقيق السواء النفسي الاجتماعي داخحل 
المجتمع ال بناء جسور الثقة بين المسلم کفرد أو 
كمواطن في دولة مسلمة وبين ¿ المؤسسات التي ترعی شؤونه العامة في 
المجتمع» من خلال تطبيق آحكام الإسلام» أو ضرورة الحكم بأحكام 
الإسلام في المجتمع المسلمء وتحقيق مقاصد الدين وغاياته فيه. أي 
حتى تتحقق مقاصد الإسلام في بلد الإسلام. وهو ما يقضي على أي 
غلو أو تطرف أو عنف . أو أنه يفقد الغلو والتطرف والعنف مبرراتهء 
ويسحب البساط من تحت أقدامه» ليواجه حقيقة غلوه وتطرفه إذا لم 
ينخرط في هذا الحكم أو ينتظم فيه . 

وأن تكون الدولة خلافةء ذلك خير» وأن نرقى بمؤسسة الخلافة 
إلى مستوى الدولة المعاصرةء من حيث الآلية» ذلك خير أيضاً. وأن 
تكون هناك مؤسسات إسلامية سياسية اقتصادية اجتماعية خالصة تميز 
الحكم الإسلامي عن غيره من آنواع الحكم الأخرى» كما تميز الدولة 
الإسلامية عن غيرها من الدول الأخرى» فذلك خير كذلك. بل إن 
ذلك هو ما نطلبه» وهو ما نسعى إليه من وراء الدعوة إلى قیام الحكم 
الإسلامي. 


الجرزء الثاني 

الخلافة الحا 

RS ۰ 
ا‎ 


الفصل الأول 
بناء الدولة 


1 ليست محرد ساطة 

لا ينبغي أن يكون بناء الدولة» أو قيامها في أي مجتمع من 
المجتمعات» مجرد بناء لسلطة سياسية» لا علاقة لها بالناس› أو لا 
علاقة لها بالأمة التي ستقودها هذه السلطةء أو تدير شؤونها في 
مختلف المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها. أو 
لا علاقة لها بعقيدة الأمة» وبفكرها وتقافتهاء وبما يكوّن شخصيتها 
الدينية الثقافية الاجتماعية . ولا ينبغي أن يكون بناء الدولة مجرد بناء 
سلطة فوق أرض لتحقيق منافع أو مصالح لفئة من الناس»› أو لطائفة 
من الطوائف» آو لحزب من الأحزاب» أو لاكتساب شرعية ماء دون 
وجه حق» أو مجرد بناء لسلطة «تحاول أن تبتلع الدولة في جوفهاء 
لتمسي السلطة بذلك هي السلطة والدولة معاء ولتتوارى بذلك الدولة 
خلف السلطةء ولتهيمن السلطة على الواقع السياسي الاقتصادي 
الاجتماعي وتستبد به دون منازع»( . ولا ينبغي أن تقوم الدولة على 
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مجرد بناء مادي» خال من أي معنی إنسانی آخلاقی اجتماعی . وإنما 
مبادىء ومعايير سياسية تحقق غاية ا أو الأمة من الدولة 
ومن قيام السلطة فيهاء وأن يتحقق ذلك البناء من خلال آليات وأدوات 
تمكن الناس من المشاركة فى السلطة» ومن المشاركة فى الرأي 

وإذا ما فكر مجتمع من أ لاحات ان د شعب من الشعوب فى 
إقامة أي نوع من آنواع الحكم السياسي» أو قيام دولة» أو إعادة بناء 
دولته بما يعبر عن حقيقته الدينية الأخلاقية الاجتماعية» وعن مكونات 
شخصيته الثقافية - ابتداء _ فإن هذا e‏ أو هذا الشعب سیحتاج ‏ 
بالضرورة التاريخية المنطقية التي تفتر تقترضص الآخحذ بأحدث الآليات 
والأدوات السياسية لبناء الدولة وممارسة السلطة من حيث الأليةء 
لذلك الب ا آليات وأدوات معاصرة ر والسباسة اسن 
عليها هذا الحكم» حتی يكون هذا الحكمء ا حكماً معاصراً في 
آلیاته وأدواته وطرائق a‏ بدءاً من شكل الدولة وهياكلها 
إلى أداة الحكم الأولى آو رئاسة الدولة وكيفية وصولها إلى السلطة إلى 
ضصرورة تاشن الشورى اا عاضا وو جود الآليات والأدوات 
المعاصرة التى تحد من صلاحيات السلطة وتحدد العلاقة بين أجهزة 
الدولة كدولةء وأجهزة السلاطة كسلطةء وبناء المؤسسات السياسية 
الشعبية الجماهيرية والمنابر السياسية : الاتحادات والنقابات المعاصرة 
إلى غير ذلك مما هو من الدولة أو من مؤسسات الدولةء من جهة» 
ومما هو من مؤسسات السلطة من جهة أخرى» مما هو معاصر»ء من 
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جهة» ويحول المضمون الديني الأخلاقي السياسي الاجتماعي الذي 
تتبناه الأمة إلى وقائع وأحداث في الواقع السياسي الاجتماعي» حتى 
تكون هذه الدولة دولة معاصرة» من جهة» ومعبرة عن آمال الأمة 
وتطلعاتهاء من جهة أخرى . 

وهكذا هو حال المجتمعات الإسلاميةء بل حال الأمة الإسلامية 
كلها إذا ما أرادت أن يكون الحكم الإسلامي حكماً إسلامياً معاصراً 
وأن تكون الدولة الإسلامية دولة معاصرة» وأن تكون الخلافة 
المعاصرة. . . دولة معاصرة» إذ ينبغي عندئذ أن تتأسس هذه الدولة أو 
أن يقوم هذا الحكم على آليات معاصرة» وعلى ٠‏ معاصرة» 
وعلى مناهج معاصرة في ي الحكم والسياسة» حتى يتحقق لها ذلك» 
وحتی تستط الأمة أن تأحذ مكانها فوق الأرض» وأن تلعب دورها 
المنوط بها في هذا العالم المعاصرء الذي تحتاج فيه إلى أن تكون قوية 
ومنيعة ومهابة» ولن تكون الأمة كذلك إلا إذا تأسست الدولة 
الإسلامية على آليات معاصرة» وعلى طرائق ومناهج معاصرة» تكون 
قادرة على صيانة مضمون الدولة والارتقاء به كمضمون أخلاقي 
اجتماعي» يحقق العدل والمساواة والحرية الحقيقية للمواطن ليكون 
قوياً فاعلاً في مجتمعه . NEE‏ وور 
الآليات والأدوات السياسية التي تتحقق من خلالها الممارسة السياسية 
الفاعلة القادرة على تحويل آمال الأمة وأهدافها إلى فعل وعمل» وإلى 
تنفيذ وتطبيق في الواقع العملي . 


وإدا تکن الخلافة المعاصرة دولة معاصرة فهي ن تستطيع 
ار اة الا فة ال اق الي اا 
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لكل عصر وزمان» ولكل بيئة ومكان» وحقيقة قدرة الإسلام على 
استخراق الزمان والمكان»ء وقدرة الإسلام على استغراق ما يجد ويطراً 
من ظروف وأحوال ومن متغيرات في طرائق عيش الإنسان. ولن 
تصمد طویلاً أمام حقيقة تطور الفكر السياسي» وتطور آلياته وآدواته 
وأشکال رسمه لممارسات الفعل السياسي ولوسائل تحققه في الواقع . 
ولن تصمد أمام التقدم الذي تصنعه الدول المعاصرة في ميادين 
السياسة وفي ميادين الاقتصاد وفي كافة الميادين الأخرى. بينما نتفرج 
نحن - من بعيد - على ما تحققه تلك الدول من انتصارات وإنجازات 
في تلك الميادين بل في ميادين أخرى كثيرة كان الأولى بالمسلمين› 
كمسلمين» وهم يؤمنون بهذا الدين العظيم أن يحققوها في بلدانهم 
ومجتمعاتهم . 

وإذا لم تكن الخلافة المعاصرة دولة معاصرة من حيث البناء 
والالية ومن حيث الممارسة السياسية فهي لن تستطيع أن تأخذ مكانها 
بجدارة بين الأمم المعاصرة ولن تستطيع أن تتمتع بالقوة السياسية 
الاجتماعية التي ترقى بمستوى التنمية البشرية والعمرانية وبمستوى 
التقدم العلمي التقني» كما يتمتع به غيرها من الدول. ولن تكون 
الخلافة المعاصرة دولة معاصرة إلا إذا قامت على آليات معاصرة 
وأدوات معاصرة أو مناهج معاصرة للممارسة السياسية. 


ونحن أمام واقع معاصر. . . أمام فكر سياسي معاصر. . . أمام 
آليات معاصرة . . . ولا يجوز تجاهل كل ذلك إذا ما أردناء حقاًء قيام 
دولة إسلامية قوية تقوم بدورها عن جدارة في عالم اليوم الذي تتزايد 
تحدياته السياسية الحقوقية الاجتماعية يوما بعد يوم» مثلما تزداد 
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تحديات دوله الكبرى لما دونها من الدول إما بسبب تلك التحديات 
الحقوقية السياسية وإما بسبب أطماعها الاقتصادية والتوسعية في مناطق 
الدول الأخرى الضعيفة . ٠‏ 

لأن الآليات المعاصرة والممارسة السياسية المعاصرة هي ما يدفع 
حقَاً إلى قيام دولة معاصرة تتمتع بالعزة والمنعة بين الأمم الأخرى 
والشعوب الأخحرى» ويرتقي فيها الإنسان على المستوى النفسي 
الاجتماعي وعلى مستوى الحرية السياسية وعلى مستوى الحقوق 
والواجبات بين الأفراد والجماعات وبين هؤلاء والسلطة التي تدير 
شؤونهم . وهو ما يؤدي إلى تقدم الأمة وازدهارها ورفعة شأنها. 
والرفح من مستوى الحرية والكرامة فيها. 

وإقامة الحكم الإسلاميء أو بناء الدولة الإسلامية لا يعني بناء 
سلطة دينية تتحول إلى سلطة تحكم باسم الدين أو نيابة عنه» أو بناء 
سلطة مستبدة طاغية تطغى بهذه السلطة الدينية على الناس. ولا يعني 
ذلك إقصاء الآليات والأدوات المعاصرة للحكم والسياسة. ولا يعني 
مصادرة العقل أو تجميد التفكير أو صوغه في قوالب مغلقة جامدة» 
ولا يعني مصادرة الرأي أو احتكار التفكير. . . ذلك فهم قاصر 
للإسلام ولأحكام الإسلام وفهم قاصر لمفهوم الحكم في الإسلام» 
ولمقاصد الدين التي ينبخي أن تتحقق في المجتمع المسلم. 

مثلما لا يعني ذلك الانكفاء على الذات وقفل آبواب التواصل 
مع الآخرينء أو تبادل المصالح معهم» أو إقصاء العلوم والمعارف 
والفنون والآداب التي ينتجها الغير أو عدم الاقتباس منها أو الاستفادة 
بها. . . لا يعني بأي حال من الأحوال العيش بمعزل عن الأخرين› 
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أو عدم الاطلاع على ما ينتجونه من فكر» ومن معارف وعلوم» ومن 
مناهج وطرائق للبحث والتفكير» ولا يعني عدم الاقتباس من هذا 
كله» والاستفادة منه وتسخيره لخدمة الإنسان وتطوره ورقيه. لأن 
أحكام الإسلام الأصيلة لا تعني العزلة عن الآخحرين» والانكفاء على 
الذات» ولا تعني إقصاء الآخر أو عدم الاعتراف به» ولا تمنع من 
المثاقفة: والمقاسة ين السلمين وغين المسلين > مين الدؤل 
والشخوتة :> سن الشرق وال رت ب الشمال والجتوت لأن 
هذه المثاقفة والمقابسة هي التي تساهم في تطور الفكر البشري 
والارتقاء بأساليب العيش وتطور طرق التفكير وطرق البحث 
والدرس . 
2 - العبرة بالمضمون وليس بالآلية 

يتميز الحكم في الإسلام عن غيره من أنواع الحكم الأخرى في 
المجتمعات الأخرى غير الإسلامية بالمضمون الديني الأخلاقي 
اأخاي الف ب ا فور عك الوا فا لم م 
يتميز بالمقاصد التي تسعى الدولة إلى تحققها في المجتمع المسلمء 
الذي يجب على السلطة التي تدير المجتمع المسلم أن تعمل من 
أجله. لأنها سلطة لمجتمع ا وغد ا هو ما یعزز 
سلطان الأمة كأمة مسلمة ذات سلطان ينطلق من هذا المضمون الذي 
تقوم عليه الدولة كدولة لأمة مسلمة» وبذلك فقط تتميز الدولة في ٠‏ 
الإسلام عن غيرها من الدول. 


(1) ولذلك كان عنوان الكتاب «الحكم الإسلامي» وليس الحكم في الإسلام» استناداً إلى 


هذا الفهم للحكم في الإسلام. 
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أما حلاف ذلك أي من حيث الآلية. . . من حيث الأدوات 
والوسائل التي تتوسل بها الأمة للقيام بدورهاء وهي تحويل المضمون 
الذي تتبناه بما فيه من آفكار وقضايا وأحكام ومقاصد ونظريات إلى 
وقائع وأحداث وعلاقات سياسية اقتصادية اجتماعية» فهو لا ينبغي أن 
يختلف عن غيره من الآليات والأدوات التي ينبغي أن تكون آليات 
وأدوات معاصرة» حتى يتحقق سلطان الأمة ولا ينبغي النظر إليها 
کآلیات علی آنھا یجب آن تکون على وجه دون آخر» أو أن تسمى 
باسم دون آخرء آو ان کونھا علی وجه دون آخر هو واجب من 
الواجبات الشرعية التي لا يجوز التخلي عنهاء أو على أنها مما لا بد 
منه» أو ما لا يتم الواجب إلا به على نحو دون غيره» ولذلك فهو 
واجب على ذلك النحو دون غيره» وإنما ذلك مما يخضع لتطور الفكر 
السياسي» وتغير أساليب الممارسة السياسية وطرق تنظيم 
المجتمعات» بل هو مما يخضع لتطور فكرة الدولة في المجتمعات 
الإسلامية على نحو خاص . أي هو مما يخضع للظروف وللممارسات 
السياسية الاجتماعية التي تمر بها المجتمعات الإسلامية فتتطور بتطور 
هذه المجتمعات وتتقدم بتقدمها وتنهض بنهوضها . 


لأن العبرة في عمل الدولة أو في عمل مؤسسات الدولة هو 
المضمون الذي تعمل فيه الدولة أو تعمل فيه مؤسسات الدولةء أو 
الذي تعمل به» أو تعمل على تحققه في الواقع. وأن يكون هذا 
المضمون إسلاميًاً فهذا هو المطلوب. ولأن العبرة كذلك هي بما 
يصدر عن هذه المؤسسات - مؤسسات الدولة - من قرارات 
وتوجيهات. وأن تكون هذه القرارات والتوجيهات إسلامية» فهذا هو 
المطلوب. ولأن العبرة بالمقاصد التي تطمح الدولةء أو تطمح 
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مؤسسات الدولة إلى تحققها في المجتمع» وأن تكون هذه المقاصد 
إسلامية خالصة» فهذا هو المطلوب . ) 

أما الآليات والأدوات فهیى «يمكن أن تدشاً وتتطور بحسب الحاجة 
إليهاء» وبحسب آهميتها ودورها في تنظيم العمل وتوقير سبل الممارسة 
القاعلة للعمل السياسى والتنظیمی والإداري للمجتمع آو للدولة دونما 
حرج من ذلك أو شبهة من حرام» أو من ابتداع مذموم» أو غير 
ذلك . لأن هذه الآليات أو الأدوات أو المؤسسات التى تتشكل منها 
بنية الدولة وتكون هياكلها الإدارية ومؤسساتها السياسية التنظيمية هي 
(فی ذاتها) مجرد آليات وآدوات لتنظيم المجتمع وبناء الدولة. ول 
هى مضامين . . . ليست موضوعات. فتكون مخالفة أو غير مخالفة 
لمبادىء الدين» أو تكون متوافقة أو غير متوافقة مع مقاصده. . . 
ليست أفكاراً فى داتها. . . ليست قضايا فى ذاتها قد نقبلها وقد لا 
نقبلها . . . ليست نظريات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية 
حتى يمكن أن توصف بالابتداع المذموم» أو أن نحكم عليها بالحلال 
أو بالحرام» أو أن نقومها بالصدق أو بالكذب. أو بالصحة أو بالفساد. 
ولكن يمكن أن توصف فقط بأنها ملائمة أو غير ملائمة. . . عملية أو 
غير عملية. . . مناسبة أو غير مناسبةء كاليات ووسائل وأدوات 
وطرائى للممارسة وتنظيم المجتمع » ولتوفير الفرص المناسبة لتطبيق 
آفکاره وسیاساته فی الواقع› على نحو يحقق أهدافه وغایاته کمجتمع 
مسلم يتطلع إلى إقامة العدل والحرية وممارسة الشورى وتجذير 


الاو ةو ااا ن الا 
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ليأتي» بعد ذلك» المضمون الذي يحكم كل هذه الآليات. أو 
الذي ينبغي أن يستخدم كل هذه الآليات والأدوات من أجله. .. من 
أجل تحقق مقاصده في الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي» وهذا 
المضمون هو الذي ينبغي التدقيق في مدى علاقته بالدين واتصاله به 

وتواصله معه» والحرص على أن تكون هذه العلاقة علاقة وصل› 

وليس علاقة فصل أو إبعاد للدين عن قيادة هذا المضمون الذي تعمل 

من خلاله هذه المؤسسات كاليات أو كأدوات للممارسة السياسية فى 
لح وو ع 0 ا الات و رات اعا 
دون حرج» ما دام ذلك لا يمس المضمون الديني الأخلاقي 
الاجتماعي للمجتمع المسلم» آي لا يمس المضمون الذي يتبناه هذا 

المجتمع ويعمل من أجل تحققه. ) 
لآن المشكلة الحقيقية ليست في اسم الدولة أو تكوينها كأداة 

للحكم» ولكن المشكلة الحقيقية هي في مضمون الدولة... في 

الأفكار والقضايا التي تتبناها الدولة» كيفما كان شكل هذه الدولة. 
ولذلك فإن الشرطين الأساسيين لهذه الدولة المعاصرة هما: 

© أن تكون ذات مضمون دينى ينطلق من الحقيقة الإسلامية 
ا ول ارون و اة اا وا 
باسم الإسلام» ويسعى إلى تحقيق مقاصد الدين في الواقع . 

6 وأن تتأسس الدولة من حيث الآلية على آليات وأدوات معاصرةء 
وعلى ممارسة معاصرة للعمل السياسي تستند إلى مؤسسات 
سياسية معاصرة . 
ونحن على هذا المستوى» مستوى بناء الدولة» أو على مستوى ‏ 

الآليات والآدوات التي يتكون منها هذا البناءء أو لى موی الطرائق 
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التي ينتظم بموجبها المجتمع أو التي تنتظم بموجبها الدولة» وتحقق 
عن طريقها أو من خلالها مقاصدها في الواقع كالمؤسسات 
الديمقراطية ومؤسسات الرآي والشورى والتنظيمات السياسية الشعبية 
الجماهيرية والنقابات والجمعيات والهيئات الأخحرى لا نجد أي معنى 
لإثارة مسألة علاقة هذه الآليات والأدوات بالدين» ولا نجد معنى 
لربطها كمؤسسات وأجهزة وإدارات وهيئات (في ذاتها) بالحلال 
الحرم ار بالدعة :والصلا0: ٠‏ أو بالجراز والطلاة. لان عل 
المؤسسات والأجهزة والهيئات (كاليات في ذاتها) هي آليات محايدة 
دينيًاً وأخلاقياً واجتماعيًا ولا معنى لوصفها بالإباحة أو التحريم أو بأنها 
حلال أو حرام» ولا معنى لنعتها بأنها بدعة أو ضلالة» أو بأنها يمكن 
أن تفرض على المجتمع أو الناس فلسفة ما سياسية أو أخلاقية معينة أو 
آنها تفرض قيماً معينة اليبرالية أو علمانية أو غيرها. . . وهي ليست - 
على هذا النحو - من الابتداع المذموم في الدين أو من الابتداع 
الو اف الها لست موا ليست اأفكارا ان فضا اد 
نظريات . . . ليست فلسفةء فتكون مخالفة أو غير مخالفة للدين» أو 
تكون منسجمة أو متعارضة معهء بل هي مجرد آليات تنظيمية تمنح 
الفرص والإمكانيات للحد من سلطة الحاكم ومن استبداده وطغيانه» 
وتوفر الأسلوب الصحيح للناس لتنظيم شؤونهم السياسية» ولممارسة 
حقهم في التعبير وفي المشاركة السياسية وتحقيق المساواة بينهم» 
وحفظ حقوقهم السياسيت . 
ونحن هنا نتحدث عن آليات الممارسة السياسية كمجالس الأمة أو 
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الشورى أو الاتحادات والنقابات» أو عن المؤسسات السياسية» أو عن 
الاستفتاء والانتخابات» أو غيرها من «آليات تنظيم المجتمع وتنظيم 
العمل السياسي والممارسة السياسية فيه . . . نتحدث عنها كالية» وليس 
كمبدأ من مبادئ النظرية السياسية الغربية . . . أو كقيمة من قيم العلمانية 
أو الليبرالية أو غيرها» حتى يمكن أن تقوّم أو أن ينظر إليها على ساس 
علاقتها بالدين» وعلى ساس توافقها أو عدم توافقها معه» أو على 
أساس انسجامها آو عدم انسجامها مع مبادئه ومقاصده. بل إننا لا نجد 
لذلك السبب - معنى لربطها بالدين» لأنها لا تزيد عن كونها آليات أو 
أدوات تخضع» كما تخضع أي آلية أو أداة لاستخدام الإنسان» ومن 
خلال هذا الاستخدام» بل من خلال المضمون الذي يتضمنه هذا 
الاستخدام يمكن تقويمها والحكم عليها من خلال ذلك وليس من 
خلالها (في ذاتها) كأداة يمكن أن تستخدم في الخير كما يمكن أن 
تستخدم في الشر. يمكن أن تستخدم في الحق كما يمكن أن تستخدم 
في الباطل . يمكن أن تستخدم فيما يحقق مقاصد الدين» ويمكن أن 
تستخدم فيما يتعارض مع هذه المقاصد» . 
نقول ذلك لأن هذه المؤسسات هي مجرد آليات للعمل. . 

للممارسة السياسية» ولا تحمل في ذاتها أي مضمون»ء بل هي أداة 
لتحقيتق المضمون الذي تتبناه الدولة» فتحوله إلى وقائع وأحداث 
وعلاقات بين الناس. ولا علاقة لذلك بالدينء لا علاقة للآلية التي 
تقوم عليها الدولة أو الهياكل والمؤسسات التي ينتظم بموجبها 
المجتمع السياسي» وتتحقق من خلالها الممارسة السياسية» بالدين أو 
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بالحلال والحرام وإنما تكون علاقة الدين بتلك المؤسسات والهياكل 
من خلال المضمون الذي يعمل بهء أو تعمل من أجله المؤسسات 
والهيئات . : 


آي أنها «مجرد طرق لخدمة أفكار وقضايا ولتحقيق مضامين 
نظريات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية» أي أنها مجرد طرق لخدمة 
أي أفكار أو قضايا وأي نظريات يمكن أن تطرح للمداولة فيها أو من 
خلالها . . . وقد تكون هذه الأفكار والقضايا والنظريات مخالفة للدين 
وقد تكون غير مخالفة . . بحسب اختيارات المستخدم لهذه الآليات أو 
المؤسسات» وبحسب ما يطرحه من الأفكار والقضايا للنقاش والبحث 
والمداولةء وبحسب ما يصدر من خلال ذلك من قوانين وقرارات 
وتوصيات وتوجيهات ومواقف سياسية . 


وما يصدر عنها هو شأن آخر لا يتعلق بها کآلیات في ذاتها ولکنه 
يتعلق بما يوضع فيها أو ما يطرح من خلالها من آفكار وقضايا ومن 
مشروعات للقوانين والقرارات. وما يصدر عنها هو ما يمكن أن 
يوصف بأنه بدعة أو ضلالة إن كان حقًاً كذلك» عندما يتعلق الأمر 
بتحدید علاقته بالدین وبمدی تحقیق مقاصده» أو أن ما يصدر عنها هو 
غير ذلك مما يمكن أن ينقع الناس ويمكث في الأرض . 


ولذلك فهي ليست محل تحليل أو تحريم» أو محل فصل أو 
الموضوع . . بل هي مما يدخل في باب الآليات والأدوات والأسباب 
التي يمكن أن نستعين بها ونقتبسها دونما حرج» مثلما نقتبس أدوات 
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ووسائل التقنية ومناهج العلوم الطبية أو الهندسية أو العلمية الأخرى 
التي هي من المكاسب التي حققتها الإنسانية عبر مسيرتها الطويلة» 
والتي لا ينبغي إهمالها أو تركها أو عدم الأخذ بها أو الاستفادة منها 
بمجرد أنها ظهرت في مجتمعات غربية غير إسلامية» لأن اقتباس أو 
استخدام هذه الآليات والأدوات والطرائق الديمقراطية (في ذاتها) أو 
المؤسسات والهياكل التي تنشاً عنها لا يعني تبني ما ترتبط به من قيم 
أخلاقية أو اجتماعية أو سياسية ليبرالية أو علمانية أو غربية» كما هو 
الحال في المجتمعات الأخرى غير الإسلامية. 

بل إن هذه الآليات والأدوات والطرائق قد تساعد - إذا ما أحسن 
استخدامها - على تطبيق مبادئ الدين وتحقيق مقاصده في المجتمع› 
عن طريق توظيفها في تأصيل القوانين والقرارات» وفي تبني المواقف 
والاتجاهات التي تنسجم مع القيم والمعايير الإسلامية الأصيلة» وعن 
طريق استخدامها كذلك في رفض آو إبعاد كل ما هو غير إسلامي» أو 
لا يخدم الإسلام من ذلك . 

ولا يجوز في مجال الآليات والأدوات والوسائل والطرائق التي 
تكفل للأمة ممارسة سياسية حقيقية ومشاركة فعالة في العمل السياسي 
وفي القرار السياسي . . . لا يجوز في هذا المجال وفي هذا العصر 
كذلك الاستخفاف بما حققه الإنسان» أو بما وصل إليه في مجال 
الفكر السياشي أو التنكر له أو تركه وإهماله» والسعي إلى إنشاء دولة 
أو خلافة أو إمارة في هذا العصر بدون مؤسسات دولة. .. بدون 
مۆسسات للشورى أو 'الدقراطة .دوك وسات للرائ :+ 
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بدون نقابات وروابط واتحادات وتنظيمات للمجتمع الأهلي تعمل جنباً 
إلى جنب مع مؤسسات السلطة (الحكومة). حتى تكون الدولة 
الإسلامية المعاصرة دولة حقيقية يتمتع فيها المواطن بالحرية وبالكرامة 
وبالمساواة وبالعدل والشورى وبآليات تطبيقية عملية واقعية يعمل بها 
ومن خلالها على إثبات حضوره السياسى الاجتماعي فى حركة 
المجتمع أو في حركة الدولة . ۰ ٠‏ 

إذ إن هذه الآليات أو هذه المؤسسات الديمقراطية أو الهيئات 
السياسية التنظيمية هي في حقيقتها إنجازات بشرية لا ينبغي التفريط 
فيها أو تركهاء إذا ما كانت صالحة أو مناسبة أو ملائمة من الناحية 
العملية التطبيقية السياسية أو الاجتماعية. بل يجب الاعتراف بها 
وبتطورها التاريخي کالیات لتنظيم المجتمع وممارسة السلطة على 
مستوى عا من الأهمية خاصة بالنسبة لتحديد صلاحيات الساطة 
والحد من هذه الصلاحيات» وبناء مؤسسات للدولة تضمن المشاركة 
في القرار السياسي» وتوفر الآلية المناسبة أو المنهج السليم لصياغة 
المواقف والاتجاهات ورسم السياسة العامة للدولةء واستخلاص 
المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى 
تطبيقهاء أو التي يتوجب على الدولة بعد ذلك تحقيقها أو تنفيذها في 
الواقع العملي للمجتمع . 


الفصل الثاني 
الأمة والدولة 


1 سلطان الأمة 


ضعف a 2 e‏ ي آي ر 
را ا و مت ا كذلك e‏ 
الأمة» لأن الدولة القرية إنما هى تجسيد لأرادة الأمة القويةء ولأن 
المواطن القوي في وطنه إنما هو تعبير عن قوة الأمة» وعن سلطانها 
الذي تفرضص من خلال هيمنتها على الساطة الى ندیر هذه الدولة. 
والمواطن القوي في دولته لا يخشى سلطة هذه الدولة» لأنه دولة قوية 
تستو عب أفكاره وآراءه المعارضة وتستخرفی ممارساته السياسية من 
خلال مؤسساتها السياسية اللإعلامية . e‏ والدولة القوية لا تخشى 
المواطن كذلك› أما الدولة الضعيفة فهي : تخشى المواطن »› فتسلبه حقه 
السياسى الاجتماعی ليبقى غا تلات الإإرادة» اما ایا 


ولذلك فإن قوة المواطن الدستورية القأنونية هي دلیل على قوة 
الأمةء وهي الدليل الواقعي العملي كذلك على قوة الدوله وعلى علو 
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مكانتها بين الدول الأخرى والشعوب الأخرى . والدولة القوية حقًاً هي 
الدولة التي تعلي من شأن المواطن. . . من قوته القانونية السياسية› 
وتعلي من قدر اعتباره ومن قدر كرامته التي هي جزء من كرامة الدولة. 
وضعف المواطن وتدني قدر الكرامة الذي يمكن أن يتحصل عليه في 
بلده هو دليل على استبداد السلطة الذي تمارسه ضد مواطنيهاء ودليل 
على طغيانها السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو الثقافي أو 
الاجتماعي على الأفراد والجماعات في المجتمع» بل هو الدليل على 
تلك النظرة الدونية التي ينظر بها الاخحرون إلى هذه الدولة المستبدة 
الطاغية . وارتفاع قدر الكرامة الذي يمكن أن يتمتع به المواطن في 
مجتمعه أو في دولته هو دليل كذلك على ارتفاع قدر كرامة هذه الدوله 
بين الأمم والشعوب. لأن كرامة المواطن من كرامة دولته» وكرامة 
الدولة من كرامة مواطنيها. وقوة المواطن من قوة دولته» وقوة الدولة 
من قوة مواطنيها . 


وهو ما يعني وجوب وضع الإنسان في مركز اهتمام الأمة» من 
جهة» وفي مركز اهتمام الدولة التي ينبغي أن تنظر إليه كقضية كرامة 
إنسانية. . . كحرية. . . كحقوق وواجبات. . . فتعلي من مكانته 
السياسية القانونية وتهيئ له من أسباب القوة السياسية والقانونية ما 
يمكنه من أن يكون مواطناً فاعلا. . . مواطناً يمتلك من الآليات 
والأدوات القانونية والسياسية والثقافية ما يمكنه من ممارسة حقه 
السياسي على نحو أفضل . 

لأن قوة الدولة الحقيقية لا تقاس بمدى تسلطها على مواطنيها 
وإحكام قبضتها على المجتمع الذي تحكمه وإنما تقاس قوة الدولة 
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بمكانتها بين الدول» وبمكانة مواطنيهاء بل إن استبداد السلطة التي 
تحكم المجتمع وطغيانها على من تحكمهم دليل على ضعفها وخوفها 
من مواطنيها ومن الآخرين من حولهاء ولیس دليلاً على قوتها. . . بل 
دلیل على عدم ٹقتها بنفسهاء وبأنها تعيش هاجس الأمن بأقوی درجاته 
حتى إنه ليقض مضجعها ويطغى على أي هاجس آخر غيره. 


وهذا التوازي في القوة والضعف بين المواطن ودولته تؤيده 
أحكام ودلائل يسند بعضها بعضاً ويؤيد بعضها بعضاً ويعضد بعضها 
تفضا في الواقع القانوني السياسي الثقافي الاجتماعي لي مجتمع › 
وكذلك في العلاقة الجدلية بين المواطن والدولة. أي فيما يتمتع به 
المواطن من حقوق وما تهيئه له الدولة من آليات ومن فرص يستطيع 
من خلالها التمتع بهذه الحقوق . 

وإذا ما نظرنا حولنا لرأينا هذه العلاقة الجدلية بين المواطن 
والدولة» بل بين قوة المواطن التي يستمدها من قوة دولته» وبين 
ضعف الدولة التي يتشكل من ضعف مواطنيها على المستوى 
الدستوري القانوني السياسي الثقافي الاجتماعي» حيث تظهر لنا هذه 
العلاقة واضحة جلية في دول كثيرة يشعر فيها المواطن بقوته القانونية 
السياسية الاجتماعية . . . وهي القوة التي يستمدها من قوة المؤسسات 
الدستورية الحقوقية السياسية الاجتماعيةء مثلما يستمدها من الدولة 
التي أتاحت له الفرص المناسبة ليكون مواطناً قوياً سواء أكان ذلك في 
رغد العيش... في يسره» أم كان ذلك في قدرته على نیل 
حقوقه. . . في قدرته على التعبیر عن ریه فیما تنیحه له دولته من 
مساحات للحرية. . . حرية الفكر. . . حرية الرأي والتعبير. نعم 
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هكذا هو حال الآخرين الأقوياء الذين يستمدون قوتهم من تقدمهم. . 
من طرائق عيشهم . . من أساليب تعاملهم فيما بينهم.. من قوة 
دولهم . . من قدر الحرية الذي يتمتعون به. وهكذا هو حالنا نحن 
الضعفاء!! الذين نستمد ضعفنا من تخلفنا» من عدم منهجية تطبيقاتنا 
السياسية الاقتصادية» من استبدادنا بالرأي والقرار» ومن طغيان بعضنا 
على بعض أفراداً وجماعات» دون اعتبار لقانون أو لعرف أو لدين. 


ولذلك ينبغي أن يكون للأمة سلطانها على الدولة التي تقيمهاء 
لأنها دولتها هي ولأنها التعبير عن قوتها أو عن ضعفهاء وعن قوة 
المواطن في هذه الدولة أو عن ضعفه فيها. وينبغي بعد ذلك» أن 
يتعزز هذا السلطان حتى تستطيع الأمة أن تقوم بواجباتها السياسية 
الاجتماعية من خلال مؤسسات الشورى» ومن خلال المؤسسات 
السياسية الشعبية الجماهيرية» ومن خلال منظمات المجتمع المدني 
السياسية الاجتماعية حتى تتوزع القوة السياسية الاجتماعية بين كل هذه 
المؤسسات ولا تبقى في يد واحدة هي يد السلطة الحاكمة فتستبد بها 
وتحتكر الرآي والقرار» وتطغى بذلك كله على الناس. 

بل إن سلطان الأمة ينبغي أن يفوق أي سلطان آخر في الدولة» 
لأن الأمة هي التي تصنع الدولة» بمؤسساتها وهياكلها السياسية 
وتنظيماتها الشعبية الجماهيرية . . . إلخ. » وهي التي تحتضن السلطة 
التي تدير هذه الدولةء وهي التي تحاسبها» وهي التي توجب عليها 
تحقيق آمالها وطموحاتها كأمة في الواقع العملي» عندما يتحول سلطان 
الأمة إلى مؤسسات تستمد قوتها القانونية السياسية من هذا السلطان. 


ولکي يتعزز سلاطان الأمة ويفوق أي سلطة آخرى ينبغي أن تعمل 
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الأمة على ذلك أو أن تعمل من أجل ذلك من خلال آليات وآدوات 
معاصرة تتوصل من خلالها إلى هذا السلطان الذي ينبغي أن يكون. 
ولن يتعزز هذا السلطان إلا إذا ما قام على إرادة حقيقية للأمة لبناء 
سلطانهاء وممارسة حقها السياسي الاجتماعي الأصيل الذي سلب 
منها بفعل طغيان السلطات واستبدادها بحركة الفكر» من جهة» 
وبالرأي والقرار من جهة أخرى . ) 


وهذا حقاًء هو ما يؤدي إلى بناء أمة قوية ذات سلطان» من جهة»› 
وقيام دولة قوية ذات سلطان كذلك. .. دولة تستمد سلطانها من 
سلطان الأمة» وليس من سلطان السلطة (الحكومة) التي قد تستبد 
وتطغى على الأمة» أو تستغل الدين فتحكم باسمه أو نيابة عنه» وليس 
باحكامه. إن لم تقو الأمة بسلطانها على السلطةء وتعلو عليها وعلى 
كل فئة أو حزب يحاول أن يستبد أو أن يطغى على الدولة وعلى 
الناشن: 


والأمة بسلطانها هي التي يجب أن تكون حارسة للدين عاملة على 
تطبيق أحكامه ومقاصده» معنية بكل ما يؤدي إلى التمكين له في 
الأرض «وهي(الأمة) التي يجب آن تكون معنية بتطبيق الشريعة» وهي 
التي يجب أن تكون معنية بتحقيق مقاصد الدين في المجتمع› أكثر من 
آي سلطة تحكمها أو تدير شؤونهاء بل إن الأمة مطالبة بتفعيل الشريعة 
وتفعيل مقاصد الدين في المجتمع› وتحويل كل ذلك إلى وقائع 
وأعمال وإنجازات في الواقع. وعلى الأمة أن تجد من المسالك 
والدروب ما يمكنها من السلطة فتقوم اعوجاجهاء متى شاءت. لأن 
الأمة هي مصدر السلطة السياسية الاجتماعية. . هي مصدر السلطة 
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الجزئية في الواقع الإنساني الإرادي للإنسان. . . الواقع الذي سخره 
الله لنا لنعمره ونبنيه وننظمهء» ونعيش فيه إخوة متحابين». حاكمين 
و 4 
2 اختصاص أصيل 

بناء دولة قوية لأمة قوية إنما ينبغي أن يقوم على سلطان الأمةء 
لأنه من اختصاص الأمة» ونجاح أو استمرار أو استقرار أي نوع من 
آنواع الحكم أو آي نمط من أنماط السلطة أو ی شکل من آشکال 
الدولة إنما هو «من مسؤولية الأمة ومن مسؤولية الناس» لأنهم هم 
الذين يقفون وراء ذلك . . . هم الذين يقفون وراء نجاح أو استقرار أي 
نظام للحكم في المجتمع . أو وراء فشله وعدم انتظامه. وهم الذين 
سيتحملون نتائجه كذلك» وهم من سيجني ثماره إن کان خيرا» وهم 
من سيكتوي بناره إن هم أساءوا الاختيار آو أساءوا التقدير أو أساءوا 
استخدام هذه المسؤولية» فاختاروا سلطة مستبدة أو سلطة طاغية 
فيتحول ذلك إلى استبداد بالرآي والقرار» وإلى طغيان على الناس»ء 
ويتحول إلى عسف وظلم وجورء ولأن ذلك مما هو متغير من 
المجتمع» مما هو متغير من شؤون الناس وطرائق عيشهم وأساليب 
تنظيمهم لحياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومما هو متطور 
بتطور المجتمع وتطور الأفكار والمعارف والعلوم والفنون. ولأن نوع 
السلطة في المجتمع وشكل الدولة فيه وما يتبع ذلك من مؤسسات 
وهياكل وتنظيمات ودواوين للحكم وممارسة السلطة إنما هي آليات 


)1( سالم القمودي _ الإسلام والدولة - ص 75. 
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وأدوات ووسائل قابلة بحكم التطور التاريخي للتحوير والتعديل 
والإبدال والتغيير» بحسب حاجة المجتمع إلى مثل تلك المؤسسات 
والهياكل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية» وبحسب 
تقدم المجتمع وتطور الفكر السياسي ومناهجه وأدواته» وبحسب قدرة 
المجتمع نفسه على تنظيم وتطوير تلك الآليات والهياكل 
والمۇسسات»0 . 


وقيام حكم إسلامي أصيل» أو قيام دولة إسلامية حقيقية في 
المجتمعات الإسلامية إنما هو من اختصاص الأمة كذلك» بل هو 
اختصاص أصيل لها. وعليها آن تعمل من أجل تحققه في المجتمع 
المسلم. . . على الأمة أن تعمل من أجل أن تتأسس الدولة - من حيث 
المضمون - على أحكام الإسلام وعلى مقاصده» بحيث تخضع الدولة 
لحكم الشرع وتسعى إلى تطبيق أحكامه فتحكم بأحكام الإسلام 
وليس باسم الإسلام أو نيابة عنه. وأن تتأسس - من حيث الآلية - على 
آليات وأدوات معاصرة»ء تمنع الاستبداد والطغيان وتؤسس للشورى 
تأسيساً معاصراً» حتى تتحول الشورى من مفهوم للعلاقة بين السلطة 
والناس» أو من مفهوم لحركة التفاعل بين السلطة والناس إلى مصدر 
لاإلزام على مستوى الشأن العام كله. وتؤسس للناس كيفية ممارسة 
العمل السياسي» وتكفل لهم حقهم في المشاركة في القرار السياسي 
بمستوياته المختلفة» وحقهم في اختيار الخليفة أو الحاكم آو القائد أو 
الزعيم أو السلطان» وحقهم في عزله وفق كيفيات سلمية وآليات 


)1( المصدر السابق RS‏ 
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ديمقراطية . حتى لا تستبد السلطة بالسياسة والرئاسة» وحتى لا تطغى 
على الناس فتحكم يما تشاء وكيفما تشاء . 

فالأمة هي التي ينبغي أن تحدد شکل الحکم وکیفیاته وطرائقه› 
وهي التي ينبغي أن تعين أداة الحكم» هي التي ينبغي أن تختار أو أن 
تعين من يحكمها ويدير شؤونها السياسية الاجتماعية الاقتصادية . . 
إلخ.» وهي التي تحدد صلاحياته من خلال آليات الشورى 
ومؤسساتها التي ينبغي أن تمتلك من القوة والصلاحية ما يمكنها من 
ذلك. لأن السلطة السياسية الاجتماعية في الواقع الإنساني الذي 
سخره الله لنا هي من حق الأمة. . . وتنصيب الحاكم هو من حق الأمة 
وباختيارها» وخلعه هو من حق الأمة كذلك وباختيارها كما تنصبه 
باختيارها»" . فالأمة هي التي تختار من يدير شؤونهاء ويحقق مقاصد 
دينها دون وراثة آو وصاية» ودون استبداد أو طغيان على الناس . لأن 
اختيار أداة حكم: خليفةء رئيس جمهورية» أمير» ملك» هي مسألة 
ليست حقًاً لأحد دون غيره» وإنما هي تخص الناس... كل 
الناس. . . تخص الأمة كلهاء فهي التي ينبغي أن تختار الخليفة آو 
الأمير أو رئيس الجمهورية» وهي التي تحاسبه وهي التي تخلعه أو 
تعزله وفق آليات وإجراءات ينبغي أن تكون واضحة ومعروفة ومتفق 
عليهاء مثلما هي واضحة ومعروفة ومتفق عليها عند اختياره . 

ولذلك فإن الأمة هي من يملك حق اختيار أداة الحكم. . . هي 
من يملك حق اختيار من يحكم. . . من يقود الأمة. وهي التي تحدد 
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كيفية هذا الاختيار» وهي التي تحاسب وتعزل من اختارته» وفق 
كيفيات واضحة ومعروفة يتفق عليها الناس» ووفق آليات سلمية 
ديمقراطية يعترف بها الجميع . . . تعترف بها السلطة التي تحكم» 
مثلما يعترف بها الناس . 

«وهي (الأمة) التي يجب أن تكون معنية بتطبيق الشريعة» وهي 
التي يجب أن تكون معنية بتحقيق مقاصد الدين في المجتمع» أكثر من 
أي سلطة تحكمها أو تدير شؤونهاء بل هي مطالبة بتفعيل الشريعة 
وتفعيل مقاصدها في المجتمع» وتحويلها إلى وقائع وأعمال 
وإنجازات في الواقع . . . وعلى الأمة أن تجد من المسالك والدروب 
ما يمكنها من السلطة فتقوم اعوجاجها متى شاءت لأن الأمة هي مصدر 
السلطة السياسية الاجتماعية. . . هي مصدر السلطة في الواقع 
الإنساني الإرادي الراهن للإنسان الواقع الذي سخره الله لنا لنعمره 
ونبنیه وننظمه ونعیش فيه آخوة متحابین حاکمین ومحکومین»'. 

ولن تستطيع الأمة ذلك ما لم تكن تملك من الأدوات الدستورية 
ومن الوسائل والاليات السياسية والبرلمانية ما يمكنها من فرض إرادتها 
وبسط سلطانها على أداة الحكمء لتحديد صلاحيات السلطة» وضمان 
عدم تجاوزها لحدود هذه الصلاحيات» ومنعها من الاستبداد 
والطخان. 

«والإسلام لم يحدد شكلاً معيناً لبناء الدولة» أو نمطا معينا 


للسلطة التي تحكم المجتمع المسلم من حيث الالية» أو من حيث أداة 
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الحكم» أو من حيث بناء الهياكل والأبنية والتراكيب السياسية كآليات 
في ذاتها. كمؤسسات للحكم» أو لممارسة السلطةء أو لتاظ 
المجتمع والناس , 

لان شان الحكم من حيث الألية والآداة هو شان نسبى متغير» 
يخضع لتغير الزمان والمكانء وإلى اختلاف الأمم والشعوب»› 
واختلاف ثقافاتها وتقاليدها السياسية الاجتماعية . ولذلك ترك القرآن 
الأمر للناس بحسب تقلبهم فى الحياة» وبحسب ظروف عيشهم 
وطرائق تعاملهم وتفاعلهم فيما بينهم» وبحسب عاداتهم وتقاليدهم وما 
وصلوا إليه من أساليب تيسر لهم سبل ممارسة شؤونهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . بحيث يمكن أن تكون السلطة السياسية آو 
الرئاسة الحاكمة خلافة وبيعة وشورى» ويمكن أن تكون رئاسة 
وانتخانا ويمكن أن تكرن قادة وزغام ويمكن أن يسن ركن الذولة 
خليقة المسلمين› أو آمير المؤمنين أو رئيس الدولة» آو رئيس 
الجمهورية. . . إلخ. 

«أما التجربة السياسية التاريخية أو الالتزام التاريخي غير المحكوم 
بنص لبناء الراطة السياسية أو لاختیار نوع النظام السياسى› آو لاختیار 
أداة الحكم فذلك محكوم بحكم التطور التاريخي نفسه للفكر الإنساني 
السياسي الاجتماعي» ومحکوم کكذلك بحر كة اللإنسان في الواقع 
تطوير آلياته وأدواته السياسية وطرائقه التي يتوصل إليها لتنظيم المجتمع . 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - 
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وبناء الدولة“ . وبالتالي فإن التجربة التاريخية السياسية هي تجربة 
غير ملزمة» لأنها محكومة بالتطور التاريخي... محكومة بتقدم 
المجتمع وتطوره وانتقاله من حال إلى حال» ومحكومة بحاجة 
المجتمع إلى آليات جديدة» وأدوات جديدة» وطرائق جديدة لممارسة 
العمل السياسي الاجتماعي . 

«أي أن ما لا نص فيه هو ملك التجربة الثقافية التاريخية للمسلمين 
وما هو ملك للتجربة التاريخية ليس لأحد سلطان عليه دون آخر» لأنه 
ا ف الا جع ولأنه مما هو متغير من شؤون الناس› شن 
شؤون حياتهم وبيئاتهم وطرائق عيشهم في الواقع» مما هو متخير من 
آلياتهم وأدواتهم وأساليبهم التي يتوصلون إليها لتنظيم أنفسهم وبناء 
مجتمعاتهم وإقامة دولهم 

وليس هناك «أي إلزام (نص) ديني بكيفية معينة دون غيرها لبناء 
السلطة السياسية أو الاجتماعية أو لاختيار أداة الحكم في المجتمع أو 
نوع النظام السياسي أو الاجتماعي . . . ولم يڪن هناك أي إلزام بكيفية 
معينة لتنظيم المجتمع وبناء الدولة من حيث الآليات والأدوات 
والطرائق التي ينتظم بموجبها المجتمع في مؤسسات وهيئات وأبنية 
وتراكيب سياسية إدارية تنظيمية» أي من حيث الأدوات والمؤسسات 
السياسية أو الاجتماعية المتغيرة المتطورة بتطور الفكر السياسي نفسه»› 
وبتقدم العلوم والفنون والآداب» وبتطور كيفيات وطرق الممارسة 
السياسية في المجتمع من حيث الآليات التي تقوم عليها الدولة كبناءء 
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کشکل» کھیاکل ومؤسسات کالیات وأدوات ولیس کموضوع و 
كمضمون ديني سياسي اقتصادي ثقافي اجتماعي . . . إلخ . »0 ,. 

غير أن سلطان الأمة أو سيادة الأمة أو سيادة الشعب إنما هى - 
في الحقيقة ‏ سيادة للأمة فيما يخص الأمة أو يخص الشعب آو يخص 
الناس من شؤون الدنيا» ومما لا حكم فيه ولا نص» آي فيما لا يتعلق 
بالدين كأحكام» وليست السيادة أو السلطان في غير ذلك مما هو من 
الدين. .. مما هو من أحكام الدين وفرائضه وواجباته» وهو مما 
تتحقق السبادة فيه للشر ع . . . للحقيقة الدينية الخالصة لأحكام الاسلا 
f : : a o SE‏ ۴ 
البينة الواضحة» وهو ما يعني أن سلطة الأمة غير مطلقة في المجتمع 
المسلمء وإنما هي سلطة مقيدة بالشرع. .. مقيدة بأحکام الإسلام 
وبمقاصد الإسلام. 

أي أن الأمة معنية بما سوى ذلك من شؤون الناس ومن شؤون 
دنياهم» مما هو محل الشورى مما تختص به الأمة لإدارة شؤونها 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية . لأن كل ذلك إنما هو مما يخضع 
للظروف والأحوال التي يمر بها كل مجتمع › ولقدر التقدم الذي حصله 
المجتمع» ولقدر المشاركة الفعالة للأمة في الممارسة السياسية» ولقدر 
فاعلية مؤسسات الرأي والشورى ودورها في حركة المجتمع» لأن ذلك 
كله إنما هو مما يخضع للشورى والرأي ولاجتهاد التاس» لأن ذلك كله 
إنما هو من شؤون الدنيا ومن شؤون الناس. . 


(1) نتكلم هنا عن بناء الدولة كمؤسسات وهيثات وهياكل» أي عن الآليات والأدوات 
وليس عن المبادئ والقيم والمعايير والمضامين السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي 
يقوم عليها ذلك البناء. 

)2( سالم القمودي ‏ اللإأسلام والدولة - ص73 . 


الفصل الثالكث 
ون الشوارئى كمون إل التتففراطة كال ةت 


شورق مدا أصيل من مبادئ الحكم في الإسلامء لا ينبغي آن 
يقوم حكم» أو أن تؤسس دولة أو سلطان في المجتمعات الإسلامية› 
إلا على أساسه» يعترف الجميح بذلك» حاكمين ومحکومین› لأن 
الشورى كمبدا سياسي اجتماعي» وكقيمة أخلاقية أيضاً «هي ما يجب 
آن يتصف به المؤمنون» بل ويعملون به في تفاعلهم وتعاملهم» وفي 
اتخاذ مواقفهم وقراراتهم التي يتوصلون إليها من خلال ذلك . . . آي 
من خلال تبادل الرأي وتداوله فيما بينهم» ومعرفة صحيحه من 
فاسده» وخیره من شره» وخطئه من صوابه. . EF‏ بوا رم 
واا آل و E‏ ا کر کی ر25 . 


(1) هذا الفصلل ورد في كتابنا (الإسلام والدولة) - مؤسسة الإنتشار العربي - بيروت 
5. كما ورد في القانون الراب عشر من كتابنا (من أجل نظرية إسلامية معاصرة 
في الفكر والحكم والسياسة الصادر عن مؤسسة الإنتشار العربي - بيروت 2009.). 
وقد أوردناه هنا أيضاً لعلافته الوثيقة بموضوع هذا الكتاب» بعد التصرف فيه . 


(0 مو رة الور ال38 
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وعلى هذا النحو - أيضاً - يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله 
الکریم بقوله: ّما رحن بن اه لنت لَه وکو کم كفا عَيظ اللي 
لاسو ن ڪول اع عَم راتفر نم وتاورهم في الأٍ 74 . ليبين الله 
من خلال ذلك مفهوم العلاقة» ومفهوم التفاعل والتعامل الذي يجب 
أن يكون بين الرسول ييه وبين أصحابه» وبالتالي ليقرر أيضاً من خلال 
ذلك كيفية التعامل التي يجب أن تكون بين السلطة والناس» فلا تستبد 
السلطة برآي دون الناس. . . فتحتكر الرآي» وتستبد به» وتطغی به 
على الناس» فلا تسمع لرأي ولا تأخذ بنصيحة. 


وهذا «المفهوم للعلاقة بين السلطة والناس» وهذا المفهوم لحركة 
التفاعل والتعامل بين السلطة والناس هو ما يمكن أن يتحول إلى مصدر 
للإلزام على مستوى الشأن العام أو على مستوى الدولة» أو إلى قاعدة 

للالتزام بما يتقرر من خلال الشورى : 

8 إما بحكم الشراكة في تداول الرآي» وهو ما يقتضي - قبل ذلك - 
توسيع دائرة هذا التداول بين الناس» ليتحقق التزامهم به - من جهة 
- ويتحقق كذلك التزام السلطة التي تدير شؤونهم به» من جهة 
أخرى . 

6 او بشکل غير مباشر عن طریق تکلیف من يقوم بالشوری في 
المجتمع من خلال اختيار النواب أو الممثلين أو أعضاء مجلس 
الشورى» أو غير ذلك من طرق المشاركة في الشورى»ء أو من 
طرق ممارسة الشورى» بحسب ما يوضع من طرائق وأساليب 


(1) سورة آل عمران _ الاية 159 . 
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وآليات وقواعد لممارسة الشورى في المجتمع بما يتضمن تحول 
الشورى إلى نظام سياسي اجتماعي يتبناه المجتمع ويمارس الناس 
من خلاله العمل السياسى وفق آليات وقواعد وأساليب منظمة أو 
ما وف داك من ا وكيفيات عملية لممأرسة 
الشورى . 


وهذا حقاً هو ما يجب أن يتصف به المجتمع المسلمء أو ما 
يجب أن يتصف به النظام السياسي الاجتماعي ف المجتمع المسلمء 
تحقيقاً لمقاصد الدينء وتمكيناً للناس من ممارسة حقهم في المشاركة 
في الرأي» وفي القرار السياسي» وفي رسم سياسات المجتمع 
كمجتمع مسلم وتنفيذ هذه السياسات في الواقع ا وهناك 
أمثلة كثيرة معروفة عن الشورى كما مورست أو كما طبقت في التاريخ 
السياسي الإسلامي المبكر» وعلى مشاورة الرسول بي لأصحابهء 
وعلى أخذه برأيهم في مواقف متعددة وكذلك الخلفاء الراشدين من 
بعده» غير أن الشورى لم تتآسس في ذلك الوقت ولم تتحول إلى 
مؤسسة أو إلى هيئة للشورى تقوم على قواعد وعلى كيفيات يمكن أن 
يمارس الناس من خلالها الفعل السياسي. وربما لم يحدث ذلك لأن 
المجتمع المسلم في ذلك الوقت كان في بداياته الأولى. . كان في 
بدايات تشكله وتكونه» ولم يكن في حاجة حتى ذلك الوقت إلى 
قواعد وطرائق منظمة للشورى... ولم يحدث ذلك فيما بعد 
لأسباب كثيرة متعددة لعل أهمها أن ذلك كان يصب في مصلحة 
السلطة واستبدادها بالرأي والقرار واحتكارها العمل السياسي والقرار 


(1) سالم القمودي . الإسلام والدولة - ص97 _ 99. 
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السياسي والفعل السياسي إلا أن هذا المبداً - على الرغم من ذلك _ 
لم يؤسس له سواء أكان ذلك على المستوى النظري» أم كان ذلك 
على المستوى العملي التطبيقيء فلم يتحول إلى آليات وأدوات 
وقواعد وطرائق للعمل والممارسة في المجتمع... ولم تتخذ 
الشورى - نتيجة لذلك - شكلا معيناًء أو سياقاً منظماًء ولم توضع لها 
كيفيات للتطبيق وآليات للممارسة على نحو يجعل منها مؤسسة سياسية 
قوية فاعلة» تقوم على قواعد منظمة» وعلى كيفيات معروفة» وعلى 
آليات وأدوات تعمل بها» وعلى طرائق وأساليب تعمل من خلالها 
عل كل الرض انك للا ارد الل الجا 
والمشاركة في القرار السياسي من خلال هذه المؤسسة». 


وما ل اا ا ي الا ا کن اك بو 
الآليات والأدوات والطراتق ما يجعله فاعلاً مؤثراً في حركة الناس 
السياسية الاجتماعية» وهو ما يعني كذلك أن هذا المبدأً (مبداً 
الشورى) هو في حاجة إلى تأسيس» في حاجة إلى أن يتحول إلى 
آليات عمل» وإلى أساليب تنظيمية يتحول من خلالها هذا المبدا إلى 
مؤسسات سياسية قوية فاعلة ومؤثرة في حركة المجتمع وفي العمل 
السياسي داحل المجتمع . 

وحتى يتحقق ذلك حقأًء فإن الأمر يتطلب تجذير مبداً الشورى 
كأصل من أصول الحكم في الإسلام» والتأسيس لهء تأسيساً معاصراً 
يستوعب الآليات والأدوات المعاصرة للممارسة الديمقراطية على نحو 


)1( سالم القمودي - الإإسلام والدولة - ص95 _ 100 . 
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یحفی التعددية الستاسة وتداول السلطة › ومشاركة الناس في العمل 
السياسي» وفي القرار السياسي» وهو الأساس الذي يجب أن يكون 
لشرعية أي نظام سياسي في هذا العصر . 


لأن الشورى «يمكن أن تمارس بين الأفراد والجماعات على أي 
مستوى» وباي كيفية كانت» ولكنها على المستوى السياسي العام 
للمجتمع أو على مستوى الدولة لا بد لها من تأسيس . . . لا بد لها من 
قواعد وكيفيات وطرائق» لا بذ لها من آن تتحول إلى مؤسسة للرأي 
والشورى والقرار على مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة وعلى 
مستوى الشأن العام السياسي الاقتصادي الاجتماعي . . . إلخ. لا بد 
لها من أن تنحول إلى مؤسسة حقيقية للقرار السياسي أو للمشاركة 
السياسية في السلطة وفي اتخاذ القرار حتى تستطيع أن تقوم بدورها أو 
أن تؤدي دورها كآلية أو كأداة أو كمؤسسة. . . تنتظم وتقوم على 
قواعد وعلی آلیات وآدوات تیسر سبل ممارستھا وتهیئ فرص تطبيقها 
في المجتمع على مستوى الدولة. . . بما يحقق مقاصدها في الواقع 
السياسي الاقتصادي الاجتماعي العسكري الرقابي... إلخ. وبما 
يمنح قراراتها القوة والشرعية والفاعلية . أي لا بد لها أن تتسع لآليات 
جديدة وأدوات جديدةء ترفع من قدرتها التطبيقية في الواقع السياسي 
الاجتماعي وتعمل على تحويلها إلى مؤسسة فاعلة ذات قواعد وطرائق 
وآليات وأدوات ومناهج'للممارسة السياسية في المجتمع» . 


وموطن الداء الذي نخشى أن يتسرب إليها ليس في الآلبات 


)1( سالم القمودي ت الإسلام والدولة - ص100 . 
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الديمقراطية . . ليس في الأدوات التي يتشكل منها النظام الديمقراطي 
بقدر ما هو كامن في الأفكار والقضايا والمفاهيم والتصورات 
والنظريات الفلسفية السياسية التي يطبقها الغرب» ويدعو الاخرين إلى 
تبنيها وتطبيقها كذلك. . . تلك الأفكار والقضايا التي تتسرّب إلينا 
وتدخل إلى حياتنا من طرق أخرى إعلامية» ثقافية» سياسية ليس من 
بينها اقتباسنا أو استخدامنا للأجهزة الديمقراطية كاليات في ذاتها أو 
كأدوات أو كمؤسسات محايدة للعمل السياسي والمشاركة في السلطة 
والقرار كاليات آو كمؤسسات تهيئ الفرص للناس للعمل وفق 
اختياراتهم ووفق إرادتهم ووفق ما يتخذونه من قرارات . تهيئ الفرص 
للناس لاختيار ما يأخذونه وما يتركونه. بل إن الداء يتسرّب إلينا لأننا 
نترك هذه الأجهزة الديمقراطية ولأننا نرفض أو نهمل التعامل معهاء 
ولأننا نتجاهل دورها الفعًال في تحقيق الحرية للناس في اختيار 
حکامهم وتدفع عنهم أي استبداد أو طغيان وتمنع آي احتكار للساطة 
أو للعمل السياسي أو للقرار السياسي . 


وإذا ما كانت هذه الآليات والأدوات الديمقراطية تحتاج إلى ثقافة 
سياسية ديمقراطية تقوم على قبول مبدأً التعددية وتداول السلطة 
والمعارضة وحرية الصحافة» وتقوم على إنشاء المؤسسات السياسية 
الديمقراطية والهيئات والاتحادات والنقابات والروابط المهنية 
والجمعيات الأهلية وتقوم قبل ذلك على العدل والمساواة وقيم 
المواطنة وعلى الاعتدال والتسامح مع الآخرين وعدم التطرف في 
العمل السياسي والمشاركة الفعالة في العمل السياسي وفي الممارسة 
الديمقراطية. فإن هذه الثقافة السياسية الديمقراطية لا تشترط ولا 
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تتطلب بأي حال من الأحوال تبني فلسفات الغرب السياسية أو 
الأخلاقية» لا تحتاج إلى تبني أي فلسفة علمانية أو ليبرالية لا تحتاج 
إلى قيم الفردية واللذة والنفعية والسيطرة والاستغلالء لا تحتاج إلى 
ثقافة الخرب وطرائق وأساليب عيش الغرب . 

ولكنها تحتاجح فقط إلى تبني ثقافة سياسية ديمقراطية تجذر 
استخدام هذه الاليات في المجتمع وترسخ كيفيات استخدامها حتى 
تتحول إلى عادات وتقاليد سياسية ديمقراطية في المجتمع» يصعب 
التتخلي عنها أو تركها أو إهمالها. 

وتبني ثقافة سياسية ديمقراطية لا يعني تبني الثقافة الخربية أو تبني 
الفلسفات الغربية : وهناك فرق كبير بين الثقافة الا الديمقراطية 
الخالصة التي يقوم عليها الاستخدام الصحيح الفعال لهذه الآليات أو 
المؤسسات الديمقراطية. وبين الثقافة الغربية كفلسفة وأخلاق 
واجتماع . . . إلخ. 

وإذا ما كانت الممارسة الديمقراطية تقوم أو تتحقق تطبيقاً لأفكار 
ومفاهيم ديمقراطية تقود الفعل الديمقراطي. . . فإن هذه الأفكار 
والمفاهيم تقود الفعل الديمقراطي كمنهج» تقوده كخطوات منهجية› 
كطرائق للممارسة كآليات وأدوات للعمل» ككيفيات للتطبيق أو 
لممارسة العمل السياسي» وليس كمضمون لممارسة العمل السياسي 
أو كموضوع للفعل السياسي . 

ولذلك فنحن هنا لا نهتم بارتباط الديمقراطية في الخرب أو في 
المجتمعات الأخرى غير الإسلامية بالمضامين الفلسفية السياسية 
ال ا ا ات 
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وأدوات للعمل السياسي والتنظيمي داخل المجتمع وین العلمانية أو 
أي من النظريات الفلسفية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
الأخرى التى تتبناها تلك المجتمعات. 


ولا نرى معنى كذلك للتنكر لهذه الآليات أو رفضها أو التخلي 
عنها. أو عدم الاستفادة منها كآليات سياسية مناسبة للحد من 
صلاحيات السلطة التي تمنحها السلطة لنفسها. .. وللحد من 
استبدادها وطغيانهاء ولتوفر فرص المشاركة في العمل السياسي 
والارتقاء بمستوى الممارسة السياسية في المجتمع . بحجة آنها ظهرت 
في بيئات ثقافية معينة أو أنها ارتبطت في تلك البيئات بقيم معينة 
ليبرالية أو علمانبة أو غيرها. 

ونحن نعلم أن في غياب هذه المؤسسات أو ضعف فاعليتها كثيراً 
ما تستبد السلطة بالمجتمع» وتطغى عليه» ويصبح الأمر محض 
سلطة . . . بل سلطة مطلقة تحكم المجتمع بدون مؤسسات . . . بدون 
شات لرا والتور ى22 بدون مؤسسات دولة . . . يدون مۇسسات 
شعبية جماهيرية . . وبالتالي بدون توازن بين المجتمع والسلطة التي 
تحكمه. . . وهذا هو حال الأنظمة الشمولية التي هي سلطة بدون 
دولة. . . حيث تنتفي الدولة أو ينتفي وجودها كدولة نتيجة طغيان 
السلطة على الدولة وطغيانها على المجتمع والناس قبل ذلك. وحيث 
يسود الغبن والقهر» والعسف والجور والاستبداد والطغيان من قبل 
القوي على الضعيف ومن قبل الحاكم على المحكوم. 

ولو كانت هناك مؤسسات فاعلة تقوم على الممارسة الحقيقية 
للشورى أو للديمقراطية والمشاركة الفعالة في السلطة بل تقوم على 
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تداول السلطة نفسها لما لجا الناس في ساعات الشدة إلى الخروج 
على حكامهاء والثورة عليهم والإطاحة بهم . . . ولما لجا البعض إلى 
اغتيال الحاكم أو الرئيس أو قتله أمام الناس. . . 

ولو كانت هناك شورى أو ديمقراطية فاعلة لما لجا الحاكم نفسه 
إلى تصفية الخصوم. . . تصفية جسدية. . . وإلى اعتقال الناس. . 
وفرضص قوانين الطوارئ للتضييق على الناس وكبت حرياتهم 
ومحاربتهم وليس لمحاربة العدو الذي يحتل الأرض وينتهك 
الأعراض ويسفك الدماء ويفسد في الأرض . . 

ولو كانت هناك شورى أو ديمقراطية لكانت هناك حرية. . . ولو 
كانت هناك حرية لخفت حدة الضغوط النفسية على الناس لنت 
حدة الإحساس بالقهر والغبن والحرمان بين الناس ولانصرف الناس 
إلى شؤونهم وشجونهم. . . ولو كانت هناك حرية حقيقية لقل اهتمام 
الناس بالساسة والسياسة وبالحكم والسلطان. .. لأن الذي يدفعهم 
إلى ذلك بل الذي يدفعهم إلى التطرّف فيه إنما هو الاستبداد السياسي 
من قبل السلطة واحتكارها للرآي والقرار» وطغيانها على المجتمع 
والناس بسبب غياب المؤسسات السياسية الشعبية الجماهيرية التي تحد 
من استبداد السلطة وطغيانها على الناس . 

ومن هنا يمكن القول إن من الظلم والعسف بمكان إدخال هذه 
المؤسسات الديمقراطية أو هذه الهيئات والتنظيمات السياسية الشعبية 
الجماهيرية أو النقابات والاتحادات والروابط والجمعيات الأهلية 
كاليات وأدوات للعمل الديمقراطي أو العمل الإعلامي 
الثقافي التنظيمي المهني أ و الاجتماعي في باب الحلال والحرام أو 
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في باب الابتداع المذموم» أو نعتها بانها مخالمة لأحكام الشرع 
ومقاصد الدين . 


لأن هذه الآليات أو هذه المؤسسات هي التي تحد من صلاحيات 
السلطة وتمنعها من الانحراف بالمجتمع عن أهدافه وغاياته لمصالحها 
وسياساتها وأيديولوجيتها التي قد تتعارض مع مقاصد الدين. ولأن بناء 
الدولة من خلال هذه الآليات والأدوات والمؤسسات السياسية الشعبية 
الجماهيريةء التي تكفل ممارسة الناس للسلطة وتهيئ لهم فرص 
المشاركة في القرار السياسي» وفيي رسم سياسات المجتمع» وتوجيه 
هذه السياسات بما يحقق توافقها مع مقاصدهم وأهدافهم - من جهة _ 
والتي تعمل وتحقق تعالي الدولة بمؤسساتها السياسية الشعبية 
الجماهيرية على السلطة بمؤسساتها وأجهزتها الاستبدادية - من جهة 
أخرى - هو الضمان الحقيقي لعدم انحراف السلطة وطغيانها على 
المجتمع واستبدادها بالرآي والقرار فيه» وهو الضمان الحقيقي لإرجاع 
السلطة إلى جادة الصواب إذا ما حصل منها أي انحراف» أو إذا ما 
ظهر منها أي استبداد أو طغيان. . . 


مثلما لا يجوز - من جهة أخرى - وصف مجتمع ماء أو دولة ما 
بأنها دولة غير إسلاميةء فقط لمجرد أنها تتبنى أبنية وتراكيب وهياكل 
ومؤسسات سياسية ديمقراطية وتنظيمات شعبية جماهيرية معاصرة : 
كالبرلمانات ومجالس الشعب والجمعيات والنقابات والتنظيمات 
السياسية الأخحرى. كاليات وأدوات لممارسة العمل السياسي في 
المجتمع ولتحقيق قدر من المشاركة الشعبية في هذه الممارسة من 
خلال تلك الآليات والأدوات . 
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وإنما توصف الدولة بأنها إسلامية أو غير إسلامية بقدر تمسكها 
بالحقيقة الدينية» وبقدر تطبيقها للشريعة وتحقيقها لمقاصد الدين في 
الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي» وتوصف الدولة بآنها إسلامية 
أو غير إسلامية كذلك من خلال المضمون الذي تقوم عليه الدولة أو 
الذي تقوم به تلك المؤسسات والهيئات والأبنية والتراكيب. .. من 
خلال الأفكار والقضايا التي تتبناها الدولةء أو التي تصدر عنها على 
شكل قوانين وقرارات ومواقف سياسية» وكذلك من خلال الأهداف 
التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في المجتمع» ومدى توافق وانسجام 
تلك الأهداف مع مبادئ الدين وقواعد الشرع وكذلك من خلال قدرة 
الدولة على تحقيق غايتها الأولى وهي أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يكون الولاء في الدولة لله وحده» وليس للدولة أو الوطن أو 
الحاكم . . . ليس للأمير أو الملك أو السلطان. . . 


2 - الديمقراطية كالية فى ذاتها. . . محايدة. . . 


ولأن آليات الديمقراطية وأدواتها (في ذاتها) كاليات وأدوات أو 
كأساليب وطرائق لممارسة الديمقراطية هى آليات لا تحمل فى ذاتها 
کالیات وآدوات Ey‏ فعا بل إن ذلك يتوقف على دايا أو 
على كيفية استخدامها وعلى المضمون الذي يمكن أن تستخدم فيه هذه 
الآليات أو المضمون الذي يقف وراءها ويسندهاء فإنه يمكن - 
والحال على هذا النحو - تأسيس مبداً الشورى من خلال استخدام هذه 
الآلبات والأدوات الديمقراطية المعاصرة على نحو يحقق هذا المبدأً 
(نفسه) في المجتمع المسلم. دون أن يمس ذلك أو يخدش مضمون 
الشورى. . . كمضمون ديني أخلاقي اجتماعي . حتى نتخلص بذلك 
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من ازدواجية الشورى والديمقراطية»› هله اللإشكالية التى تسست فی 
كل هذا التخبط وهذا التخلف الشديد فى الممارسة السياسية فى 


وها خو ا قرا ل اديك فو ادق اط وها 
بالشورى» ونحن عندما نتحدث _ هنا - عن الديمقراطية فإننا نتحدث 
عن ديمقراطية محايدة» أو نتحدث عن أجهزة ديمقراطية محايدة في 
ذاتهاء ولا نتحدث عن ديمقراطية علمانية أو رأسمالية أو مسيحية أو 
غربيةء ولا نتحدث كذلك عن قيم ملحقة بهاء أو تابعة لها. . . قيم قد 
لا يتصور e‏ وجود آلية أو منهج ديمقراطي بدونها (بدون هذه 
القيم)» كقيم الفردية والقيم العلمانية... إلخ... نتحدث عن 
ذاتهاء أو من حيث هي في نفسها) كالية وليس 
كمضمون. . . كمنهج للممارسة» وليس كموضوع للممارسة.. 
yg‏ - على هذا النحو EOE‏ 
بمعزل عن أي فلسفة سياسية أو فلسفة اقتصادية اجتماعية. . .» , 


أي أننا عندما نتحدث هنا عن مبدأً الشورى من جهة وعن آليات 
الديمقراطية من جهة آخرى فإننا نقصد بذلك استخدام أجهزة 
الديمقراطية وآلياتها وطرائقها كمنهج للحكم»ء أي استخدام أجهزة 
الديمقراطية كالية للممارسة السياسية» وليس كمضمون لهذه 
الممارسة. . . ليس كفلسفة سياسية اجتماعية» كما هي في الغرب . 


«لأن الديمقراطية (كآلية) ليست نظرية سياسية رأسمالية أو علمانية 


(1) المصدر السابق - ص100 _ 101 . 
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في ذاتها. . . بل هي أجهزة أو آليات وأدوات وطرائق يمكن أن 
تستخدمها أي نظرية سياسية بكيفية ماء فتحقق من خلالها مقاصدها 
في الواقع بمعزل عن أي قيم أو قضايا فلسفية سياسية أو اجتماعية أو 
أخلاقية ملحقة بها . 


وبالتالي فإن ارتباط قيم معينة كالقيم الليبرالية أو القيم العلمانية 
بمفهوم الديمقراطية في بيئة ثقافية معينةء أو في سياق ثقافي معين لا 
يعني أن هذا المفهوم كآلية (في ذاتها)ء أي باعتباره مجرد آليةء أو أداة 
للعمل هو حامل بالضرورة لهذه القيم» أو مجسد لهاء كما هي في 
بيتها الأولىء أو في سياقها الثقافي السياسي الاجتماعي الذي ظهرت 


OR 


«ونحن عندما نتحدث عن أجهزة الديمقراطية - هنا - إنما نتحدث 
عنها باعتبارها آلية (في ذاتها) وليس باعتبارها حاملة لقيم أو لقضايا أو 
لفلسفة سياسية أخلاقية» وهذا لا ينقص من قيمتها في ذاتهاء أو من 
قيمة استخدامها أو من كيفية هذا الاستخدام» بل إن هذا هو ما يجعل 
منها منهجاً يمكن أن يعمل في مناخات فكرية مختلفة» وفي ثقافات 

وفي كل الأحوال فإن آجهزة الديمقراطية (كأجهزة في ذاتها) 
ليست فلسفة» ولكتها الات وتقننات وممارسة نشات في ظل فلسفة 
معينة» وتاريخ معين» وثقافة معينةء ولأسباب معينة. . . لكن هذا 
التعين أو هذا الوجود لا يعني أنها كاليات وتقنيات ومناهج لا يمكن أن 


(1) المصدر السايق - ص 101. 
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تعمل في مناخات أخرى وفي ثقافات أخرى» غير المناخات والثقافات 
ال شات فها:.: 

ولذلك فإن ما يهمنا - هنا - هو ما يؤديه هذا المفهوم - (المفهوم 
الديمقراطي) من وظائف سياسية ديمقراطية فاعلة» في الواقع السياسي 
الاجتماعي . . . عندما يتحول إلى آلیات أو أدوات أو مۇسسات 
سياسية. . . عندما يتحول إلى أجهزة ديمقراطية تحقق قدراً من 
المشاركة السياسية فى السلطة. < فدرأ من المشاركة فى القرار 
السياسي . . . قدراً من المشاركة في الممارسة السياسية وتهيى للناس 
الفرص المناسبة لهذه المشاركة. 

اتال فاد طق الد اطة كارشة الى الاي 
وكمشاركة فی القرار الاسين وکالیات وأدوات هذه الممارسة أو 
استخدام أجهزة الديمقراطية في المجتمع المسلم كأجهزة (في ذاتها) لا 
لیوا أو ا مجتمع عير مسلم» لمجرد انه استخدم هذه الأجهزة 
كأجهزة فى ذاتها أو كأدوات وآليات للممارسة السياسية فى 
المجتمع» 
3 علاقة منهجية بين الشورى كمضمون والديمقراطية كآلية 

اومن هذا المنطلق - ولأننا - هنا نتكلم عن ديمقراطية محايدة أو 
عن أجهزة أو آليات ديمقراطية محايدة أو عن أجهزة أو آلیات قو داتها 
يمكن الحديث عن ضرورة إنشاء أو قيام علاقة منهجية بين الشورى 


(1) المصدر السأبق _ 102 _ 103 . 
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كمبدأً أصيل من مبادئ الحكم في الإسلام (غير مؤسس» أو هو يحتاج 
إلى تأسيس معاصر)» بين الديمقراطية كأجهزة أو آليات وأدوات 
معاصرة أنتجها الفكر البشري كإنجاز سياسى حضاري ليس لأحد دون 
آخر» بل هي ملك للبشر جميعاء ا غ و 
أخرى» أو على حضارة دون أخرى. . . 


علاقة منهجية تقوم على الآليات والأدوات والطرائق المعاصرة 
لممارسة العمل السياسي»ء ولا تقوم على المضمون»ء آو على 
الاحتواء. .. بل تقوم على استغراق الشورى لأجهزة الديمقراطية 
ولآلياتها وأدواتها المعاصرة (كاليات في ذاتها) أو كآليات محايدة 
لممارسة العمل السياسي في المجتمع . . . علاقة منهجية تقوم على 
آليات وأدوات معاصرة يمكن أن تؤسس للشورى فتنقلها من مبداً 
سياسي اجتماعي أخلاقي» أو من قيمة أخلاقية سياسية اجتماعية إلى 
مؤسسة سياسية ذات قواعد وآليات وآدوات وطرائق ومناهج 
للممارسة السياسيةء أو لممارسة العمل السياسي في المجتمع 
ا 

لكن «هذه العلاقة لن تكون إلا علاقة منهجية ليس إلا. . . علاقة 
طرائق ووسائل وآليات وأدوات للممارسة... وليس علاقة 
مون :> غلاقة فشا ين الشررئ والديمقراطة على أن تعمل 
الشورى بأجهزة الديمقراطية وآلياتها وليس بمضمونها الذي تحمله» أو 
الذي ينسب إليهاء أو الذي تتهم بأنها تحمله كنتيجة لظهورها أو 


(1) ادر الاق ے م112 113؛ 
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لنشآتها في مناخ ثقافي آخر وفي حضارة أخرى غير تلك التي نشآت 
فيها الشورى أو ظهرت بين ظهرانيها. . . 


بمعنى أن هذه العلاقة لا يجب - من جهة آخرى - أن تصل إلى 
درجة التماهي بين الشورى والديمقراطية» لأن للشورى خصوصيتها 
الثقافية الأخلاقية السياسية الاجتماعية» وللديمقراطية أيضاً خصوصيتها 
- في وسطها الذي ظهرت فيه - خصوصيتها الفلسفية السياسية 
الاجتماعية» ولذلك يجب آن تكون هذه العلاقةء أو هذا التأسيس 
على مستوى الآلية وليس على مستوى المضمون. .. على مستوى 
الآليات والأدوات (في ذاتها)» وليس على مستوى ما تحمله 
الديمقراطية أو ما ينسب إليها من قيم فردية» أنانية» ومن ذاتية في 
الممارسة وفي التصرف والمسلك وفي المقاصد والأهداف 
والغايات. . . 


بحیٹ يمکن أن تستو عب الشورى (كمبداً أو كقيمة) الديمقراطية 
الديمقراطية» وتنشاً علاقة منهجية بين المفهومين» ويندمح المفهومان 
في حركة واحدة» ومنهج واحد» ومؤسسة واحدة للرآي والقرار 
فتتحول الشورى بذلك من مبداً أو من قيمة سياسية اجتماعية أخلاقية 
إلى آليات وأدوات وطرائق للعمل السياسى. . . تتحول إلى آلية 
سياسية» ومن ثم إلى مؤسسة للشورى. . . تتحول إلى مؤسسة للرأي 
والقرار تعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات وأجهزة المجتمع الأخرى» 
وهذا الاتساع لمفهوم الشورى أو هذا التعديل أو التحوير الذي يتضمن 
إضفاء آليات جديدة أو إضافة آليات جديدة إليها إنما يتعلق بالشورى 
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كأداة كالية في ذاتها وليس كمضمون إذ إن المضمون هو موضوع 
الشورى أو التشاور أو المشاورة وليس هو الأداة التي تتم بها هذه 
1 لمشورة أو التي ته تتحقق بها الشورى في المجتمع» . 


وهذا يعني أن تخضع الشورى كالية للتطور التاريخي» وأن 
تخضع الشورى للتطور التاريخي يعني أن تعترف الشورى بالمؤسسات 
الديمقراطية وبالأجهزة الديمقراطية (في ذاتها) كاليات وأدوات معاصرة 
للممارسة السياسية في المجتمع فتتسع الشورى بذلك للاآليات 
الديمقراطية كاليات متطورة أو كاليات معاصرة للممارسة السياسية في 
المجتمع بحيث تتبنى الشورى هذه الآليات أو تستخدمها أو تقتبسها أو 
تعمل على تعديلها أو تحويرها بما يتوافق معها فتتحول بها أو من 
خلالها إلى مؤسسة للشورى على أن تكون الشورى هي قاعدة 
الديمقراطية وأن تكون الديمقراطية (كالية) أو كأجهزة محايدة هي 
التطور التاريخي للشورى» أو هي الآليات المعاصرة لتحقيق الشورى 
أو لممارسة الشورى في المجتمع . 
آي إن «الشورى كمبدأً أو قيمة أخلاقية سياسية اجتماعية وكقاعدة 
للحكم في الإسلام يمكن أن تتسع وأن تتحول إلى آلية معاصرة أو إلى 
تأسيس يناسب العصر»ء إذا ما توفرت لها الآليات والقواعد والأدوات 
المناسبة للعمل والممارسة والتطبيق في الواقع» فتقود حركة المجتمع 
السياسية وتحقق فرص المشاركة في السلطة وفي القرار السياسي› 
وفي تداول السلطة والحد من صلاحياتهاء بل تحديد هذه الصلاحيات 


0 لر اا 1511a‏ 
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قبل ذلك» وهذا يعني أن تتحول الشورى إلى آليات وآدوات ووسائل 
وطرائق للعمل السياسي وللمشاركة في ممارسة السلطة في المجتمع› 
أي أن تتحول إلى مؤسسة للشورى وإلى أجهزة معاصرة لممارسة 
الشورى في المجتمع على مستوی الشأن العام. . . على مستوی 
الدولة». 

وليست هذه «دعوة إلى الخلط بين الشورى والديمقراطية كيفما 
اتفق . . . وليست هي مجرد محاولة للتوفيق بين المفهومين» وليست 
هي كذلك علاقة اقتباس لمفاهيم سياسية أخلاقية > أو لنزعات ليبرالية 
أو علمائية يمكن أن تشكل انحرافاً عن أصل الشورى» أو عن حقيقة 
الشورى»ء آو عن معنى الشورى. . . ولكنها اقتباس لاآليات وأدوات 
(فى ذاتها) آاليات وأدوات محايدة تشكل منهجا للعمل السياسى 
اا اليات وأدوات يمكن تعديلها أو تحويرهاء أو الل 
على إثرائها من أجل تأسيس علاقة فاعلة بين الشورى كمبدأء» وبين 
أجهزة الديمقراطية كآليات وأدوات وطرائق لا يمكن غض الطرف عنها 
لرن ا 

نعم الشورى مبدأً أصيل «لكن هذه الأصالة لا تدفعناء أو لا يوجد 
فيها ما يدفعنا إلى تجاهل الديمقراطية أو التنكر لها: 

كاليات وأدوات سياسية معاصرة يمكن أن تعمل (في ذاتها) في 
مناخحات فكرية ثقافية مختلفة . 


(1) المصدر السابق - ص115. 
(2) المصدر السابق - ص115 . 
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وكإنجازات بشرية سياسية حضارية من الخطاً عدم الاستفادة 
منها» كما يستفاد من غيرها من اللإنجازات البشرية الحضارية» خاصة 
في مجال المناهج والآليات والأدوات في مختلف الميادين السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. . . 


کطرائی ووسائل تھیئ الفرص للتاس للمشاركة في الممارسة 
السياسية› وی القرار السياسى وفی اليحد من استہداد الداطة 
واحتكارها لأدوات العمل السياسي . 


کالیات وآدوات وتقنیات > معنی منطقی موضوعی ولا سلدذ 
شرعي لإإدخالها في باب الحلال والحرام» أو الابتداع المذموم» أو 
نعتها بأنها مخالفة للدين أو متعارضة مع مقاصده. 


بل إن أصالة مفهوم الشورى هي التي تدفعنا إلى ضرورة تأسيس 
هذا المفهوم من خلال إقامة علاقات منهجية بينه وبين الديمقراطية› 
كمنهج أو كاليات (في ذاتها) . . . علاقات منهجية تعمل على تحويل 
مفهوم الشورى إلى مؤسسة تقوم على قواعد وآليات ومناهج معاصرة 
للممارسة السياسية في المجتمع . 

بحيث يمكن أن توفر لنا هذه العلافة المنهجية بين الشورى 
والديمقراطية مرجعية أصيلة وهي الشورى كمبدأً أو كقيمة سياسية 
اجتماعية أخلاقية وكمبدأً من مبادئ الحكم في الإسلام» وتهيئ لنا في 
نفس الوقت تقنيات وآليات وأدوات معاصرة للممارسة السياسية وهي 
اليات وتقنيات الديمقراطية : 


فمن جهة نحن أمام مفهوم أصيل للشورى» ولكنه مفهوم يحتاج 
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إلى تأسيس . . . لما يتم هذا التأسيس بعد. ومن جهة آخرى» نحن 
أمام قواعد وآليات ديمقراطية جاهزة يمكن لهذه الآليات والأدوات أن 
تؤسس لهذا المفهوم» وتنقله من مجرد مبداً سياسي أجتماعي إلى 
آليات وقواعد وأدوات للممارسة» . 


وإذا ما كانت «الديمقراطية ليست هي الشورى» والشورى ليست 
هي الديمقراطية» من حيث النشأة والمصطلح» إلا أن هذا لا يمنع من 
الناحية المنهجية الخالصة» ومن ناحية الآليات والأدوات والوسائل 
والطرائق اللازمة لممارسة العمل السياسي من إقامة علاقة على مستوى 
المنهج والآلية بين الاثنين (الشورى والديمقراطية)» انطلاقاً من أن 
غايتهما واحدة وهي توفير الفرص الممكنة والوسائل الممكنة للناس 
للمشاركة في العمل السياسي» والحد من صلاحيات السلطة 
واستبدادهاء وممارسة الحرية بفاعلية لتحقيق المشاركة في الموقف 
السياسي» وفي القرار السياسي» حتى لا يستبد أحد برأيه» ولا 
بموقفه» ولا بقراراته وکآنه وحده الذي يعرف کل شيءَ» ويفهم کل 


* 


سي ۶ . 

وهذه العلاقة المنهجية بين الشورى والديمقراطية هي الطريق 
الصحيح لتبيئة أجهزة الديمقراطية في المجتمع المسلم وهي الطريق 
الصحيح للقضاء على الازدواجية التي تمتلها الشورى والديمقراطية 
كمفهومين أو كمصطلحين يمثلان إشكالية في الفكر السياسي 
الإسلامي المعاصر› بل هي الطريق الصحيح أفك طلاسم ذه 


(1) المصدر السابق - ص115 117. 
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الإشكالية المزمنة المتوارثة جيلا بعد جيل» دون ظهور أي بوادر عملية 
لحلها. . . وهي الإشكالية التي تتسبب إلى حد كبير في استمرار 
الوضع السياسي في مجتمعاتنا على ما هو عليه» من تقليد واجترار 
وتکرار لما يقال ويكتب حول الشورى والديمقراطيةء ولما يمارس في 
a CO‏ 
الشورى أو الديمقراطية». 
4 لا خوف على الإسلام من الديمقراطية كمنهج 

ن ف الك عا بع من كام ذرلة اة ا 
بمؤسسات معاصرة تحقق العدل بين الناس»ء وتنشر قيم الشورى 
بينهم» وترتقي بهم إلى مصاف الدول القوية . . . القوية بشعوبها وبقدر 
الحرية الذي تتمتع به eT‏ 5 يمنع الإسلام من قيأم دولة 
إسلامية معا ا إلى تحقيق فاضت الشرع فى انراق الأسلامي 
الخافضو ل اها باب الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به 
ولذلك فهو واجب . 

وقيام دولة إسلامية معاصرة هو واجب» ووجود مؤسسات 
وتنظيمات معاصرة وآليات وأدوات ووسائل للعمل والممارسة معاصرة 
لتنفيذ هذا الواجب هو واجب كذلك. أو هو مما لا يتم الواجب إلا به 
في هذا العصر. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


و«يخطىء من يظن أن الإسلام يمنع الناس من قيام حكم إسلامي 
معاصر› آو من بناء دولة إسلامية معاصرة على أسس معأاصرة» تأحذ 


(1) المصدر السابق - ص112 - 118. 
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بأسباب التقدم أو أن الإسلام ضد الديمقراطية› كآلية› کأداۃ للعمل 
السياسي وللممارسة السياسية وليس كمضمون أو كفلسفة أو 
كأيديولوجيا. أو أن الإسلام يقف حجر عثرة في طريق تحديث أجهزة 
الدولة ومؤسساتها الرسمية أو الشعبية الجماهيريةء أو تحديث 
الممارسة السياسية من حيث الالية على نحو معاصرء أو أن الإسلام لا 
يقبل أو هو لا يستوعب أو هو لا يستغرق الآليات والأدوات والطرائق 
التنظيمية السياسية المعاصرة كاليات وأدوات لممارسة العمل السياسي 
ما دامت هذه الآليات والأدوات تستخدم لخدمة مضامين تهدف إلى 
تحقيق مقاصد الدين في المجتمع› ولا يتعارضص استخدامها م هذه 
المقاصد. أو أنه يمنع الناس من استخدام آليات الانتخابات وتداول 
السلطة والاستفتاء وتان الشورى من خلال إقامة المجالس 
الديمقراطية والنقابات والاتحادات والجمعيات الأهلية ومنظمات 
المجتمع المدني كاليات لتنظيم الناس وممارسة حقوقهم السياسية. . . 
وتتهياً لهم الفرص للمشاركة في العمل السياسي وفي القرار السياسي . 


«وإذا ما كان المجتمع المسلم يقوم على ثوابت كلية غير قابلة 
للتخيير أو التعديل آو التحريف» وإذا ما كانت هناك أحكام وقواعد 
دينية قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا تحتمل - لذلك السبب - جدلا 
ديمقراطياًء ولا محاججة سياسية فإن هذا لا يعني استبعاد استخدام 
أجهزة الديمقراطية كآليات لتنظيم المجتمع وممارسة السلطة فيه لأن 
استخدام الأجهزة كاليات لا يعني تحديد المضمون أو المجال الذي 
تعمل فيه هذه الأجهزة. وإذا ما كان للديمقراطية مجالاتها المتعددة 
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التى يمكن آن تعمل فيها فإن للديمقراطية عندنا مجالها الذي ينبغى آن 
د نحن» ولا یحدده غیرناء ولان للديمقراطية قضاياها التى ٠‏ 
أن نحذدها نحن» ولا يحدذها غيرناء فنحن الذين نحدذد المجال الذي 
يمكن أن تعمل فيه أجهزة الديمقراطية أو أن تعمل من خلاله ونحن 
الذين نحذد القضايا وأنواعها وأنماطها وأنساقها ونحن الذين نحدد 
المضمون أو الموضوع الذي يمكن أن تعمل فيه أو أن تعمل من خلال 
هذه الأجهزة . 

و«الديمقراطية ليست قانوناً قطعياً صارماً إما أن يطبق كله بما 
يحمله أو بما يلحق من أفكار وقضايا وفلسفات سياسية اجتماعية 
أخلاقية أو أن يترك كله بما فيه من أجهزة وآليات وأدوات لممارسة 
العمل السياسي› بل هي مجالات متعددة تتناول قضايا متعددة وهي 
هنا كأجهزة أو كمنهج أو ككيفيات عملية لممارسة العمل السياسي 
ينبغي أن تخضع لثوابت المجتمع وأساسياته الدينية الأخلاقية الثقافية 
الاجتماعية وأن تعمل من خلالها. 

فالمجلس النيابي يمكن أن يصدر قانوناً يبيح الإجهاض كيفما 
کان» في مجتمع ما» تسمح قوانينه وثقافته بذلك - أي يسمح مضمونه 
الديني الثقافي الأخلاقي الاجتماعي بذلك - ويمكن لمجلس نيابي في 
مجتمع آخر لا تسمح ثوابته الدينية الأخلاقية الثقافية بذلك أن يصدر 
قانوناً يمنع ذلك إلا لأسباب صحية معروفة» ويفرض عقوبات صارمة 
على من يقوم بذلك» أو على من يساعد على القيام بذلك» لأن قوانين 


(1) المصدر السابق - ص104. 
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هذا المجتمع ت الأخير وقیمه ومعاییره الدينية الأخلاقة ل تنسمح 
بذلك. والمجلس النيابي كمؤسسة أو كالية أو كجهاز من أجهزة 
الديمقراطية هو نفسه كالية أو كأداة فى كلتا الحالتين» وفى كلا 
المجتمعين وفي کلتا الثقافتي » . 


والإناء بما فيه ينضح» وليس بغير ما فيه. لأن الإناء محايدء وما 
فيه هو ما يظهر عليه. وكذلك آليات الدولةء وكذلك هو حال 
المؤسسات الديمقراطية أو السياسية» فهي مؤسسات محايدة في 
(ذاتها) ولذلك لا يجوز آن نحكم عليها بالحلال أو بالحرام» آو بأنها 
متوافقة مع الدين أو متعارضة معهء إلا من خلال استخدامها. . . إلا 
من خلال ما يوضع فيها من أفكار وقضايا للنقاش . . . بل من خلال ما 
يصدر عن هذا الاستخدام» أو ما يصدر عنها من قوانين وقرارات 
ومواقف وتوجهات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية . وليس 
مما يتعلق يها في (ذاتها) كاليات أو آدوات من تسمية» أو من تنظيم» 
أو من نسبة إلى مجتمع معين» أو إلى ثقافة بعينهاء آو إلى حضارة ما. 


وما يصدر عنها هو ما نضعه نحن فيهاء ما نضمنه إياهاء ما 
نطرحه خلالها للبحث والدراسة والنقاش والحوارء وما نقدمه خلالها 
من مشروعات للقوانين والقرارات» ومن أراء وأفكار وقضايا سياسية 
أو اقتصادية و اجتماعية ليتحقق لها الشكل القانوني أو الإداري بعد أن 
تصدر عنهاء فتكتسب بذلك الصبغة الشرعية للتطبيق في الواقع» . 


(2) المصدر السابق - ص 83. 
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بمعنى أن وجود المجلس النيابي ا أو مجلس الأمة في 
المجتمع المسلم أو استخدام أجهزة الديمقراطية لا يعني أن أياً من 
تلك الأجهزة أو المؤسسات قد يحل حراماً أو يحرم حلالاً ۰ 8 
ا ا 
إلى ذلك بالضرورة» . 

اوهذه مسألة - في نهاية الأمر - تتوقف على وعي المجتمع 
المسلم وعلى قوة إيمانه وعلى فاعليته الدينية السياسية الاجتماعيةء 
وعلى مدى تمسكه بمبادئ الدين ومقاصده» وتتوقف كذلك على 
أعضاء المجلس أو البرلمان أو المؤتمر الشعبي وإدراكهم لدورهم 
كمسؤولين مسلمين في مجتمع مسلم» وتتوقف أيضأً على السلطة التي 
تحكم المجتمع أو تدیر شؤونه... وعلی مدی تمسکها بثوابت 
المجتمع ومدى محافظتها على شخصيته الدينية الأخلاقية الثقافية 
الاجتماعية . 

ولا خوف على الإسلام من ذلك . . . لا خوف على الإسلام من 
الديمقراطية . . . ولا حوف على المسلمين من الديمقراطيةء لا خوف 
على ثوابت المجتمع وعلى أركانه» ولا خحوف على شخصيته الدينية 
الثقافية الاجتماعية التي لا تستطيع كل ديمقراطيات العالم أن تنال 
منها» ولا يرا ) 

وإذا ما حدث خلل أو انحراف تشریعى أو قانونى أو أخلاقى 
سيب ذلك فان ذلك لا بعرد إلى الموسة الدجقراطة في اة ر 


(1) المصدر السابق - ص104 105 . 
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يعني أنه حدث - فقط - بسبب وجود المجلس النيابي أو البرلمان أو 
استخدام الأجهزة أو الآليات الديمقراطيةء بل إن ذلك قد 
يحدث بسبب انحراف المجتمع أو بسبب ضعف فاعليته الدينية الثقافية 
السياسية الاجتماعية أو انحراف أعضاء البرلمان أو انحراف السلطة عن 
جادة الصواب أو هو قد يحدث بسبب الاستخدام السيئ للآليات 
الديمقراطية أو بسبب الاستغلال السيئ لهذه الآليات من قبل 
المستخدمين لها لخدمة أهداف وغايات خاصة بفثة معينة أو جماعة 
معينة أو سلطة معينة في المجتمع . . . 


أ أن النجاس الايد هاب هن هار جن ال وة 
ديمقراطية تشكل آلية للعمل السياسي الديمقراطي . . . آلية لمناقشة أو 
بحث أو استصدار قانون ماء على هذا النحو أو ذالك» ليس أكثر.. . 
بحسب تشريعات المجتمع وثقافته وقيمه ومعاييره الدينية الأخلاقية 
الثقافية التي تعمل في ظلها تلك الآليات والوسائل والأدوات والأجهزة 
الديمقراطية» وبحسب فاعلية المجتمع وقدرته على استخدام تلك 
الآليات أو المؤسسات على وجهها الصحيح» وبالطرق الديمقراطية 
السليمة وبحسب ما يطرح على هذه الأجهزة أو من خلالها من 
مضامين وموضوعات وأفكار وقضايا للنقاش أو للبحث والدراسة أو 
للرأي أو لاتخاذ القرار المناسب أو التوجه المناسب أو الموقف 
الات :غ : 


ولذلك «علينا أن نميز - هنا - بين الديمقراطية كقيمة أو كحاملة 


(1) المصدر السابق - ص105 _ 106 . 
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لمجموعة من القيم الغربية أو الليبرالية أو العلمانية وبين الديمقراطية 
كالية للحكم. . . كمجموعة قواعد قانونية تشكل آلية للحكم» أو 
مجموعة قواعد تشكل منهجا للحكم أو الممارسة السياسية في 
المجتمع» بين الديمقراطية كنتاج لفلسفة غربية علمانية أو كجزء من 
فلسفة غربية علمانية أو كقيم يمكن أن تدعو إلى الحرية الفردية المبالغ 
فيها وإلى النفعية والأنانية وإلى الذاتية في الفكر والسياسة وفي 
الممارسة العمليةء وبين الديمقراطية كآليات في ذاتها أو كأجهزة يمكن 
أن تستخدم في آي مناخ فكري» أو في أي ثقافة أو في آي مجتمع من 
المجتمعات . 

فالديمقراطية كآلية أو كأداة للممارسة السياسية أو كمنهج 
ديمقراطي سياسي لا تعني أنها يجب أن تتضمن بالضرورة القيم 
العلمانية » ولا تعني بالضرورة الأخذ بهذه القيم أو تبنيهاء وبالتالي فإن 
استخدام الآليات الديمقراطية في المجتمع لا يعني تبني الأفكار 
والقضايا والقيم والنظريات العلمانية في السياسة أو في الاقتصاد أو في 
الفكر والثقافة أو في الاجتماع. إذ لا علاقة للديمقراطية كمنهجح 
سياسي إجرائي أو كأسلوب للعمل والممارسة السياسية في المجتمع 
بطبيعة القرارات التي تصدر من خلال المؤسسات الديمقراطية ذاتهاء 
كالبرلمان أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو المؤتمر الشعبي أو 


غير( . 


ونحن هنا نتكلم عن آلية وليس عن مضمون. . . نتكلم عن أداة 


(1) سالم القمودي - الإسلام والدولة - ص106 107. . 
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وليس عن فكرة أو قضية» أو عن نظرية سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية . . . نتكلم عن وسائل وليس عن فلسفات أخلاقية أو علمانية 
أو غيرها. . . نتكلم عن آليات يمكن أن تعمل بمعزل عن الثقافة التي 
أنتجتهاء آو عن القلسفة التي تقف وراءها. . . نتكلم عن آليات 
وأدوات تخضع لكيفية استخدامهاء مثلما هو حال آي آليات أو أدوات 
أو" وسائل أخرى» في امجالات أخرى بعلمية تطبيقية ٠‏ آي تتوفف 
علاقتها بالدين على المضمون الذي تعمل به ومن خلاله في الواقع 
السياسي» وعلى ما يصدر عنها من قرارات وآوامر وتوجيهات» وليس 
عليها هي في ذاتها کاليات . 


الجزء الثالتث 
المنابر 9 التيار ات 
والتنظيمات السياسية 


1- حال إنساني 


التعدد في الرأي أو في الكيفية والمنهج أو في التطبيق والممارسة 
هو حال إنساني ملازم لتعدد الأفراد والأفهام وتكوّن الجماعات 
والمجتمعات الإنسانية» وما تتبناه من آفكار وقضايا ونظريات سياسية 
أو اقتصادية أو اجتماعية مختلفة ومتباينة . وهو حال ملازم كذلك لقيام 
الدول والحكومات وظهور السلطات الحاكمة في المجتمعات على 
مختلف أنواعها وأنماطها. 

حيث يظهر هذا التعدد في الرآي وفي الكيفية والمنهج من خلال 
تفاعل الأفراد والجماعات السياسية الاجتماعية فيما بينها تفاعلاً 
سلميًاً» يتأسس على محاولة كل فرد أو كل جماعة من الجماعات 
التعبير عن رأيها أو منهجهاء وبيان خططها وبرامجها ومشاريعها 
السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو غيرهاء وإظهار ذلك على أنه 
الرأي أو المنهج السليم» أو على آنه الفكر الأقرب إلى الصواب أو إلى 
الصلاح أو على أنه الكيفية الأنسب لخدمة قضايا الأمة وأهدافها 
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ومصالحها من غیره من الآراء والكيفيات والطرائق› والخطط 
اللأخرى . أو على أنه الرآي الأقدر من غيره على تحقيق الحرية 
للناس» أو على إقامة العدل بينهم . أو على تهيئة قدر أكبر من فرص 
المشاركة في الممارسة ET‏ في الرأي السياسي» أو في القرار 
السياسي . أو الأقدر على توفیر قدر كبر من الرخاء ومن التقدم 
والازدهار. 


حيث تتعدد الآراء والأفكار والقضايا بين الأفراد والجماعات»› 
وتختلف كيفيات الممارسة السياسية وتتباين طرق تحقيق الأهداف 
والآمال والطموحات داخل المجتمع الواحد» بين e‏ 
السياسية الاجتماعية المختلفة» بين ما هو مؤيد منها وما هو 
معارض». سواء أكان ذلك بالنسبة للسلطة القائمة في ذاتهاء آم كان 
ذلك بالنسبة لكيفية ممارستها للسلطةء أو لكيفية إدارتها لشؤون 
المجتمع والدولة للسلطة القائمة» أو لكيفية ممارستها للسلطة أو 
لكيفية إدارتها لشؤون المجتمع والدولة» أم كان ذلك فيما بين الأفراد 
والجماعات وما تتبناه كل جماعة من أفكار وقضايا سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها. 


وكل صاحب رأي أو فكر أو قضية من حقه - قياساً على حقوق 
الآخحرين - أن يعبر عن رأيه أو عما يتبنى من أفكار وقضايا» وأن 
يحاول أن يقنع الآخرين بهذه الأفكار والقضايا» وأن يدعو إليهاء 
بالحكمة والموعظة الحسنةء وأن يعمل على «إظهار صدق هذه الآراء 
والأفكار في ذاتها كاراء وأفكار صحيحة صائبة» وأن يبين مدى 
ملاءمتها للواقع الذي يراد لها أن تطبق فيه» ومدى توافقها وانسجامها 
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مع اشتر شتراطاته الدينية الأخلاقة ت الاجتماعية»( ٤‏ وما یترتب عن ذلك 
وقضاياها» وأن تحاول آن تقنع الآخرين بهذه الأفكار والقضايا 
السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية . . إلخ. وأن تدعو إليهاء بما في 
ذلك إظهار ما لديها من خطط وبرامج ومشاريع ورؤى للكيفيات 
المناسبة لتحقيق أهداف الأمة وآمالها وطموحاتها. 


على أن يقوم كل ذلك على «التلقائية التي تعني الحرية الحقيقية 
غير المشروطة أو الأساس الذي تقوم عليه أي دعوة لأي فکر» او لأي 
قضية» أو لأي نظرية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيةء أو لأي محاولة 
لإقناع الآخر بتبني أي من ذلك» أو العمل به» أو تطبيقه . حتى تتحقق 
الحرية. . . حرية التعبير عن الأفكار والقضايا التي يعتقد كل طرف في 
صحتها. . . حرية الدعوة إليها. . . حرية التلقي . . . حرية قبول هذه 
الأفكار والقضايا أو رفضها. . . حرية تبني الأفكار والقضايا التي ندعو 
إليهاء أو التي ندعى إليهاء أو 2 حرية مناقشتها. . . 
تحليلها. . . دراستها. . . نقدها. . . حرية الأخذ بها أو تركها. . 
حرية اختیار کل طرف ما يناسبه. . .ما يصلح له. . .ما يلائم طرائق 
عیشه وأسالیب حیاته»(۶ وهذا هو «ما يرفع الغبن عن الناس» ويرفع 
عنهم الظلم والقهر والقسر والإكراه الذي يترتب عن حمل الناس على 


(1) سالم القمودي - حركة الفكر بين التلقائية والتوجيه القسري - ص 34. 
(2) المصدر السابق . 
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الأخذ بافكار أو قضايا دون أن يكونوا مقتتعين بهاء أو راضين 
عنها»( . 


وبذلك ار يتحقق الاعتدال والإأنصاف بين الناس في الدعوة» 
والتلقي» وفي الرفض والقبول. وبذلك أيضاً تتهيأً الفرص المناسبة 
للبحث غن الفكر الصادق. .. الفكر الموضوعي الخالي من 
التعصب» ومن الأنانية» ومن الذاتية» ومن الأهواء السياسية 
الأيديولوجية. ويتحقق الوصول - من خلال الرغبة الصادقه في الجدل 
وفي الحوار - إلى تفاهم مشترك يتمكن الجميع من خلاله من الوقوف 
عند نقاط الاتفاق التي تجمع بينهم» ويتمكن الجميع كذلك من 
استيعاب نقاط الاختلاف فيما بينهم» ومحاصرتها. ووضع ذلك في 
الحسبان عند البحث عن أي حلول عملية لما يشكله ذلك الاختلاف 
من مشكلات يعاني منها الجانبان أو الطرفان المختلفان» أو الأطراف 
المختلفة المتباينة في الفكر والرأي وفي الكيفية والمنهج في الواقع 
اللقافي أو السياسي أو الاجتماعي الذي تشون فة أو الذي 
يتفاعلون فيه» 2 


وهذا الحق المجرد - سواء كان حق الرفض آم حق القبول. . 
حق الاتفاق أم حق الاختلاف - يجب «أن يكون مشاعاً بين الناس» 
زفقل مر کل الاي كمعل إنساني تلقائي › وكحركة إنسانية تلقائية 
لنشر الأفكار والمفاهيم» وإشاعتها بين الناس» أو دعوتهم إلى تبنيها 


(6 لكر النابق اض 62 
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والعمل بها من خلال الدعوة والحوار» والجدل والمحاججة» ومن 
خلال المثاقفة والمقابسةء والأخحذ والرد» والرفض والقبول لما يطرح 
من آفكار وقضاياء ولما يعرض من نظريات سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية » على مستوى الأفراد والجماعات» وعلى مستوى الشعوب 
والثقافات . 


لأن لكل الناس الحق في التعبير عن آرائهم وأفكارهم التي 
يعتقدون في صحتها وصوابها» ولكل الناس الحق في نشر هذه الأفكار 
والقضايا بین الناس» ومن حق کل الناس أن يتبنوا آفكاراً أو قضايا دون 
غيرها أو أن يتبنوا مواقف وتوجهات معينة» سياسية أو اقتصادية أو 
ثقافية أو غيرهاء وأن يعملوا بها في واقعهم السياسي الثقافي 
الاجتماعي» أو أن يرفضوا ما يطرح عليهم من ذلك» أو ما يعرض 
عليهم من أفكار وقضايا ومن مفاهيم ومعايبر لا يقتنعون بهاء لا 
يقتنعون بصدقها وصوابها أو ملاءمتها للواقع الذي يعيشون فيه على 
وفق إرادتهم» وبحسب اختياراتهم واحتياجاتهم وقناعاتهم» على أن 
يكون ذلك نحو تلقائي يقوم أو يتأسس على الاقتناع بصدق أو كذب 
هذه الأفكار والقضاياء ومدى ملاءمتها أو عدم ملاءمتها للوسط 
الثقافي أو السياسي أو الاقتصادي الذي يمكن أن يتبناها» ويعمل على 
تحويلها إلى وقائع وأحداث وإلى أبنية وتراكيب وتطبيقات سياسية أو 
اقتصادية » وإلى مواقف وتو جهات وعلاقات بين الناس»'. 


وهذا الاخحتلاف في الرآي أو في الرؤية والمنهج هو ما يؤدي إلى 


(0 ادر السا ت 54ب 55 
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إثراء الفكر السياسى الاجتماعى للأمة» وإلى تنوع الكيفيات والمناهج 
السياسية الاجتماعية فى المجتمع . مما يوفر اختيارات متعددة فى 
الرأي وفي الكيفية وفي الممارسة والتطبيق. بل في الفكرة نفسها التي 
تتحول إلى عمل سياسي آو اقتصادي أو إجتماعي أو غيره» إذا ما 
تحقق لها الانتشار والقبول» ووجدت طريقها إلى التنفيذ والتطبيق . 
وهو ما يوجب احترام هذا التنوع في الرآي وفي الفكر والممارسة» 
وإفساح المجال له ليعبر عن نفسه في الواقع» سواء أكان ذلك في 
المجال السياسي» آم كان ذلك في المجال الثقافي أو الاجتماعي . 


والمجتمع الذي لا توجد فيه مثل هذه الآراءء أو الذي لا تظهر 

فيه هذه الآراءء أو هذه التيارات السياسية هو مجتمع راكد» ساكن» لا 

حركة فيه ولا حيات لأنه يفتقد - عندئذ - وسائل حراکه وتغیره 

السياسي الاجتماعي» مثلما يفتقد بذلك أيضاً أدوات تطوره وتقدمه» 

خاصة في مجال الممارسة السياسية والمشاركة في القرار السياسي» 

الذي يقود كل ذلك ويحوله إلى وقائع وأحداث عملية واقعية سياسية 
أو اقتصادية أو تنموية أو غيرها. 


2 للتعددية دور تؤديه 


وقد تكبر هذه الآراء أو التيارات السياسية أو الفكرية أو 
الاجتماعية» أو يكبر بعضها بانضمام آخرين إليهاء وتبني أفكارها 
وقضاياها. بل والدفاع عنها أمام معارضيهاء أي بانضمام أفراد إلى 
آفراد وانضمام آراء إلى آراء» وقضايا إلى قضايا أخرى تتفق معها في 
الرؤية والكيفية والمنهج» وهو ما يؤدي إلى ظهور تيارات سياسية أو 
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ثقافية أو اجتماعية أو غيرها يؤيد بعضها بعضاً ويعضد بعضها بعضأًء 
أو یختلف بعضها عن بعض ویفتّد بعضها بعضاء لأن کلا منها یری 
رأيه ويدعی أن رأيه هو الرأي الذي ينبغى أن يۇخذ به أو الذي ينبخى 
أن يتحول إلى أعمال وإنجازات دون غيره من الآراء. ومن هنا تتشكل 
في المجتمع تيارات سياسية ثقافية اجتماعية ذات أفكار وطرائق 
ومناهج للممارسة السياسية وذات أهداف ومطامع يختلف بعضها عن 


وهذا هو ما يدفع حقًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه المنابر 
والتشكيلات السياسيةء والارتقاء بها إلى مستوى سياسي مهني منظم 
ومعترف به في الوسط السياسي» حتى تتكامل وظائف المجتمع 
السياسية» بجميع منابره وتياراته السياسية» ومؤسساته الشعبية 
الجماهيرية. وهو ما يرفع من أهمية هذه المنابر والتنظيمات في الوسط 
U EN‏ 
المجتمع» ومن أهمية المشاركة في هذه الممارسة» من جهة أخرى . 
بل إن هذاء كله» هو ما يجعل المجتمع كله في حالة حراك سياسي 
اجتماعي من أجل الوصول إلى ما هو أحسن وأفضل في جميع 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


لأن هناك حاجة ملحة لوجود تعددية سياسية» على مستوى الرأي 
والمنهج وعلی مستوی الكيفية والممارسة» أو لوجود تنظیمات أو 
منابر سياسية في أي دولة تطمح إلى أن تكون دولة معاصرة وتعمل 
بموجب آليات سياسية معاصرة» من جهةء وتهدف إلى تحقيق السواء 
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النفسي السياسي الاجتماعي اف اواد المجتمع وجماعاته 
السياسية» من جهة أخرى. . . لا مهرب لأي دولة معاصرةء أو تريد 
أن تكون دولة معاصرة من الاعتراف بالتعددية. . . فى الرأي 
السياسي . . . في الكيفية السياسية. . . في الأفكار والقضايا السياسية 
أو الاقتصادية أو الاجتماعية. . . إلخ.» وفي كيفيات تطبيق هذه 
الأفكار والقضايا في الواقع العملي السياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي آو غيره. «بل إن هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا 
العصرء لأنه يمثل صمام آمان من استبداد فرد أو فثة معينة بالحكم» 
وتسلطها على سائر الناس» وتحكمها في رقاب الآخرين» وفقدان أي 
قوة تستطيع أن تقول لها: لاء أو: لِمَ؟ كما دل على ذلك قراءة 
التاريخ» واستقراء الواقع». ‏ 

ق ت الا اة الا 2 دوا 
تؤديه في المجتمع المعاصر يتسم بالأهمية السياسية الاجتماعية» وهو 
دور يصعب الاستغناء عنه في هذا العصر إذا ما أردنا حمَاً بناء دولة قوية 
معاصرة» تستمد قوتها من قوة آفرادها التي تتأسس على ما يتمتعون به 
من حرية في الرأي والتعبير ومن قدرة على الفعل والممارسة في شتى 
المجالات الفكرية السياسية الاجتماعية. . . إلخ. بل يمكن اعتبار 
التعددية السياسية فى هذا العصر هى الأداة الأكثر فاعلية لاستقرار 
اا از o‏ 
يطرح في الساحة السياسية من أفكار وقضايا ومن آراء وكيفيات للعمل 
والبناء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وهو ما يبعد عن 


(1) د.يوسف القرضاوي - من فقه الدولة في اللإسلام. 
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المجتمع» كذلك» الشطط والغلو والتطرف في النظر والعمل في 

الاعتراف بالتعدديةء ما يفتح للناس من المسالك والدروب ما يهيء 

لهم فرص تصريف الاحتقان السياسي الاجتماعي» ويرفع عنهم الغبن 
والقهرء ويزيل عنهم الخوف من السلطة ومن استبدادها وطغيانها الذي 
تمارسه في غياب مثل هذه الاليات السياسية التي تحد من صلاحيات 

ی ی او ی ار اا ی ار انیا 

وفي الحرية والكرامة وفي الرأي والمشورة. 
ویمکن تلخیص هذا الدور في : 

6 منع اغتصاب السلطةء أو غلق باب اغتصاب السلطة من قبل 
أي جماعات عسكرية أو غير عسكرية في المجتمع. وغلق 
باب الانقلابات العسكرية بفعل ما يؤدي إليه وجود التنظيمات 
أو التشكيلات أو المنابر السياسية في المجتمع من تعددية 
سياسية ومن تداول للسلطة من خلال صناديق الانتخابات. 
وهو ما يهيء فرص المشاركة الجادة في العملية السياسية› 
وفي القرار السياسي» ويؤدي إلى الإصلاح السياسي أو التغيير 
الاجتماعي الذي يلبي حاجات الناس ويحقق أهدافهم 
وتطلعاتهم . 

6 تقسيم القوة السياسية القانونية الاجتماعية في المجتمع بين 
تنظیمات المجتمع المختلفة» مما يحول دون تمركزها في يد 
واحدة تبطش بها وتستبد وتطغى بها على الناس . بل تتوزع القَوة 
السياسية في المجتمع على مختلف تياراته وتنظيماته السياسية 

٠‏ الاجتماعية ومنظماته الأهليةء ومؤسساته الشغبية الجماهيرية» من 
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خلال ما يتم اختياره أو انتخابه كأعضاء في المجالس البرلمانية أو 
مجالس الشه ب أو مجالس الشورى . . . إلخ. 

6 تيسير عمليات الانتظام السياسي السلمي الديمقراطي في المجتمع 
لأمختلف فاته وجماعاته وتياراته السياسية الثقافية الاجتماعية› 
وجعلها تيارات علنية متتظمة في مجموعات سياسية قانونية علنية 
معروفة من قبل الجميع » ومعترف بها من قبل الجميع . وتعمل من 
خلال هذا الانتظام على إرساء قواعد وتقاليد سياسية اجتماعية 
تهيء فرص المشاركة السلمية الديمقراطية لجميع الناس في شؤون 
الحكم والسياسة» على قدر واحد متساو في الحقوق والواجبات 
الدستورية القانونية السياسية الاجتماعية. . . إلخ.» من خلال 
الإحساس بأن المواطن المنتظم في تجمع أو تكتل سياسي أو 
اجتماعي أو مهني أو قانوني. . . إلخ. هو أكثر قوة ومنعة وأكثر 
فاعلية سياسية قانونية اجتماعية من غيره» أي من غير المنتظم في 
أي من ذلك . 

e e‏ اليتاتلى الذي يتكون نتيجة وجود تنظيم واحد 

في الحكم»› أو جهة واحدة» أو تشکیل واحد یستبد بقکره 
وتصوراته السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية على الناس ويطغى 
عليهم ويحتكر الممارسة السياسية دونهم. فيحرمهم من فرص 
المشاركة في العمل السياسي» ويحول بينهم وبين تحقيق آمالهم 
وأهدافهم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. . . إلخ. 

© تنمية وإظهار قدرات الأفراد وكفاءاتهم السياسية من خلال ما يتاح 
لهم من فرص الممارسة السياسية الاجتماعية في تشكيلاتهم 
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وتنظيماتهم التي ينتمون إليها وفي محيطهم السياسي الاجتماعي»› 
مما يهيئ لظهور قيادات جديدة باستمرار تعمل على تقدم العمل 
السياسي الاجتماعي على مستوى المجتمع ككل. لأن التشكيل 
السياسي أو التنظيم السياسي أو المنبر السياسي اهو مدرسة 
التكوين ومجال تأطير الوعي السياسي وحمل المواطنين على 
الانتظام في قوى يكون لها الفعل والتأثير. يكون لها ذلك من 
خلال إدراكها في مكانها أن تكون قوة فاعلة تحمي مؤسساتها 
وتجعل من القانون سلطة علياء سياسية وأخلاقية» وتعي أن 
الدستور قانون أسمى منه يكون الاستمداد وبه يكون الالتزام في 
العمل الجماعي. وهذه المهمة تقتضي تجنيداً هائلاً وتستوجب 
على الخصوص وقفة تأمل ومراجغة وقيام بالنقد الذاتي 
الضروري»('. وهو ما يعني تقديم أطر سياسية واجتماعية ومهنيين 
مرموقين وسياسيين وإداريين وخبراء في كافة المجالات يساهمون 
في بناء المجتمع وتقدمه . 

6 التنافس على تقديم أفضل الحلول وأحسنها للمشاكل السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية وبيان الكيفيات المناسبة لتطبيق الأفكار 
والقضايا التي تحقق العدل والحرية والشورى في المجتمع 
المسلم. 
وغياب هذه التعددية أو غياب هذا الدور للتيارات والتنظيمات 

السياسية إنما يعني الاستغناء عن الرأي الآخر» و«وحرمانه من فرصة 


(1) د. سعيد بنسعيد العلوي - أدلجة الإسلام بين أهله وخصومه - ص320 - رؤية للنشر 
والتوزيع .. القاهرة 2008 . 
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التعبير عن نفسه کرآي آخر غیر رآي السلطة» وهو ما يؤدي إلى 
استبداد السلطة بالرأي واحتكار التفكير ومصادرة حرية الآخر ورأي 


م 
* 


الآخر وهو ما يعني» من جهة أخرى حرمان المجتمع من رأي آخر 
کا یمک ان دت ارا ارعلا أو ع 5ة ىواصلا حا او ترا بف 
بمستوى معين» وبمجال معين من مجالات الحياة السياسية الاقتصادية 
الاجتماعية أو الحياة الثقافية أو الفنية أو العمرانية أو غيرها». 

بل إن غياب هذه التعددية» أو هذا الدور» أو غياب هذه الآلية 
السياسية إنما يؤدي إلى استبداد أداة الحكم وطغيانها على الناس» 
مثلما يؤدي إلى فساد الحكومات وفساد المسؤولين› وتأآخر التنميةء 
حيث لا رآي يسمع» ولا قوة سياسة اجتماعية تردع» ولا توزيع للقوة 
بين الناس في المجتمع» بل سلطة مهيمنة على كل شيء: على السلطة 
والدولة وعلى المجتمع والناس. 

والمهم هنا هو أن تكون هذه التعددية السياسية أو أن يكون 
اخحتلاف هذه التنظيمات والتشكيلات والمنابر هو اختلاف تنوع في 
المجتمع. . . تنوع في الرؤيا وفي الكيقيات والطرائق وفي المناهج 
وليس اختلاف تضاد أو تعارض يؤدي إلى التعصب في الرأي أو في 
الفكر أو إلى التطرف في الممارسة والتطبيق» أي أن لتا أن نختلف 
ولكن لا نتصارع لأننا اختلفنا. . . ولنا أن نختلف ولكن لا نتصادم 
لأننا اختلفنا. . . ولنا ن نختلف وأن يكون اختلافنا اخحتلاف رأي. . . 
اختلاف اجتهاد» وليس اختلاف تعصب لمذهب أو لطائفة. 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - ص 


. 46 


403 القسم الثالث : الخلافة . . . دولة معاصرة 


وهو ما يحتاح حقَاً إلى رغبة صادقة في الاتفاق على الاختلاف 
في الرأي وفي الكيفية والمنهج› والى إرادة خيرةء؛ وإلى عزم وإصرار» 
يحول الاختلاف إلى ثراء وغنى فى الفكر والرآي» مثلما يحوله إلى 
توافق وانسجام» ف ت رم ن کی ا وکل رأي ما 
فيه من خير وصواب . 
وأن تظهر مثل هذه التيارات أو التنظيمات السياسية إلى العلنء 
وأن تعبر عن آرائها وأفكارها وقضاياها مام الملأ وعلى أعين الناس 
خير من أن تبقى قي السر.:. في الظلام» تفعل فعلها السلبي في 
مختلف فاته . وبدلاً من أن يكون الحراك السياسي الاجتماعي أو 
الصراع السیاسی الاجتماعی صراعاً را لا يتحول من خلال 
التعددية السياسية المنظمة أو المعترف بها إلى صراع علني إيجا 
معترف به» من قبل السلطة والناس» وبدلاً من أن يكون الصراع 
السياسي الاجتماعي صراعا غير منظم» ولا يبخضع لمعايير قانونية أو 
سياسية أو اجتماعية» يتحول من خلال ذلك إلى صراع منظم تحكمه 
اتیارات ا ا 
ولا أدل على الحاجة إلى ف هذه التشكيلات السياسية 
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وجود تيارات سياسية اقتصادية اجتماعية غير معترف بها آو غير مقننة»› 
تعمل فى السر أو فى العلن أحياناًء دون الاعتراف بهاء فى 
المجتمعات التي لا تقوم على التعددية السياسية أو التي لا توجد فيها 
تنظيمات سياسية تعبر عن تلك التيارات وعن رؤاها وطرائقها 
بعضها يعمل في الخفاء. حيث تتأرجح تلك ارات ن تسات 
مختلفة في المجتمع دون أن تكون لها تنظيمات أو هياكل معلنةء ما 
ويسار . . . إسلاميين وعلمانيين . . . إلخ. وهي تعبر جميعها عن رؤى 
مختلفة تتشكل أو تؤدي إلى تشكيل مجموعات سياسية اجتماعية› 
بحيث تعمل كل مجموعة على أن تسود رؤيتها الساحة السياسيةء أو 
أن يسود فعلها هي هذه الساحة» وكل مجموعة منها تدعو غيرها من 
ومناصريهاء وهذا هو شأن التنظيمات السياسية العلنية» في حقيقتهاء 
» هھ 2 » 
في کل مجتمع › وفي كل دولة. . . ویمکن› حقا» تسمیه مثل هذه 
المجموعات أو التشكيلات أو التنظيمات المخفية بأنها تشكيلات أو 
تقوم به التنظيمات المعلنة» وتمارس نفس الأدوار ونفس الوظائف التي 
تقوم بها أو تمارسها التنظيمات المعلنةء وإن لم يكن لها تنظيماتها أو 
هياكلها أو أسماؤها كتنظيمات أو تيارات أو تشكيلات معلنة» تتمتع 
باعتراف الجميع بهاء سواء أكان ذلك على المستوى السياسي» آم كان 
ذلك على المستوى القانونىء الذي يبعد عنها شبهة العمل السري» من 
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لأن هذه التيارات عندما لا تجد اعترافاً أو قبولاً من الآخر. . . 
من السلطة الحاكمةء يسمح لها بإشهار نفسهاء وإظهار ما تعتقد في 
صحته وصوابه من آفكار وآراء سياسية تنكفيء هذه التيارات 
والتشكيلات السياسية على نفسهاء وتلجاً إلى العمل السري» أو إلى 
العمل في الخفاءء من أجل كسب مزيد من الأنصارء ومزيد من 
القوة» حتى تسنح لها فرصة الظهور إلى العلن والعمل فوق الأرض 
وتحت الشمس» إما من خلال الاعتراف بهاء أو بدون ذلك إن 
كانت تملك من القوة المادية أو السياسية أو الاجتماعية ما يسمح لها 
بذلك. . 


وهو ما يؤيد الدعوة إلى الاعتراف بهذه التيارات السياسية التي 
تتشكل نتيجة تعدد واختلاف الرؤى والكيفيات والطرائق التي تنظر من 
خلالها تلك التيارات إلى قضايا الأمة الكبرى. .. القضايا السياسية 
الاجتماعية. وإلى كيفية الحكم وممارسة السلطةء أو لكيفية ترتيب 
الأولويات والأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. . . إلخ. 
بل هذا هو ما يؤيد الدعوة كذلك إلى تنظيم هذه التيارات ذات الآراء 
والتوجهات المختلفة وذات المناهج والكيفيات المتعددة في المجتمع 
الواحد. والتأسيس لها تأسيساً معاصراً لتؤدي دورها في بناء الأمة 
والعمل من أجل تقدمها وازدهارها. من خلال البحث عن صيغ آو عن 
تكوينات تنظيمية سياسية اجتماعية» على هيثة تنظيمات سياسية أو 
تشكيلات سياسية أو منتديات أو منابر سياسية تعمل وفقاً لقوانين 
ومعايير سياسية اجتماعية واضحة ومعروفة. تنتظم بموجبها هذه 
التيارات في الواقع السياسي الاجتماعي. أي من خلال إنشاء 
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تشكيلات أو تنظيمات سياسية اجتماعية في المجتمع» تعمل في العلن 
وعلى مرأى ومسمع كل الناس حتى تحافظ بذلك على انسجام 
المجتمع وتوازنه» وحتى تؤدي كل جماعة دورها في بناء هذا 
المجتمع من وجهة النظر التي تراها دون إبعاد أو إقصاء أو حرمان لهذا 
أو ذاك» من هذه التيارات السياسية . 


الفصل الثاني 


ليست أحزاباً دينية 


1 الحزب الدينى والحزب السياسى 

يختلف مفهوم الحزب الديني اختلافاً جذريًاً عن مفهوم 
الحزب" السياسي» أو عن مفهوم الحزب كالية للممارسة السياسية» 
رغم أن اللفظ الذي يطلق على الاثنين (الديني والسياسي) هو لفظ 
واحد فى أغلب الأحيان: إذ بينما يتعلق الأول (الحزب الدينى أو 
التحزب في الدين) بما هو دين» آو بما هو من الدين: كالكفر 
والإيمان. حيث يكون المؤمنون جميعا هم حزب الله وهم 
المفلحون: 


(1) الحزب: جماعة الناس» وحزب الرجل : أصحابه وجنده الذين على رأيه» وكل قوم 
تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب» والحزب كل طائفة هواهم واحد» والحزب 
الجماعة» والحزب: الطائفة» وحازب القوم وتحزبوا: تجمعوا وصاروا أحزاباً - 
لسان العرب» مادة حزب . 
والحزب: الجماعة من الناس ذوي القوة» والجماعة من الناس المجتمعين على 
مذهب سياسى عقائدي واحدة - الرائد - الجزء الأول - ص565 . 
والحزب: الصنف من التاس» وأصله من النائبة» من قولهم حزبه كذاء آي نائبه» فكان 
المتحزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها - تفسير القرطبي - 6-2 - 223. 
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لا َد وما يۆمنوىت باه واَلومِ لخر دوا دوت من a‏ سول 
e 2‏ سرو Ss:‏ رو 
ول ڪاوا باهم أو اہ ا اخون ر او ا 


أت e‏ کر رارت j? f‏ 
ف فوم pT‏ کو یس ت ا 


8 
ا 


اقلم 2 وهم الغالبون: 4 ر ا ر ا ا اك يقيمون 
کک وہ وک کہ ت ی شر اا ا جز ر 
هر اله 24 . 

وحيث يكون الكافرون خا هم حزب الشيطان»› وهم 
الخاسرون: آستحوة هم القيطن فأشلهم دد آم أك جرب الكَيطن أل 
ل حزب ب لطن م ية وحيث يکون الكافرون من الذين 
الجديد. . . ضد اللإسلام» هم المهزومون: جند 
ما هتالت مهوم ن ١‏ لْكَحرَّا ب0 . 


وهذا هو وضع الأحزاب وهذا هو حالها عندما يتعلق الأمر 
بالدين . . . بالكفر والإيمان» بالخير والشر» بالصلاح والفسادء 
بالفضيلة والرذيلة» بالفجور والتقوى . 


يتعلتق الثاني (الحزب السياسي) بكل ما هو من السياسة. . . بكل 
ما هو من شؤون الناس ومن شؤون دنياهم . . . بل ما هو من الرأي 
والممارسة. .. بكل ما هو من الكيفيات والطرائق التي يمكن أن 


(1) سورة المجادلة _ الآية 22. 

(2) سورة المائدة ‏ الآيتان 55 - 56 . 
(3) سورة المجادلة _ الآية 19. 

0 سور ةى الا 1۴ 
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يمارس الناس من خلالها سياسة أمورهم وإدارة شؤونهم» السياسية 
الاجتماعية. . . إلخ ٠.‏ وينما الخلاف والتعارض في الحزب الديني 
يكون فيما هو من الدين» يكون الخلاف والتعارض في الحزب 
السياسي فيما هو من السياسة. ۰ 
ونحن عندما نتحدث عن التنظيمات أو التشكيلات أو المنابر 
السياسية أو عن الأحزاب» هناء فإننا نتحدث عن الأحزاب السياسية»› 
أي عن الأحزاب في السياسة» وليس عن الأحزاب في الدين› 
ونتحدث عن التحزب في السياسة أي عن التحزب في الرأي والمنهج› 
وليس عن التحزب. في الدين» ذلك التحزب الذي يؤدي إلى تجزئة 
الحقيقة الدينيةء أو تقسيمها أو التعصب لركن من أركانها وإهمال 
الأركان الأخرى. .. إلخ. مما يجعل من الممكن إقامة أحزاب 
سياسية في الدولة الإسلامية المعاصرة دون حرج أي دون أن يعني 
ذلك أو أن يؤدي إلى أي مساس بالدين الواحد» وبالحقيقة الدينية 
الواحدة. 
و«كل ما يشترط لتكتسب هذه الأحزاب شرعية وجودها أمران 
أساسيان : 
1 - أن تعترف بالإسلام» عقيدة وشريعةء ولا تعاديه أو تتنكر له» 
- وإن كان لها اجتهاد خاص في فهمه في ضوء الأصول العلمية 
المقررة. 
2 - آلا تعمل لحساب جهة معادية للإسلام ولأمتهء أياً كان اسمها 
وموقعها فلا يجوز أن ينشاً حزب يدعو إلى الإلحاد أو الإباحية 
أو اللادينيةء أو يطعن في الأديان السماوية عامةء أو في 
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شريعته أو قرآنه» أو نبيّه عليه الصلاة والسلا». 


لأن مفهوم الحزب السياسي يختلف عن مفهوم الحزب في القرآن 
الكريم » ومصطلح حزب بالمعنى السياسي الذي نتحدث عنه يختلف في 
استخدامه وما يؤدي إليه عن مصطلح حزب بالمعنى الشرعي» آي يختلف 
عن مصطلح حزب الذي ورد في القرآن الكريمء وبالتالي فإن مفهوم 
الحزب الفقهي الشرعي يختلف عن مفهوم الحزب السياسي وليست هناك 
من علاقة بينهما إلا علاقة الاسم كاسم (حزب) أما من حيث المصطلح 
فهما يختلفان اختلافاً بيّناً واضحاًء إذ إن ما ورد في القرآن الكريم عن 
الحزب والتحزب إنما هو عن التحزب الديني. . . عن تحزب آهل 
الإيمان ضد الكفر وعن تحزب أهل الكفر ضد الإيمان وأهل الإيمان. 

ما الحزب السياسي أو التحزب السياسي الذي نقصده إنما هو 
تحزب سياسي في شان من شؤون الدنيا والناس» وليس في شأن من 
شؤون الدين وأحكامه وأوامره ونواهيه» التي يجب أن تتفق كل 
الأحزاب الإسلامية عليها كحقيقة دينية واحدة ملزمة للجميع ويعمل 
في ظلها الجميع . 

ولذلك فإن كراهية الأحزاب السياسية في الإسلام إنما تأتي مخافة 
تجزئة الحقيقة الدينية أو مخافة بث الفرقة بين المؤمنين وانقسامهم (في 
دینهم) إلى شیع وآحزاب ٭ کل جزیی با َنم َ7 . 


)4( د. يوسف القرضاوي ‏ من فقه الدولة في الإإسلام - ص 147 . 
(2) سورة المؤمنون - الآية 53 . 
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أما حليتها أو شرعيتها فهي تأتي من ضرورة التفريق بين الحزب 
الديني والحزب السياسي› وبين التشيع الديني والتشيع السياسي . ومن 
إيمان الجميع بالحقيقة الدينية الواحدة وانطلاقها من هذه الحقيقة 
واعتبارها ليست محل جدل ونقاش وأخذ ورد وإنما ذلك يکون فيما 
هو من شؤون الدنيا وشؤون الناس. فلا يجوز في المجتمع المسلم 
أن يقوم حزب سياسي» أو رابطة أو هيئة أو تنظيم سياسي أو ثقافي أو 
اجتماعي» أو أن يتأسس على فكرة مناقضة للثوابت الأساسية للأمة» 
أو متعارضة مع أحكام الدين» ومع قطعياته» أو أن تخالف ما علم من 
الدين بالضرورة» . 


والتشيع السياسي تشيع مقبول» لأنه يقوم على الرآي. . . على 
الكيفية . . . على المنهح السياسي الاجتماعي. ولأن التنظيم أو 
المنبر الذي نقصده هو تنظيم سياسي يضم مجموعة من الأفراد تنتظم 
في تجمع واحد» أو في تنظيم سياسي واحد» له رؤية سياسية 
اقتصادية اجتماعية واحدة» وتصور مشترك بين أفراده لكيفيات العمل 
السياسي والمشاركة السياسية» بحيث تعمل هذه الجماعة» أو هذا 
التنظيم السياسي على تحقيق الأهداف السياسية للجماعة التي تنتمي 
له» وهو تشیع غير التشيع الديني المذموم الذي يجزئ الحقيقة 
الدينيةء أو يبعد الناس عنهاء أو يجعلها حكراً عليه وحده دون غيره 
ا ) 
(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - 


ص253 . 
(2) أنظر: أحمد الكاتب - التشيع السياسي والتشيع الديني . 
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أما التشيع المذموم فهو التحزب ضد الدين» ضد اللإيمان ابتداء 
كما يفعل الكقار وا مو کذبت قبلهم وم وچ و واد وفرعون ڏو ا لواد 
٭ وکود وم لوطو واب اتیک ویک الَا ٭ ان کل ړل ڪَدب اسل 
ق ا 

ا هو التحزب الذي يؤدي إلى تجزئة الحقيقة الدينية الواحدةء 
كالمقتسمين اَذ جَمَلوا الان ض4( . 

أو هو الإيمان ببعض وجحود البعض الآخر من الحقيقة الدينية 
الخالصة» كالذين يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض : 

3... زی بب الککب وکوت بجغون ا برا س 
قعل دل ينڪ لا خر ف اة ال ويوم القبمة بردون إل أَشَرٍ 

آم وما آل كفل عَكَا تقو۵ . 
لی لبت مرون باه ورسیوے وریدوت آن یفرفوا بین الله وسلو 


ر4 لے سے سرو ار 


ونفو دومن عض ون ڪر عض ریدو آن سدوا ن لك سبیل 


# اوليك ور هم الکفون حا 4 عن تا لگ ی 4 ً0 . 


و 2 صر و 


e A 3 أو كالذين‎ 


2 


حيث يشير القرآن هنا إلى الذين رفوأ ديهم فانقسموا إلى 


(1) سورة ص _ الآيات 12 - 14 . 
(2) سورة الحجر - الآية 91. 

(3) سورة البقرة -الاآية 85 . 

(4) سورة النساء ‏ الآيتان 150 . 151 . 
(5) سورة الروم - الاي 32. 
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فرق» وتشيع كل فريق منهم وتعصب لما تشيع له» فتجزآت بذلك 
الحقيقة الدينية وتجزاً الدين» وأخذ كل فريق بجزء وترك الباقي أو 
أهمله وانقسمت الحقيقة بين هذه الفرق والطوائف» حيث ن 
التحزب هنا التفرق في الدين الواحد» وهو تحزب أو تفرق مذموم› 
بل إن هذا هو ما يؤدي إلى التشيع الديني المذموم. .. وإلى تكون 
الأحزاب المذمومة والمحرمة على المؤمنين» لأنها أحزاب تعمل على 
تجزئة ا الواحدة» وهو ما يفرق الأمة ويشتت شملها شيعا 


وإذا ما كانت لفظة (حزب) يمكن أن تعطينا مفهوماً آخر للتحزب 
وهو التحزب الديني المذمومء فإن هذا لا يعني أن نتخلى عن أداة أو 
عن اله ساضرة من ادوات الممارسة الساسة ته لا فضا نة 
فعالة للمشاركة في شؤون الحكم والسياسة» وفي الرأي والقرار» و وفي 
بناء مجتمع يتمتع بالحرية السياسية بقدر يجعل منه مجتمعا قويا ينعم 
أفراده فيه بالعزة والمنعة ضد آي استبداد آو طغیان يراد لهم . 
وإذا ما كنا نتحرح من ذلك فلنسمها إذاً تشكيلات سياسية أو 
تنظيمات سياسية أو منابر سياسية أو سياسية» كالتيار 
الديمقراطي» بدلا من الحزب الديمقراطي»ء أو فلنسمها جبهات 
a‏ من أجل الوحدة إذا ما كانت هذه الجبهة 
تسعى إلى تحقيق الوحدة آولاًء قبل أي شيء آخر. أو كجبهة العمل 
من أجل التقدم» إذا ما كانت هذه الجبهة تهدف إلى صنع التقدم 
والرفاه الاجتماعي› قبل أي شيء آخر. او فلنسمها تنظيمات 
سياسية کالتنظیم السياسي الاجتماعي ف أجل العدالة ا أو َ 
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الأسماء. 


آليات آخرى أو أدوات أخرى تؤتى نفس الثمار السياسية وتؤدي نفس 
الأدوار» وتقوم بنفس الوظائف حتى لا تبقى القوة والسلطة والالية 
والصلاحية في يد واحدة تبطش بهاء وتستبد وتطغى إما باسم 
الشرعية» أو باسم الدينء آو بغير ذلك من الأسباب والدوافع . 


O POE 
عندما نتحدث عن التيارات والمنابر السياسية فى الدولة الإسلامية‎ 
فإننا لا نعني أن تكون هذه اغمات ااا د کح اس الد ار‎ 
نيابة عنه» ذلك لا يجوز في المجتمع المسلم لأنه مجتمع مسلم‎ 
تحكمه كله» كمجتمع مسلم الحقيقة الدينية الواحدة» وتدير شؤونه‎ 
سلطة تحكم بأحكام الدين» وليس باسمه أو نيابة عنه» ولا نعني أن‎ 
تكون هذه التنظيمات أحزاباً مذهبية طائفية . . . مغلقة أو متطرفةء أو‎ 
جامدة منكفئة على ذاتها وعلى فهمها وحدها أو على رؤيتها وحدها أو‎ 
على طرائق اجتهادها وحدها دون غيرها. وإنما نتحدث هنا عن‎ 
التيارات والمنابر التي يمكن أن توجد في الدولة الإسلاميةء كما في‎ 
أى دولة معاصرة» أو تتطلع إلى أن تكون دولة معاصرة في آلياتها‎ 
وأدواتها السياسية.‎ 
لأنناء كلنا مسلمون في مجتمعاتنا الإسلامية ندين بدين الإسلام‎ 
ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه أكثر إيماناً من غيره» أو أنه أقرب من‎ 
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غيره إلى الحقيقة الإسلاميةء لأن ما في الصدور غيب لا يعلمه إلا 
للهء والله وحده هو علام الغيوب» ولأننا كلنا مسلمون فلا ينبغي أن 
ينفرد تنظيم ما بتسمية دينية (حزب . . . إسلامي» أو الحزب الإسلامي 
مثلاء أو الجبهة الإسلاميةء أو غير ذلك من التسميات الدينية دون 
غيره من الأحزاب الأخرى في المجتمع المسلم الخالص» لأننا كلنا 
مسلمون» وإنما یمکن أن ينفرد تنظيم ما بما يدل على أولوياته 
السياسية» أو اهتماماته المستقبلية» أو بما يدل على برنامجه 
الإصلاحي أو الاقتصادي أو التنموي... إلخ.» حتى لا يتحول 
التشيع السياسي إلى تشيع ديني مذموم» وحتى لا يستخل أحد الدين 
فيبحث فيه أو من خلاله عن شرعية يفتقدهاء أو عن مصلحة لا يصيبها 
إلا به» أو عن مكانة يستظل بهاء بينما ينكر على غيره ذلك . مثلما لا 
ينبغي - مقابل ذلك - آن ينشاً حزب في مجتمع مسلم خالص يتبنى 
فكراً يخالف أحكام الإسلام الواضحة البينةء ويتعارض مع مقاصده 
العامة» ولا يؤمن بالحقيقة الدينية كحقيقة حاكمة» وكحقيقة قائدة 
للشأن العام في المجتمع المسلم. أو يلجأ إلى استغلال الدين فيتخذ 
منه ستارا لممارساته السياسية» فيتحول بذلك من التشيع السياسي إلى 
تشيع ديني مذموم يلحق الضرر بالدين نفسه مثلما يلحق الضرر 
بالمجتمع والناس . ) 

وإنما نعنى أن تكون هذه التشكيلات والتنظيمات تشكيلات 
O NE‏ 
6 تتبنى الحقيقة الدينية كحقيقة حاكمة للمجتمعات الإسلاميةء 

وكحقيقة قائدة للشأن العام» أي تعمل من أجل أن تحكم الحقيقة 


الدينية الحباة العامة للمجتمع المسلم : 
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6 تتبنى نظريات ومناهح وطرائق سياسية اقتصادية تنطلق من تلك 
الحقيقة الدينية الخالصة أو تستند عليها أو تستأنس بهاء ولكنها لا 
تعارضها من جهة» ولا تنكفئ على ذاتها أو تتقوقع داخل قوالب 
جأمدة» من جهة أخرى . 

6 تتخذ من الآليات المعاصرة والأدوات المعاصرة وسائل للممارسة 
السياسية وللعمل السياسي في المجتمع المسلم. 

6 تنتهج النهج السلمي الديمقراطي في سعيها إلى تحقيق طموحاتها 
السياسية الاقتصادية الاجتماعية. 

6 آن لا تفرض اجتهادها ورؤاها وفهمها على غيرها بالقسر والإكراه» 
بل بالدعوة والحوارء ون لا تحمل أي تمايز ديني فيما هو من 
الدين . . . فيما هو من الحقيقة الدينية» وهو ما ينبغي أن يبعد عنها 
كل تعصب آو غلو أو تطرف في القول أو في الفعل على السواء. . 
وليس في الإسلام ما يمنع «تنظيم الناس في هيئات ومؤسسات 

وتنظيمات سياسية شعبية جماهيرية تمنح الناس القوة والفاعلية في 

العمل السياسي وفي المشاركة في القرار السياسي وفي مواجهة السلطة 

التي تحكم المجتمع إذا ما حاولت هذه السلطة أن تطغى على الناس. 

أو أن في الإسلام ما يمنع من قيام تشكيلات آو تنظيمات أو منابر 

سياسية اجتماعية في المجتمع المسلمء أو في الدولة المسلمة»› 

المهمء هنا» هو أن تكون هذه التنظيمات تنظيمات سياسية مختلفة في 

نوع الممارسة والآلية» ولكنها متفقة في المضمون الديني 
الأخلاقي . . . متفقة في المقاصد والغايات التي هي خدمة الأمة 
الإسلامية وتحقيق العدالة بين أبنائها وتوخي الخير لأبنائها أفراداً أو 
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جماعات في كل مكان» ورفض الاستبداد والقهر والقسر والإكراهء 
وهو ما يعني الابتعاد عن التعصب . . . الابتعاد عن الحزبية الدينية أو 
التحزب الديني الذي يجزئ الحقيقة الدينية ويشتت المقاصد ویزرع 
التمذهب والتحزب لغير الإسلام» ولغير حقيقة الإسلام الخالصة» . 

نعم» ليس هناك ما يمنع من ذلك إذا ما ميزنا بين الحزب الديني 
والحزب السياسي» وبين التحزب الديني ا السياسي» وبين 
الحزب كمضمون تقف وراءه فلسفة سياسية أو اجتماعية أو تشريعية 
وبين الحزب كالية» بل كمجرد آلية لممارسة العمل السياسي» تعمل 
من أجل» أو في ظل» المضمون الديني الأخلاقي الاجتماعي للأمةء 
كأمة مسلمة متميزة عن غيرها في فكرها وقافتها وفي فنونها وآدابها. 

الوحدة والتعدد 


E O 2 


الإسلام يوجب الوحدة: ن هزو ا اَذ وابحدة وا 
کک لأن کک الله واحدء وهو ا 5 
ا یآ ا 
شم ا افلم بيا بيهر وَس 5 ایت آل ك 4 
PE Et‏ لان ا ¿ إحوة في الدين الواحد: 
a‏ لمزیئ خو یځو بت ریک کشر ته نلک ع0 . 


ولأن في وحدة الأمة قوة ومنعة. 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة - ص 193. 
(2) سورة الأنبياء - الآية 92. 

(3) سورة آل عمران - الآية 19 . 

(4) رة الخجرات الا 10 
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وينبذ الفرقة بين المسلمين: #وأطيعوا اة وروم ولا رعو فلفشلوا 
وار ا 
ذهب ر 4 لأن فى الفرفة ضعف وهوان للأمة» وذهاب للهيبة 
والقوة والسلطان : ) 
کم مش و و ت و ا ص Ear‏ ا ا ر ر ا لے 
#ولا رعو فلفشلوا وتذهب رک وأصبرواً إن الله مع لبر )0 . 


رل تیم لشب ر یکم ن سیر . . .04 . 


SE: 


ولا کا کاارین رووا افوا ِن جنر ما جام ايت وأوكيك كم 
عدا عَيڈ 04 . 
لواضتیموا بل اھ جییعا وک رفوا واذکڑوا ممت اہ یکم إذ کم 
آي أصبحتم بنعمة الإسلام والإيمان آخوانا؛ آي بنعمة الدين 
الواحد. ولذلك ينهانا الله عن التفرق والاختلاف في هذا الدين : 


راص رد وم ود ۶ سر ق ار وي س اه ر 
ولا تکووا سے المشرکين ٭ من الت فرَفوا دنهم وڪانوا شيعا 
LE‏ کا و و (6( - 
کل زیی ما لدبیم فرحو : 


وهم الذين تفرقوا واختلفوا في الدين ‏ فتقطعوا أمرشم بيهم زرا کل 
جزمي يما دوم رحوكَ)7 . فأخذ كل حزب منهم بعضاً من الدين وقالوا 
عنه إنه هو الدين› وإن ما عند غيرهم ليس هو الدين . 


(1) سورة الأنفال _ الآية 46. 

(2) سورة الأنفال ‏ الآية 46. 

(3) سورة الأنعام - الآية 153. 
(4) سورة آل عمران _ الية 105. 
(5) سورة آل عمران ‏ الاية 103 . 
(6) سورة الروم - الآيتان 31 - 32. 
(7) سورة المؤمنون - الآية 53 
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وقد نهى الله عن ذلك. . . نهى عن الاختلاف في الدين» وأمرنا 
أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه أ آمو الِب ولا كرا ي4 . لأن 
الحقيقة الدينية واحدة وإن اختلفت درجات القرب منها أو البعد عنها 
من شخص إلى آخر» أو من جماعة إلى أخرى . 

ونحن هنا نتکلم عن دين . . . عن حقيقة دينية لا يجوز أن تتجراًء 
فتؤمن كل طاتفة أو كل فرقة من الناس بجزء منها. ولكنها كل 
متكامل» ووحدة واحدة. وهذه الوحدة الواحدة هي التي ينبغي أن 
تسيطر على المجتمع كله» بل وأن تقود المجتمع كله» بأفراده 
وجماعاته ومنابره وتنظيماته السياسية أو الاجتماعية. 

ووحدة الدين» والوحدة في الدين وعدم الاختلاف عليه هو ما 
تجمع عليه الأمة كلهاء فالمؤمنون جميعاً يؤمنون بدين الله الواحده 
وبآنهم إخوة في هذا الدين لكن هذا لا يمنع من الاختلاف في غير 
ذلك. . . لا يمنع من الاختلاف فيما هو ليس من الدين» بل هو من 
شؤون الدنيا ومن شؤون الناسء مما هو من الأراء والكيفيات 
والمناهج» ومما هو من الآليات والأدوات السياسية أو الاقتصادية أو 
غيرهاء أو مما هو من الحرف والمهن واكتساب الرزق» أو مما هو من 
شؤون الحكم والسياسة. .. إلخ. حيث. لا يمنع اليين من الاختلاف 
في ذلك . . . لا يمنع من الاختلاف في الرؤية السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية . على أن يكون هذا الاختلاف اختلاف تنوع داخل المجتمع 
الواحدء أو داخحل الأمة الواحدةء لا اختلاف تعارض وتضادء يبث 
الفرقة» ويدفع إلى انقسام الأمة إلى فرق وطوائف وتيارات متعارضة 


(1) سورة الشورى - من الاي 13. 
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متباينة . بل اختلاف تنوع يعضد وحدة الأمة ويبعث فيها روح التنافس 
والطموح من أجل تقديم ما هو أفضل مما هو من ڈ شؤون الدنيا والناس . 
حیث یکون هذا الاختلاف هو الكفيل حقاً بحماية وتعزيز وحدة الأمة» 
عندما تصبح هذه الأمة هي المظلة التي تعمل تحت راياتها كل التيارات 
والمنابر والتنظيمات السياسية التي تتشكل أو تنتظم في الوسط السياسي 
الاجتماعي. وحيث تكون التعددية في الرأي وفي المنهح وفي الأداة 
والالية هي الطريق إلى وحدة المجتمعء أو وحدة الأمة» وحدة إرادية 
قصدية رغم اختلاف الرأي والمنهج» لتكون هناك - بعد ذلك - وحدة 
حقيقية هي وحدة الأمة» وهناك تعددية داخل دائرة هذه الوحدة. . 
تعددية سياسية» تنظيمية . . . تعددية في الرأي والتصور وفي الكيفية 
والممارسة. ولا خوف من ذلك» لأن الأصل واحد وهو الإسلام 
ولأن الحقيقة واحدة» وهي الحقيقة الدينية الخالصة» ولأن الجميع 
يجب أن ينطلق من هذه الحقيقة الخالصة ويستند إليهاء ويستأنس بها في 
کل آمر. 

ونحن على مستوى الشأن العام السياسي الاقتصادي 
الاجتماعي . . . على مستوى الرأي والممارسة.. . على فسوی 
المنهجح والكيفية منا المحافظون ومنا الإصلاحيون. . . منا المبادرون 
ومنا المستكينون. . . منا الصالحون ومنا الطالحون. . .منا من يرى 
الأولوية للتعليم وللصناعة ومنا من يرى الأولوية للصحة والضمان 
الاجتماعي . . . إلخ. 

وكل ذلك إنما e‏ 


(1) ولعل أول رأي سياسي أو أول منبر أو تيار سياسي ظهر إلى العلن كان رأي = 
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الل والتمارسة فى الخال اللجاسي قيا هرمن شؤون الاين وسن 
شؤون چ وفيما هو من الآليات. .. من الأدوات والوسائل 
والمناهج والكيفيات السياسية» وليس في المجال الديني› أو فيما هو 
من الدين . O‏ 
على رای واحد» أو على كيفية واحدةء أو على منهج واحد لممارسة 
السلطة» أو للمشاركة فيها. حيث يظهر في هذا الموقف أو في هذا 
الإجماع على رأي واحد وعلى كيفية واحدة وعلى منهج واحد 
الاختلاف والتمايز بين تنظيم وتنظيم من 'التشكيلات السياسية في 
المجتمع المسلمء أو في الدولة الإسلامية» من حيث الأهداف 
السياسية ومن حيث الخطط والبرامج الاقتصادية الاجتماعية» ويظهر 
مدى تقدم تنظيم بعينه على غيره من التنظيمات الأخرى في تبنيه 
للآليات المعاصرة والأدوات المعاصرة كوسائل للعمل السياسي» 
ويظهر مدى اهتمام كل تنظيم بفرص المشاركة السياسية الشعبية 
الجماهيرية في مؤسسات الحكم... إلخ.» مع أن كل هذه 
التنظطيمات والتشكيلات هي تشكيلات وتنظيمات إسلامية تتبنى الحقيقة 
الدينية الخالصةء وتعمل من أجل تحقق مقاصدها في المجتمع 
المسلم. 
= الأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي (ئ) وهو الرأي الذي كان يقابله رأي 
المهاجرين» حيث جرى جدل سياسي اجتماعي» وكان كل أصحاب رأي يدعون 
لرأيهم» ويطلبون له الدعم والسند والتأبيد» ولم يجد أحد من الصحابة في ذلك شيئاً 
يمس الدين» أو يمس العقيدة. حتى استقر الأمر على اختيار أبي بكر (ر) خليفة 


للمسلمين . ويمكن اعتبار هذا الحدث دليلاً على ظهور آول منبر أو تيار سياسي في 
و e‏ حزب في هذه الدولة» كما يذهب إلى 
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«أي أن هناك ما يمكن الاختلاف عليهء أو الاختلاف حولهء 
وهناك ما لا يجوز الاختلاف عليهء أو الاختلاف حوله. إذ يجوز في 
المجتمع المسلم آن تتأسس هیئات آو تنظيمات أو ته يلات أو منابر 
سياسية تعمل داخحل دائرة مقاصد الدين» بحيث تتفق وتتوحد فى 
الا ر ر ر و فت ی حر دك 
وإن اختلفت في أساليبها وطرائقها ومناهجها الساعية إلى تحقيق تلك 
المقاصد من تیار إلى آخر» ومن تنظیم إلى آخر». 

وهذه التيارات والمنابر والتنظيمات السياسية إنما هي كلها 
خيارات أو آدوات أو آليات أو كيفيات لممارسة العمل ا 
المحض في ظل الإسلام . . . الدين العظيم» وفي ظل العمل من أجل 
وحدة المسلمين وتقدمهم وازدهارهم ومن أجل عزتهم ومنعتهم في 
أوطانهم . 

ولذلك فإن مصطلح التعددية السياسية هو مصطلح لا يتعارض مع 
وحدة الأمة» بل هو يعمل تحت مظلتها. ولا يتعارض مع وحدة الدين 
الواحد» بل هو يعمل من أجل تحقيق مقاصده في الواقع السياسي 
الاجتماعي . والاختلاف هنا هو اختلاف في الرآي أو في الكيفية أو 
في المنهج أو في الممارسة والتطبيق. وهو اختلاف مشروع» لأنه 
ليس اختلافاً في شأن من شؤون الدين» مما لا يجوز الاختلاف فيه من 
أصول وقواعد وأحكام. 


(1) سالم القمودي - من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسية - 
ص252 . 


الفصل الثالكث 
ليس من مهامها الوصول إلى السلطة 


يمكن أن يختلف مفهوم الحزب السياسي من مجتمع إلى آخرء 
ومن بلد إلى بلدء ومن ثقافة إلى أخرى» لأن الحزب السياسي يرتبط 
- قليلاً أو كثيراً - بالواقع الثقافي الاجتماعي للمجتمع» ويؤدي دوره 
فيه انطلاقاً من هذا الواقع» وتأسيساً على المكونات الأساسية فيه . . . 
المكونات الدينية الأخلاقية الاجتماعية التي تمثل شخصية الأمةء 
وتتميز بها عن غيرها من الأمم والشعوب والثقافات. وهو ما يعني أن 
الحزب السياسي في المجتمع المسلم يختلف من حيث المنشاً ومن 
حيث المقاصد والغايات عن الحزب السياسي في المجتمع غير 
المسلم. لأن التنظيم السياسي أو الحزب السياسي في المجتمع 
المسلم ينبغي أن يتأسس على مقولة (ما هو من شؤون الدنيا ومن 
شؤون الناس)ء فلا يخالف حكماً شرعيًاً أو قاعدة من قواعد الدين» 
ولا يخرج عن حقيقة الإسلام الخالصة. 


إذ ليس لهذه التشكيلات أو التنظيمات كتشكيلات وكمنابر سياسية 
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إسلامية - لذلك السبب - أن تشرع أو أن توصي بما يتعارض مع النص ‏ 

القطعي أ و يخالفه› بل عليها في كل ذلك أن تنطلق من الحقيقة الدينية 

وأن تستند إليها ون تستأنس بها في كل آمر أو تشريع يتعلق بشؤون 

الدنيا والناس . وآن يكون ذلك من خلال مجالس الأمة أو الشورى أو 
ها من الهيئات المختصة بذلك. 


لأن الشريعة «هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه التشريع في 
المجتمع المسلم» وهي المصدر الرئيس له» وهي الإطار الناظم _ 
الذي يجب آن يكون - للقوانين: بدءاً من القانون الأساس أو 
الدستور» إلى القوانين العامة التي تنظم العلاقات والمعاملات بين 
الناس» وترسم المواقف والتوجهات والسياسات العامة التي يتبناها 
المجتمع والتي تعبر عن حقيقته الدينية الثقافية السياسية الاجتماعية 
وتحدد الملامح العامة لشخصية المجتمع المسلم وتحذد من خلال 
ذلك الاشتراطات الدينية الثقافية الأخلاقية التي لا يجب أن يتجاوزها 
أو يخالفها أو يتجاهلها أو يتنكر لها آي قانون أو قرار أو موقف أو 
اتجاه من قبل السلطة التي تحكم المجتمع أو تدير شؤونه أو من غيرها 
من الفعاليات أو المؤسسات أو الهيئات السياسية أو الثقافية الأخحرى 
ي 

والعبرة هنا ليس بما تتبناه التنظيمات السياسية من أفكار وقضايا 
وآراءء ولكن العبرة بما يصدر عن مجالس أو مؤسسات الشورى أو 
مجالس الأمة أو البرلمانات في المجتمعات الإسلامية من قوانين 
وقرارات ومن خطط وبرامج سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ينبغي ألا 
يخالف أي منها أحكام الدين» أو أن يتعارض مع مقاصده. لأن ما 
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يصدر عن هذه المؤسسات» هو ما يمثل - أو ما ينبغي أن يمثل - توجه 
الأمة كلهاء وهو ملزم للأمة كلهاء وليس لفثة دون أخرى» أو لجماعة 
دون آخرى» أو لتشكيل سياسي أو لتنظيم سياسي دون آخر» ولیس 
لهذه المؤسسات السياسية البرلمانيةء أو لمجالس الشعب آو الشورى» 
من جهة أخرىء أن تخالف أحكام الإسلام» أو أن تشرع باسم 
الإسلام أو نيابة عنه. والأمة من خلال هذه المؤسسات والاآليات 
السياسية هي المسؤولة عن ذلك» وهي التي يمكنها أن تقوم أي 
اعوجاج أو حياد عن جادة الدين وعن قواعده ومقاصده وأحكامه. 


وإنما يمكن آن تكون هذه التنظيمات أوالأحزاب السياسية هي 
تنظيمات للرأي الآخر. .. للمنهج الآخر... للكيفية الأخرى 
المغايرة للكيفية السائدة» أو للمنهح السياسي أو الاقتصادي السائدء 
ون تكون ذات أفكار مغايرة أو ذات قضايا مغايرة أو ذات 
استراتيجيات أو خطط أو برامح سياسية اجتماعية مغايرة» لترسم من 
خلال ذلك ديمقراطية مغايرة تعرف قدرها فلا تتجاوز الحقيقة الدينية 
الأخلاقية الاجتماعية للمجتمع المسلم كمجتمع مسلم تقوده الحقيقة 
الدينية» فلا تشطح فتتجاوز أحكام الدين» ولا تقعد دون مقاصده 
وأهدافهء» ولا يكون همها الأول والأخير هو الحصول على مكاسب 
اة او اجتماعية على حساب مصالح الأمة وغاياتها الكبرى . 


حتى تتميز هذه المنابر والتنظيمات السياسية عما هو في الغرب» 
فلا تحکم بمفردهاء ولکن تقدم من يصلح للحکم ولا یحکم باسمهاء 
بل باسم الأمة» ولا يسمي نفسه الحزب الحاكم. ولا تنفرد بالرأي 
والقرار» بل تشارك في الرأي والقرار. ولا تشرع بمفردهاء بل تشارك 
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في التشريع من خلال مجالس الأمة أو الشورى أو البرلمانء ويما لا 
يخالف نصا قطعياً من الدين» ولا يتعارض مع مقصد من مقاصده. 
وتساهم من خلال ذلك في إصلاح المجتمع وفي تطوره وتقدمه 
السياسي الاقتصادي الاجتماعي» وتعمل من أجل رقيه وتقدمه من 
خلال ما عندها من أفکار وقضايا وبرامح واصلاحات سياسية اقتصادية 
اجتماعية . 


وليسن نالك ب الذلك الب = أئ ضرورة أبدا لان تكزن 
التشكيلات السياسية أو التنظيمات السياسية في المجتمع المسلم 
مؤسسة على النموذج الديمقراطي كما هو في الغرب»ء أو كما هو 
مؤسس على الأحزاب السياسية التي تسعى إلى الوصول إلى السلطة 
من خلال أحزابها السياسية أو من خلال مؤيديها من أحزابها دون 
غيرهم . حيث يجتهد كل حزب من أجل الوصول إلى السلطةء بغية 
سياسي معين أو تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو 
اقتصادية أو العمل من E‏ ا دون غيرهاء دون النظر 
إلى مصالح الأمة العليا وإلى غاياتها من إقامة الحكم والسلطان» ودون 
اعتبار للآخرين ممن لا ينتمون لهذا الحزب أو إلى هذا التنظيم من 
الأفراد والجماعات» ودون تقدير لمدى أهمية ما يطرحون من آفكار 
وقضايا وإصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. بينما تبقى 
الأحزاب الأخرى في المعارضة تتصيد الفرص المناسبة للانقضاض 
على السلطة ليتحول من كان فيها إلى المعارضة من جديد. . 
وهكذا. . . يتصارع الجميع ضد الجميع من أجل الوصول إلى السلطة 


والفوز بكرسى الرئاسة. . . هاجس الأحزاب الأول والأخير. 
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2 الهدف اللأسمى 


إذا ما كان تداول السلطة هو القاعدة والأساس للديمقراطيةء آو 
لنجاح المسعى الديمقراطي في المجتمع› أي مجتمع› وان غياب هذا 
التداول إنما هو الاستبداد بعينهء فإن هذا لا يعني أن الوصول إلى 
السلطة ينبغي أن يكون حكراً على الأحزاب» أو على رؤسائها دون 
غيرهم . مثلما لا يعني ذلك» من جهة أخرى» أن يكون الوصول إلى 
السلطة هو الهدف الأسمى لهذه الأحزاب كأحزاب. لأن وصول 
حزب ما إلى السلطة يعني أن يحكم ذلك الحزب كل الأحزاب 
الأخرى» من جهةء وأن يحكم كل الشعب» من جهة ثانية. وهو ما 
يعنى كذلك أن يفرض هذا الحزب أفكاره أو أيديولوجيته أو سياساته 
غل الم كله دغل المت كل 

وحتى لا يحدث هذاء وحتى تتحرر أداة الحكم من سيطرة أي 
حزب عليهاء أو من سيطرة آي أفكار أو قضايا أو أيديولوجيا حزبية» 
ينبغي ألا تكون أداة الحكم تابعة لحزب من الأحزاب» بعد وصولها 
إلى السلطة. أي بعد أن تصبح أداة حكم للشعب كله أو للمجتمع كله 
بأحزابه وتنظیماته وهیئاته ومواطنیه جمیعاً. 

وإنما يمكن أن تساهم هذه الأحزاب في تشكيل أو تكوين أداة 
حكم على قدر من المسؤولية والكفاءة والمهنية من خلال تقديم 
مرشحين للرئاسة يعلنون - بعد تقديمهم كمرشحين» أو بعد فوزهم في 
الإنتخابات - عن انفكاكهم من أحزابهم التي رشحتهم . 


وهو ما ينفي تربص حزب معين للانقضاض على السلطة› و . 
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الانفراد بها دون غيره من الأحزاب . أو بقاء مرشح حزب معين في 
السلطة» بعد فوزه فيها فترات متتالية » استنادا إلى ما يتمتع به حزبه 
الذي يقف وراءه من أغلبية» أو من قوة سياسية قد لا تتوفر لغيره من 
الأحزاب. وحتى لا يصبح الهدف الأسمى هو أن يصل تنظيم سياسي 
أو حزب من الأحزاب إلى السلطةء أو إلى قمة السلطة ليحكم... 
لمجرد أن يحكم» فيحقق مصالحه ومصالح من ينتمون لحزبه أو من 
يؤيدونه دون غيرهم . وإنما يكون الهدف الأسمى هو أن يتحقق العدل 
بين الناس» وبين السلطة والناس» فلا تستبد السلطة ولا تطغى على 
الناس. وأن تتحقق الحرية للناس» لكل الناس» وأن يتمتع المواطن 
بالكرامة وحسن الاعتبار للإنسان. . . للمواطن الفرد أيّا كان موقعه» 
ومهما كانت مكانته السياسية أو الاجتماعية. وأن يكون الهدف 
الأسمى للأمة المسلمة كأمة مسلمة هو أن تقود الحقيقة الدينية 
الخالصة شأن الأمة كله ونشاطها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي 
كله لتكون الأمة أمة مسلمة بحقء وليكون الحكم حكماً إسلامياً 


ولذلك» فإن أداة الحكم أو قمة السلطة أو رئاسة الدولة لا ينبغي 
ن تقتصر على شخص دون آخر» أو على تيار دون آخرء أو على 
تنظيم دون آخر» أو على حزب دون آخر . وإنما ينبغي أن تكون متاحة 
لكل الناس» سواء أكانوا من التنظيمات والأحزاب السياسيةء أو من 
خارجها. حتى لا تكون قمة السلطة حكراً على تنظيم أو على حزب 
دون آخر» أو على فرد دون آخر» وإنما تحكمها الفرص التي ينبخي أن 
تكون متاحة لكل من تيسر له ذلك من حيث القدرة والكفاءة» متى 
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تحقق له ذلك من خلال صناديق الانتخاب. . . للمنتظمين في 
تشكيلات وتنظيمات سياسية ولغير المنتظمين» بغض النظر عن 
E E e O‏ 
السلطة وأن لا يعودوا إليها أبداً بعد ذلك. لأن هذه العودة تجعل 
أحزابهم ترتب عليهم مسؤوليات وواجبات تجاه أحزابهم وتنظيماتهم 
وهم في السلطةء أو وهم في قمة السلطة› وهو ما لا يليق بهم آن 
يفعلوه» أو ما لا ينبغي لهم أن يفعلوه وهم في قمة السلطة. لأن ذلك 
يعني انحيازاً لطرف دون آخر» أو لحزب دون آخر وليس انحيازاً للأمة 
كلها بأفرادها وجماعاته ومنابرها وتنظيماتها وأحزابها السياسية . 


بحيث لا يكون الحزب أداة حكم کحزب» دون غيره من 
الأحزاب» وحتى لا تكون من مهمة التشكيلات السياسية أو التنظيمات 
السياسية أو من أهدافها الوصول إلى اا ات ا 
وصولها إلى السلطة يعني أن تحكم فئة من المجتمع كل الفئات 
الى أن يحكم تنظيم واحد كل التنظيمات الأخرى. . . اَن 
يتحول حزب واحد إلى أداة حکم 2 باسم الحزب وليس باسم 
الأحزاب جميعاًء أو باسم الناس جميعاً. . أن يحكم رأي واحد» 
وهو رأي الحزب» كل الآراء الأخرىء الشعب ولكن باسم 
جزء من الشعب... باسم الحزب ورآي الحزب وبأيديولوجية 
الحزب» بينما يبعد الأحزاب الأخرى أو يقصيها عن المشاركة 
السياسية في الرآي والقرار وفي الممارسة والتطبيق . 


المجتمع كله بكل أطيافه وتنظيماته وتشكيلاته السياسية الاجتماعية» 
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وهو حزب له مصالحه السياسية وله أهداقه وخططه وبرامجه. ولا 
يستطيع أن يقوم بما تقوم به الأمة كلهاء ولا أن يهتم لما تهتم له الأمة 
كلها ولا أن يطمح إلى ما تطمح إليه الأمة كلهاء لأنه جزء من الأمة 
وليس هو الأمة كلهاء وله مصالح ومطامع تختلف عن مصالح الأمة 
كلها وعن آمالها وأهدافها وغاياتها كلها كأمة واحدة. '. 

ولذلك فإن الهدف الأسمى لهذه المنابر والتنظيمات السياسية ليس 
هو أن يصل أي منها إلى السلطة. وإنما ينبغى أن تكون السلطة هى 
سلطة الناس جميعاًء وأن تكون آداة الحكم أداة الناس ا 
ولیست لحزب دون آخر» و لطائفة دون أخرى . 


وهو ما يعني أن تكون أداة الحكم من الأفراد أنفسهم كأفرادء 
وليس كرؤساء أحزاب أو رؤساء تنظيمات سياسية في المجتمع . أي 
كمترشحين عن كل الناس» ولكل الناس. أي أن يكون ذلك من خلال 
الأفراد بذواتهم وليس بتنظيماتهم أو تشكيلاتهم السياسية» بعد أن 
ينفصلوا آو يعلنوا انفكاكهم أو استقلالهم عن تنظيماتهم السياسية» كما 
هو الحال في بعض الدول التي تشترط على مرشحيها الاستقالة من 
أحزابهم قبل خحوض غمار الانتخابات الرئاسية» بحيث يتحقق الوصول 
إلى السلطة من خلال انتخابات تجرى بمعزل عن الانتماء لهذه 
التنظيمات» وعن تأثيرها المباشر» بعد أن يتم الفصل التام بين 
التنظيمات السياسية وبين وصولها إلى السلطة كتنظيمات تحمل أفكارا 
أو قضايا أو أيديولوجيا خاصة بها وحدهاء ولا يتبناها غيرها من أفراد 
المجتمع وجماعاته وتنظیماته . حتی لا تبقی أداة الحكم اة زت 
أو طبقة أو فئة من فئات 'المجتمع دون غيرهاء أو أسيرة أفكار أو 
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أيديولوجيا خاصة بها. بحيث يتم تداول السلطة بين أفراد ينتخبون 
مباشرة لذواتهم لكفاءاتهم لجدارتهم لأهليتهم لذلك» وليس بسبب 
انتمائهم لتنظيم بذاته» أو لتشكيل بعينه أو لفئة بعينها. «حتى لا يكون 
الهدف الأسمى هو الوصول إلى السلطةء بل أن يكون الهدف اللأسمى 
هو أن تكون السلطة في مكانها الصحيح من حركة المجتمع بمؤسساته 
وتنظيماته السياسية الاجتماعية» لا أكثر من ذلك وأن يكون المواطن 
في مكانه الصحيح»› بما يمكن أن يتمتع به من حرية ومن قدرة على 
المشاركة وعلى الاختيار . لا أقل من ذلك» . 

مثلما ينبغي أن يكون البرنامج السياسي لكل من يترشح للوصول 
إلى قمة السلطةء برنامجا لكل التيارات والمنابر والتنظيمات والأحزاب 
السياسية القائمة أو العاملة في المجتمع› وان يتضمن آمال وطموحات 
كل التيارات الكبيرة والصغيرة. . . الفاعلة وغير الفاعلة. . . المؤثرة 
وغير المؤثرة في حركة المجتمعء أي آن يتبنى برنامجاً لكل الناس»ء 
وأن يعمل من أجل كل الناس» وليس من أجل تيار بعينه» أو فثة 
بعينهاء ويقصي الآخرين عن المشاركة في الرأي والقرار. . . 

ولا ينبغي أن يعود من يصل منهم إلى سدة الحكم إلى تنظيمه بعد 
أن يخرج من السلطةء بل ينبغي ألا يمارس العمل السياسي التنظيمي 
بعد ذلك أبداء حتى يتحقق استقلاله عن تنظيمه الذي كان ينتمي إليه 
قبل ذلك» ولا يعمل من آجله دون غیره» وآلا تزید دورته عن دورتین 
اثنتین متتالیتين» مهما كانت إنجازاته حتى لا يتحول الأمر إلى رئيس 
مدى الحياة أو إلى زعيم مدى الحياة بحجة المسؤولية الملقاة على 


(1) سالم القمودي ‏ سيكولوجية السلطة - ص 158. 
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عاتقه» أو من أجل الأمة والحفاظ على مصالح الأمة العلياء أو بحجة 
متابعة ما بدأ من خطط وبرامج تنموية» إلى غير ذلك من حجج واهية› 
لا ترقى إلى مستوى الحقيقة الخالصة» وهو ما يحدث في كثير من 
المجتمعات والدول التي يحكمها قادتها مدى حياتهم» بل مدى حياة 
أبنائهم كذلك. . . وأن يخسر مجتمع ما رئيسا جيداًء بعد فترتين 
رئاسیتین خير من أن يكسب استبداديًاً مدى الحياة !. 

ويمكن أن ينتخب من هذه التنظيمات التي ليس من مهمتها 
الاضزل إلى السلطة أو إلى رئاسة الدولة» مجالس استشارية أو رقابية 
أو برلابة ار لحا ساسا ار قارا ر اجتاغة ي فن الا 
السياسية أو في الممارسة السياسية الرقابية. . . إلخ. أو أن تقدم 
أعضاءَ لمجالس الشورى أو البرلمانات أو لعضوية أو لرئاسة 
المحافظات أو البلديات . 

أي أن هذه المنابر أو التنظيمات أو التشكيلات السياسية ليس من 
مهامها الوصول إلى السلطة. حتى لا يكون حزب واحد هو صاحب 
الفزار > او خي وات الار الي هل المجرى الاي ار 
الاقتصادي أو الاجتماعي» ولكن من مهامها المشاركة في السلطة. . . 
المشاركة في الرأي والقرار» من خلال تمثيلها في مجالس 
الشورى :فالس الامة ٠:‏ مالين البر لمان فن خلال 
المؤسسات الديمقراطية ومجالس المحافظات والبلديات . . . إلخ. 
ومن خلال المشاركة - قبل ذلك - في انتخاب أو اختيار أداة الحكم» 
أو الدفع بها لهذا المنصب» أي لتكون آداة حكم للمجتمع كله. 

وبذلك ينتفي الصراع على السلطة. . . على قمة السلطة» ليتحول 


I 433‏ القسم الثالث: الخلافة. . . دولة معاصرة 


الصراع إلى صراع آراء وأفكار وقضايا تتنافس على قبول الناس لهاء 
وعلى إظهار صدقها وصلاحها وقدرتها على خدمة الأمة ورعاية حقوق 
ومصالح الناس كافة في المجتمع كله. 

ولا يقال» بعد ذلك أن الحزب الفلاني هو الذي یحکم» أو أن 
الجهة الفلانية هي التي تحكم من خلال رؤيتها آو أيديولوجيتهاء وإنما 
التنظيمات والأحزاب والحركات السياسية كلها في المجتمع كله هي 
التي تحكم» من خلال مشاركتها في مجلس الأمة أو في مجلس 
الشورى أو فى البرلمان أو فى الهيئات والمؤسسات والمنظمات 
ا الجماهيرية . گ 

وبذلك تستطيع كل التيارات السياسية الاجتماعية في المجتمع 
تنظيم نفسها والتعبير عن رؤاها ومناهجها وعن أفكارها وقضاياهاء 
وبذلك أيضاً ينتهي الإقصاء والإبعاد والتهميش» فيشارك الجميع في 
إظهار الرؤى المختلفة للكيفية السياسية وللممارسة السياسية دون 
احتكار أو اغتصاب لمركز آو لمكانة في ظل انتخابات رئاسية حرة 
وشفافة» وفي ظل تنظيمات سياسية معبرة عن أهدافها وتطلعاتها 
السياسية الاجتماعية . وبذلك أيضاً تتحول كل التنظيمات والأحزاب 
السياسية في المجتمع إلى تنظيمات وأحزاب معارضة» في مقابلة أداة 
الحكم (السلطة)ء شانها شأن الأمة كلها التي ينبغي أن تراقب وتوجه 
وتحاسب هذه السلطة» حتى توقفها عند صلاحياتها واختصاصاتها 
كسلطة مسؤولة عن إدارة شؤون المجتمع› أو عن إدارة الدولة. وهو 
ما يرفع من شأن الأمة» ومن شأن سلطانها أمام السلطة التي تحكمها 
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